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  شكر وعرفان

ـــــــــــى  ﴿  ـــــــــــي و عل ـــــــــــدي و أن  رب أوزعنـــــــــــي أن أشـــــــــــكر نعمتـــــــــــك التـــــــــــي أنعمـــــــــــت عل وال

  ﴾ أعمل صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

 .19سورة النمل الآية                                                              

  

ــــــــــه كمــــــــــا ینبغــــــــــي لجــــــــــلال للا    ــــــــــا مباركــــــــــا فی ــــــــــرا طیب ــــــــــك الحمــــــــــد حمــــــــــدا كثی هــــــــــم ل

ــــــــــــك ــــــــــــاءا علی ــــــــــــى  ،وجهــــــــــــك وعظــــــــــــیم ســــــــــــلطانك لا نحصــــــــــــي ثن ــــــــــــت عل ــــــــــــت كمــــــــــــا أثنی أن

  .كنفس

ــــــــــــذيالحمــــــــــــد    ــــــــــــى إنجــــــــــــاز  الله ال ، ولا یســــــــــــعني إلا طروحــــــــــــةهــــــــــــذه الأأعــــــــــــانني عل

  .شكرا وحمدا على توفیقه اللهأن أسجد 

 ةدكتور الـــــــــــــــــ ةالمشـــــــــــــــــرف ةلأســــــــــــــــــتاذلمتنـــــــــــــــــان والتقـــــــــــــــــدیر الالشـــــــــــــــــكر و باأخـــــــــــــــــص    

  .ه من جهدتا بذلالقیمة وكل م اعلى توجیهاته إدریس خوجة نضیرة

ـــــــــــدم بالشـــــــــــكر     ـــــــــــىكمـــــــــــا أتق ـــــــــــة المناقشـــــــــــة  إل الأســـــــــــاتذة الأفاضـــــــــــل أعضـــــــــــاء لجن

  .طروحةالذین شرفونا بقبولهم وحضورهم لمناقشة هذه الأ

أفــــــــــــراد عــــــــــــائلتي متنــــــــــــان إلــــــــــــى الالا یفــــــــــــوتني أن أتقــــــــــــدم بعظــــــــــــیم الشــــــــــــكر ووافــــــــــــر و 

الـــــــــــــذین حفزونـــــــــــــي ودعمـــــــــــــوني بشـــــــــــــكل متواصـــــــــــــل، كمـــــــــــــا لا أنســـــــــــــى صـــــــــــــدیق عمـــــــــــــري 

لـــــــــــــــي بدعمـــــــــــــــه، وتشـــــــــــــــجیعه، والســـــــــــــــؤال، لـــــــــــــــم یبخـــــــــــــــل ع بلعریـــــــــــــــر مصـــــــــــــــطفى الـــــــــــــــذي

  .والمساعدة قبل وأثناء إعداد هذا البحث

لكم جمیعا تشكراتي الخالصة........                                     
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لقــــــد أصــــــبحت الــــــدول الحدیثــــــة تتنــــــافس فیمــــــا بینهــــــا علــــــى تحســــــین الخــــــدمات العامــــــة لمواطنیهــــــا، 

ــــة  ــــى إضــــفاء العدال ــــدراتها السیاســــیة والاقتصــــادیة والاجتماعیــــة مــــن خــــلال العمــــل عل ــــع مــــن ق ــــى الرف وعل

ـــــى وضـــــع منظومـــــة  ـــــة إل ـــــي المجتمـــــع، ومـــــن أجـــــل هـــــذا تســـــعى كـــــل دول ـــــانون ف ـــــدأ ســـــمو الق ـــــق مب وتطبی

ة عالیــــــة تكــــــون أكثــــــر ملائمــــــة للاحتیاجــــــات المجتمعیــــــة وأكثــــــر قابلیــــــة للتطبیــــــق مــــــن قانونیــــــة ذات جــــــود

  . قبل أفراد الدولة حكاما ومحكومین

ــــــي تعكــــــس  ــــــانون المــــــرأة الت ــــــر الق ــــــة، حیــــــث یعتب ــــــة مــــــن جــــــودة نصوصــــــها القانونی إن جــــــودة الدول

صـــــعوبات مـــــدى نجـــــاح الدولـــــة فـــــي أدائهـــــا لوظائفهـــــا المتنامیـــــة مـــــن جهـــــة، ومـــــدى تحكمهـــــا فـــــي تـــــذلیل ال

الناجمــــة عــــن التطــــورات الحاصــــلة فــــي مختلــــف المجــــالات مــــن خــــلال اختیــــار أفضــــل البــــدائل والقــــرارات 

  .التشریعیة الصائبة

إن تغلـــــل القـــــانون فـــــي المجتمعـــــات بوصـــــفه تطبیقـــــا للسیاســـــات التنمویـــــة فـــــي الدولـــــة، یجعـــــل منـــــه 

ات الحكومیــــة فــــي وضــــع أداة هامــــة فــــي مجــــال التخطــــیط للتنمیــــة وتطبیقهــــا، إذ بقــــدر مــــا تشــــترك الهیئــــ

ـــــة  ـــــذلك القـــــدر مســـــتوى معـــــین مـــــن النمـــــو والرفاهی ـــــة رشـــــیدة وذات جـــــودة، فإنهـــــا تحقـــــق ب منظومـــــة قانونی

فـــــي المجتمـــــع، لـــــذا یتعـــــین تكـــــاثف الجهـــــود بـــــین مختلـــــف المؤسســـــات التـــــي تعنـــــى بوضـــــع القـــــوانین فـــــي 

  . ةالدولة بغیة تبادل الآراء وإجراءا الدراسات الكفیلة بإثراء النصوص القانونی

ــــــب مــــــن  إن وضــــــع منظومــــــة قانونیــــــة تمتــــــاز بــــــالجودة والفعالیــــــة لــــــیس بــــــأمر الهــــــین، حیــــــث یتطل

الدولــــــة وضــــــع آلیــــــات وأجهــــــزة تتشــــــارك فیمــــــا بینهــــــا، مــــــع مراعــــــاة عنصــــــر الكفــــــاءة والخبــــــرة فــــــي مجــــــال 

ــــــــق الإصــــــــلاح  ــــــــات الإدارة العامــــــــة؛ ومــــــــن أجــــــــل تحقی ــــــــوانین ومــــــــدى تلاؤمهــــــــا مــــــــع متطلب صــــــــیاغة الق

الـــــدول التـــــي تتبنـــــى نظـــــام الازدواجیـــــة القانونیـــــة والقضـــــائیة إلـــــى أهمیـــــة إشـــــراك التشـــــریعي تفطنـــــت جـــــل 

  .مجلس الدولة كهیئة دستوریة ذات كفاءة عالیة في إثراء النصوص القانونیة

ــــــف الســــــلطات فیهــــــا، فهــــــي لیســــــ ــــــة تســــــتدعي مســــــاهمة مختل ــــــة التشــــــریعیة للدول مــــــن  تإن الوظیف

ـــــة بهـــــا كـــــل علـــــى حســـــب اختصاصـــــاته فـــــي  ـــــة الســـــلطات معنی احتكـــــار الســـــلطة التشـــــریعیة وحـــــدها، فبقی

 . إطار ما تبناه المؤسس الدستوري للعلاقة بین مختلف السلطات القائم على التعاون والتكامل
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وهكـــــذا فقــــــد أصـــــبح مــــــن بـــــین المســــــاهمین فـــــي العمــــــل التشـــــریعي الســــــلطة القضـــــائیة ممثلــــــة فــــــي 

ــــــة ــــــس الدول ــــــى القــــــرن  مجل ــــــد جــــــذوره التاریخیــــــة إل ــــــدور الــــــذي تمت مــــــن خــــــلال دوره الاستشــــــاري، هــــــذا ال

ــــة فــــي النظــــام الفرنســــي ســــنة  ــــس الدول ــــذ إنشــــاء مجل ــــدى  1799الثــــامن عشــــر، أي من كهیئــــة استشــــاریة ل

الملــــــــك، حیــــــــث مــــــــارس مجلــــــــس الدولــــــــة اختصاصــــــــات استشــــــــاریة قبــــــــل ممارســــــــة الاختصاصــــــــات ذات 

  . الطبیعة القضائیة

لعدیـــــــد مـــــــن التشـــــــریعات المقارنـــــــة والأنظمـــــــة القضـــــــائیة المختلفـــــــة بنظـــــــام مجلـــــــس ولقـــــــد أخـــــــذت ا

ـــــث  ـــــى المســـــتوى القضـــــائي والإداري، حی ـــــس عل ـــــأثرة بهـــــا، وبمـــــا حققـــــه هـــــذا المجل ـــــة عـــــن فرنســـــا مت الدول

ســـــــاهم فـــــــي اســـــــتقلالیة القضـــــــاء الإداري وحمایـــــــة الحقـــــــوق والحریـــــــات، وتجســـــــید مبـــــــدأ ســـــــیادة القـــــــانون 

  .بدأ المشروعیةوتحقیق احترام الإدارة لم

ـــــــذي حققـــــــه مجلـــــــس الدولـــــــة فـــــــي المجـــــــال القضـــــــائي والإداري، ونظـــــــرا  ونظـــــــرا للنجـــــــاح البـــــــاهر ال

لإكتســــابه خبـــــرة طویلـــــة فـــــي میــــدان القـــــانون والقضـــــاء، فقـــــد عُهــــد إلیـــــه باختصاصـــــات استشـــــاریة لا تقـــــل 

  .أهمیة عن الاختصاصات القضائیة

ـــــة اختصاصـــــات استشـــــاریة تمكنـــــه مـــــن الم ـــــي العملیـــــة التشـــــریعیة إن مـــــنح مجلـــــس الدول ســـــاهمة ف

لـــــیس بغـــــرض الاعتنـــــاء بالجانـــــب الشـــــكلي والموضـــــوعي للنصـــــوص القانونیـــــة فحســـــب، بـــــل الهـــــدف مـــــن 

ذلــــك هـــــو الوصــــول إلـــــى تطبیـــــق دولــــة القـــــانون والحكــــم الراشـــــد مـــــن خــــلال ســـــن تشــــریع جیـــــد ومتطـــــور، 

ــــــ ــــــر متعــــــارض مــــــع الق ــــــي الصــــــیاغة، منســــــجما مــــــع الدســــــتور وغی ــــــة والوضــــــوح ف وانین فــــــي منتهــــــى الدق

  . الأخرى، مفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبیق

ــــة فــــي العصــــر الحــــدیث تعــــد مــــن أهــــم عوامــــل  كمــــا أن الاختصاصــــات الاستشــــاریة لمجلــــس الدول

الإدارة الرشـــــــــیدة، حیـــــــــث أن مســـــــــاهمته فـــــــــي ترقیـــــــــة النصـــــــــوص القانونیـــــــــة لـــــــــه أثـــــــــر علـــــــــى المســـــــــتوى 

الجزائـــــر فـــــي إصـــــلاح المنظومـــــة  الاجتمـــــاعي والاقتصـــــادي والسیاســـــي للـــــبلاد، خاصـــــة فـــــي ظـــــل شـــــروع

القانونیــــــة مــــــن خــــــلال مراجعــــــة وتحــــــدیث القــــــوانین الموجــــــودة فــــــي شــــــتى القطاعــــــات بمــــــا یتماشــــــى مــــــع 

 . الاحتیاجات والمتطلبات الجدیدة لمواكبة المعاییر الدولیة
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ــــــدول التــــــي تبنــــــت نظــــــام الازدواجیــــــة القانونیــــــة والقضــــــائیة، فــــــإن الجزائــــــر قامــــــت  وعلــــــى غــــــرار ال

تـــــم  1996مقومـــــة لأعمـــــال الجهـــــات القضـــــائیة والإداریـــــة ، حیـــــث بموجـــــب دســـــتور  هیئـــــة بإنشــــاء أعلـــــى

إنشــــــاء مجلــــــس الدولــــــة كهیئـــــــة ذات طــــــابع خــــــاص، كونهـــــــا لیســــــت هیئــــــة قضـــــــائیة فحســــــب بــــــل هیئـــــــة 

ــــــام  قضــــــائیة تنظــــــر فــــــي المنازعــــــات الإداریــــــة بشــــــكل عــــــام، وهیئــــــة استشــــــاریة یكــــــون علــــــى عاتقهــــــا القی

ي القــــــانون والتنظــــــیم، حیــــــث منحــــــه المؤســــــس الدســــــتوري العدیــــــد مــــــن بالوظیفــــــة الاستشــــــاریة المحــــــددة فــــــ

الاختصاصــــــات، أهمهــــــا إشــــــراكه فــــــي العملیــــــة التشــــــریعیة باعتبــــــاره مستشــــــار للحكومــــــة فیمــــــا تســــــنه مــــــن 

ــــس  ــــس الدولــــة الفرنســــي، أو مجل قــــوانین وتتخــــذه مــــن أوامــــر ذات طبیعــــة تشــــریعیة، وهــــذا مثلــــه مثــــل مجل

  . لمقارنةالدولة في باقي الأنظمة القضائیة ا

ــــي التســــاؤل  ــــرز معــــالم الإشــــكالیة الأساســــیة لموضــــوع الأطروحــــة ف ــــى ضــــوء مــــا ســــبق ذكــــره تب عل

  ماهیة الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائري مقارنة بالأنظمة المقارنة؟: التالي

  :لمعالجة وتحلیل هذه الإشكالیة، تطرح بعض التساؤلات الفرعیة

  همیتها في حوكمة النصوص القانونیة؟ما طبیعة الاستشارة وما أ -1

  ما هي المكانة الدستوریة للاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة؟ -2

ـــــــة فـــــــي  -3 ـــــــس الدول ـــــــي والبشـــــــري للجهـــــــاز الاستشـــــــاري لمجل مـــــــا مـــــــدى نجاعـــــــة التنظـــــــیم الهیكل

  وظیفته الاستشاریة؟

صـــــــوص هـــــــو دور الاختصاصـــــــات الاستشـــــــاریة لمجلـــــــس الدولـــــــة فـــــــي تطـــــــویر وإثـــــــراء الن مـــــــا -4

  القانونیة؟

مــــــا هـــــــو مجـــــــال ومضــــــمون الاختصاصـــــــات الاستشـــــــاریة لمجلــــــس الدولـــــــة الجزائـــــــري مقارنـــــــة  -5

  ببعض الأنظمة المقارنة؟

ــــة الأخــــذ  -6 ــــة؟ ومــــا مــــدى إلزامی ــــس الدول ــــب استشــــارة مجل مــــا مــــدى التــــزام الســــلطة التنفیذیــــة بطل

  الاستشاریة؟ هبآرائ

مــــــــا هــــــــي الطبیعــــــــة القانونیــــــــة لآراء الاستشــــــــاریة لمجلــــــــس الدولــــــــة؟ ومــــــــا مــــــــدى مشـــــــــروعیة  -7

  القوانین التي لم تخضع لاستشارته ؟ 
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بغیـــــة الإلمـــــام بموضـــــوع الدراســـــة مـــــن مختلـــــف جوانبهـــــا، ومـــــن أجـــــل الإجابـــــة علـــــى الإشـــــكالیة     

ــــة مختلفــــة،  ــــاهج علمی ــــاع عــــدة من ــــا إتب ــــى المــــنهج الرئیســــیة والتســــاؤلات الفرعیــــة، ارتأین حیــــت اعتمــــدنا عل

الوصــــــفي مــــــن أجــــــل الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات الوافیــــــة والدقیقــــــة حــــــول عملیــــــة الاستشــــــارة القانونیــــــة، 

كمـــــــا اعتمــــــــدنا علــــــــى المــــــــنهج التحلیلـــــــي بغیــــــــة تحلیــــــــل النصــــــــوص القانونیـــــــة ودراســــــــة فحواهــــــــا دراســــــــة 

  .ةمستفیضة تمكننا من استخلاص مبررات وأهداف الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدول

ــــــارن بهــــــدف معرفــــــة     ــــــى المــــــنهج المق ــــــان عل ــــــر مــــــن الأحی ــــــي الكثی ــــــى الاعتمــــــاد ف بالإضــــــافة إل

أوجــــــه الشــــــبه والاخــــــتلاف وأوجــــــه القــــــوة والضــــــعف فــــــي العملیــــــة الاستشــــــاریة لمجلــــــس الدولــــــة الجزائــــــري 

 .مقارنة بنظرائه في الأنظمة القضائیة المقارنة، خاصة مجلس الدولة الفرنسي

تكمـــــن أهمیـــــة موضـــــوع الدراســـــة فـــــي الإلمـــــام بكـــــل الجوانـــــب القانونیـــــة والتنظیمیـــــة للاختصاصـــــات 

ــــر، هــــذا  ــــي إثــــراء المنظومــــة التشــــریعیة فــــي الجزائ ــــة مــــدى أهمیتهــــا ف ــــس الدولــــة، ومعرف الاستشــــاریة لمجل

مــــــن جهــــــة، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى تفیــــــد هــــــذه الدراســــــة فــــــي الوقــــــوف علــــــى مختلــــــف الإشــــــكالات والعراقیــــــل 

والتنظیمیــــــة التــــــي تحــــــد مــــــن فعالیــــــة الوظیفــــــة الاستشــــــاریة لمجلــــــس الدولــــــة، وكــــــل ذلــــــك بغیــــــة القانونیــــــة 

التوصــــــل إلــــــى مجموعــــــة مــــــن النتــــــائج التــــــي تُســــــاهم فــــــي ترقیــــــة العملیــــــة الاستشــــــاریة لمجلــــــس الدولــــــة 

  . باعتباره مستشار للحكومة

ـــــي تعنـــــى بالبحـــــث و  ـــــة بمثـــــل هـــــذه الدراســـــة الت ـــــدعیم المكتبـــــات الجامعی التقصـــــي بالإضـــــافة إلـــــى ت

حــــــول نجاعـــــــة الاختصاصـــــــات الاستشــــــاریة لمجلـــــــس الدولـــــــة الجزائــــــري، خاصـــــــة فـــــــي ظــــــل شـــــــح وقلـــــــة 

  .الدراسات المتخصصة في هذا المجال رغم أهمیة الموضوع

إن أهمیــــــة موضــــــوع الدراســــــة یظهــــــر جلیــــــا كــــــذلك مــــــن حیــــــث الأهــــــداف المســــــطرة لهــــــذا البحــــــث، 

  :لتاليحیث تم وضع جملة من الأهداف یمكن توضیحها على النحو ا

تســـــلیط الضـــــوء علـــــى الاختصاصـــــات الاستشـــــاریة لمجلـــــس الدولـــــة الجزائـــــري والتـــــي لـــــم تلقـــــى  -1

  العنایة الكافیة من قبل الباحثین مقارنة بالاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة؛

ـــــــــراء  -2 ـــــــــدعیم وإث ـــــــــي مجـــــــــال ت ـــــــــف الجهـــــــــود التشـــــــــریعیة للمشـــــــــرع الجزائـــــــــري ف الإحاطـــــــــة بمختل

  س الدولة؛الاختصاصات الاستشاریة لمجل
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إبــــــراز مختلــــــف الآلیــــــات التــــــي یعتمــــــدها مجلــــــس الدولــــــة فــــــي إطــــــار ممارســــــته لاختصاصــــــاته  -3

  الاستشاریة ومقارنتها بتلك المعتمدة في النظم المقارنة؛

تبیــــــــان لمختلــــــــف النقـــــــــائص التــــــــي تعتـــــــــري الوظیفــــــــة الاستشــــــــاریة لمجلـــــــــس الدولــــــــة مقارنـــــــــة  -4

  بنظیرتها في الدول المقارنة؛

ــــــه المشــــــرع -5 ــــــة  تنبی ــــــة وفعالی ــــــى أهمی ــــــانون والإدارة إل ــــــي مجــــــال الق ــــــري والمتخصصــــــین ف الجزائ

الاختصاصـــــات الاستشـــــاریة لمجلـــــس الدولـــــة فـــــي إثـــــراء وتطـــــویر المنظومـــــة القانونیـــــة والتـــــي تعـــــد عـــــاملا 

  .هاما في تحقیق الازدهار والتنمیة

ــــــار ــــــي لإختی ــــــدافع الحقیق ــــــا ال ــــــر بالنســــــبة لن ــــــق الأهــــــداف المــــــذكورة أعــــــلاه، یعتب موضــــــوع  إن تحقی

ــــــة یعــــــد عــــــاملا هامــــــا فــــــي  ــــــي مؤسســــــات الدول ــــــث أن تكــــــریس الاستشــــــارة بصــــــفة عامــــــة ف الدراســــــة، حی

ـــــانوني مـــــن  ـــــي المجـــــال الق ـــــة، كمـــــا أن اعتمـــــاد أســـــلوب الاستشـــــارة ف ـــــرارات السیاســـــیة والإداری حوكمـــــة الق

ــــي وضــــع منظومــــة تشــــریعیة  ــــة التشــــریعیة، سیســــاهم لا محالــــة ف ــــة فــــي العملی ــــس الدول ــــث إشــــراك مجل حی

  .  جودة وفعالیة في تحقیق مسار الأمن والتنمیة ذات

ـــــــا، واجهـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة بعـــــــض الصـــــــعوبات بســـــــبب   بصـــــــدد تحقیـــــــق الأهـــــــداف المـــــــذكورة أنف

صـــــــــــعوبة الموضـــــــــــوع أصـــــــــــلا وقلـــــــــــة المراجـــــــــــع المتخصصـــــــــــة والحدیثـــــــــــة، حیـــــــــــث أن الاختصاصـــــــــــات 

ـــــم تعـــــرف  ـــــى فـــــي فرنســـــا مـــــثلا، ل ـــــر أو حت ـــــة ســـــواء فـــــي الجزائ ـــــس الدول ـــــك الاهتمـــــام الاستشـــــاریة لمجل ذل

الكبیـــــــــر الـــــــــذي عرفتـــــــــه الاختصاصـــــــــات القضـــــــــائیة لمجلـــــــــس الدولـــــــــة، حیـــــــــث أن الدراســـــــــات القانونیـــــــــة 

المتخصصــــــة كانــــــت جــــــد ضــــــئیلة أو قدیمـــــــة، الأمــــــر الــــــذي أثــــــر علـــــــى نفســــــیة الباحــــــث فــــــي مواصـــــــلة 

ذ البحـــــث، لـــــولا الإرادة القویـــــة والرغبـــــة الشـــــدیدة، والصـــــبر الكبیـــــر الـــــذي اتســـــم بـــــه، وكـــــذا مســـــاندة الأســـــتا

  .الكریمة والقیمة من أجل مواصلة وإنجاز هذا البحث العلمي المتواضع هالمشرف بتوجیهات

ولا بـــــــأس أن نشـــــــیر هنـــــــا إلـــــــى بعـــــــض الدراســـــــات الســـــــابقة التـــــــي عالجـــــــت موضـــــــوع الأطروحـــــــة، 

ــــول المتمثلــــة فــــي مــــذكرة ماجســــتیر فــــي الحقــــوق مــــن جامعــــة الجزائــــر  كدراســــة الباحــــث مصــــطفى بــــن جل

وهــــــــي دراســــــــة ، "الوظیفــــــــة الاستشــــــــاریة لمجلــــــــس الدولــــــــة فــــــــي الجزائــــــــر:" ب، والموســــــــومة 2001ســــــــنة 

تحلیلیـــــة وتأصـــــیلیة للوظیفـــــة الاستشـــــاریة لمجلـــــس الدولـــــة، حیـــــث تطـــــرق فیهـــــا الباحـــــث إلـــــى أهمیـــــة هـــــذه 

الوظیفــــة ودورهــــا الفعــــال فــــي إثــــراء المنظومــــة القانونیــــة، حیــــث توصــــل إلــــى ضــــرورة تكــــریس المزیــــد مــــن 
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ـــــــدعیم  ـــــــة الاهتمـــــــام التشـــــــریعي لت ـــــــف النصـــــــوص القانونی ـــــــة وتوســـــــیع مجالهـــــــا لیشـــــــمل مختل هـــــــذه الوظیف

  .والتنظیمیة

  :بالإضافة إلى بعض الدراسات والمؤلفات التي لها علاقة بموضوع الدراسة، نذكر منها

ـــــــر ســـــــنة  -1 ـــــــاب الحـــــــدیث، الجزائ ـــــــدكتور ســـــــعید الســـــــید علـــــــي، صـــــــادر عـــــــن دار الكت ـــــــف ل مؤلَ

، یهـــــــتم بـــــــإبراز دور قســـــــم التشـــــــریع "ة التشـــــــریعاتمجلـــــــس الدولـــــــة ودوره فـــــــي صـــــــیاغ:" ، عنوانـــــــه2009

بمجلـــــــس الدولـــــــة المصـــــــري فـــــــي إعـــــــداد وصـــــــیاغة النصـــــــوص القانونیـــــــة قبـــــــل عرضـــــــها علـــــــى مجلـــــــس 

الــــــوزراء، حیــــــث ركــــــز علــــــى أهمیــــــة الآراء الاستشــــــاریة وأثرهــــــا فــــــي تطــــــویر وتحســــــین جــــــودة النصــــــوص 

  . القانونیة

ـــــ -2 ـــــل فـــــي مـــــذكرة ماجســـــتیر ف ي القـــــانون العـــــام مـــــن جامعـــــة دراســـــة للباحـــــث أحمـــــد حـــــاكم تتمث

، وهـــــــي دراســـــــة "دور مجلـــــــس الدولـــــــة فـــــــي العملیـــــــة التشـــــــریعیة:" ، والموســـــــومة ب2016تلمســـــــان ســـــــنة 

ــــــري  ــــــة الجزائ ــــــة المنظمــــــة لمجلســــــي الدول ــــــي النصــــــوص القانونی ــــــى البحــــــث ف ــــــة تعتمــــــد عل ــــــة مقارن تحلیلی

  .  والفرنسي من أجل تحدید وتبیان دور مجلس الدولة في العملیة التشریعیة

ــــة دســــتوریة  ــــة كهیئ ــــس الدول ــــى أن نطــــاق هــــذا البحــــث یتحــــدد فــــي دراســــة مجل ــــام إل أشــــیر فــــي الخت

ــــــراز علاقــــــة  ــــــي مجــــــال التشــــــریع، وكــــــذا إب ــــــرأي والمشــــــورة لســــــلطة التنفیذیــــــة ف ــــــي إبــــــداء ال متخصصــــــة ف

  . الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة في إثراء وتحسین جودة النصوص القانونیة

ـــــى بـــــابین ســـــیتم تقســـــیم دراســـــة موضـــــوع ـــــى : الأطروحـــــة إل حیـــــث تـــــم التطـــــرق فـــــي البـــــاب الأول إل

ــــى  ــــم تقســــیم هــــذا البــــاب إل ــــر، وت ــــة فــــي الجزائ ــــس الدول الإطــــار النظــــري للاختصاصــــات الاستشــــاریة لمجل

حیــــــث تــــــم التطــــــرق فــــــي الفصــــــل الأول إلــــــى المــــــدلول العــــــام للاستشــــــارة مــــــن خــــــلال توضــــــیح : فصــــــلین

القانونیـــــة للـــــرأي الاستشـــــاري، إلـــــى جانـــــب توضـــــیح العلاقـــــة ماهیـــــة الاستشـــــارة وأنواعهـــــا، وكـــــذا الطبیعـــــة 

بــــین الهیئــــة المستشــــیرة والهیئــــة الاستشــــاریة، كمــــا تــــم التطــــرق فــــي المبحــــث الثــــاني لهــــذا الفصــــل للمكانــــة 

الدســـــتوریة لاختصاصـــــات الاستشـــــاریة لمجلـــــس الدولـــــة فـــــي الجزائـــــر وفـــــي بعـــــض الـــــدول المقارنـــــة؛ أمـــــا 

یصـــــه لتنظـــــیم مجلـــــس الدولـــــة فـــــي اختصاصـــــاته الاستشـــــاریة فـــــي الفصــــل الثـــــاني للبـــــاب الأول فـــــتم تخص

ــــى إبــــراز دور  ــــة، حیــــث تــــم التركیــــز فــــي هــــذا الفصــــل عل الجزائــــر وفــــي بعــــض الأنظمــــة القانونیــــة المقارن
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ــــــس الدولــــــة فــــــي تحقیــــــق الكفــــــاءة والفعالیــــــة لأراء  التنظــــــیم الهیكلــــــي والبشــــــري للجهــــــاز الاستشــــــاري لمجل

  .الاستشاریة

ــــــاني للأط ــــــاب الث ــــــي لممارســــــة الاختصاصــــــات الاستشــــــاریة أمــــــا الب ــــــق بالإطــــــار العمل روحــــــة فیتعل

الأول تــــــم تخصیصــــــه لدراســــــة : لمجلــــــس الدولــــــة الجزائــــــري، حیــــــث تــــــم تقســــــیم هــــــذا البــــــاب إلــــــى فصــــــلین

دور الاختصاصــــــات الاستشــــــاریة فــــــي تطــــــویر النصــــــوص القانونیــــــة، تضــــــمن هــــــذا الفصــــــل تحدیــــــد دور 

حســـــــین جودتهـــــــا، بالإضــــــافة إلـــــــى التطـــــــرق لمجـــــــال مجلــــــس الدولـــــــة فـــــــي إثـــــــراء الصــــــیاغة التشـــــــریعیة وت

ـــــة؛ أمـــــا  ـــــة بـــــبعض الأنظمـــــة المقارن ـــــري مقارن ـــــة الجزائ ـــــس الدول ونطـــــاق الاختصاصـــــات الاستشـــــاریة لمجل

الفصــــــــل الثــــــــاني لهــــــــذا البــــــــاب فــــــــتم تخصیصــــــــه إلــــــــى إبــــــــراز المراحــــــــل والإجــــــــراءات المتبعــــــــة لمباشــــــــرة 

بـــــــــادل بـــــــــین وظیفتـــــــــه الاستشـــــــــاریة ، وكـــــــــذا التـــــــــأثیر المتالاختصاصـــــــــات الاستشـــــــــاریة لمجلـــــــــس الدولـــــــــة

  . والقضائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  الباب الأول

الإطار النظري 

ستشاریة للاختصاصات الا

رلمجلس الدولة في الجزائ
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 ،یعتبر مجلـس الدولـة الجزائـري إحـدى المؤسسـات الفتیـة التـي لـم یتجـاوز عمرهـا العقیـدین مـن الـزمن

، ورغم 1996من التعدیل الدستور الجزائري لسنة  152 وهو هیئة قضائیة إداریة استحدثت بموجب المادة

وظیفتـه الاستشـاریة، أن الوظیفـة القضـائیة لمجلـس الدولـة الجزائـري قـد طغـت خـلال السـنوات الأخیـرة علـى 

باعتبار أن الاختصاصات القضائیة التي یُمارسـها مجلـس الدولـة لهـا دور فعـال فـي بنـاء دولـة القـانون مـن 

خلال رقابة نشاط الإدارة العمومیة وإلزامها باحترام مبدأ المشروعیة في كافة تصرفاتها، فقد عهد له المشرع 

صــــات القضــــائیة، یُســــاهم بموجبهــــا فــــي الحــــد مــــن باختصاصــــات استشــــاریة لا تقــــل أهمیــــة عــــن الاختصا

 .إثراء المنظومة القانونیةو  المنازعات المحتملة ویشارك إلى جانب السلطات الأخرى في صنع التشریع

فالوظیفة الاستشاریة لمجلـس الدولـة تعـد فـي العصـر الحـدیث مـن أهـم الركـائز الأساسـیة التـي تعتمـد 

القــانوني وجــودة القواعــد القانونیــة، وثانیــا بغیــة حســن تفســیر هــذه  علیهــا الدولــة أولا مــن أجــل خلــق التناســق

  . القواعد وسهولة تطبیقها

قد نصت وحددت مجموعة الاختصاصـات القضـائیة التـي  1996من دستور 152فإذا كانت المادة 

مــن نفــس  119یمارســها مجلــس الدولــة فــي إطــار الفصــل فــي النزاعــات ذات الطــابع الإداري، فــإن المــادة 

ستور قد أشارت إلى الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة التي یمارسها في الإطـار المحـدد لهـا فـي الد

 .القانون والتنظیم

سیتناول هذا البـاب تحدیـد المـدلول العـام للاستشـارة باعتبارهـا ضـرورة مـن ضـرورات الدولـة الحدیثـة، 

ــــد مفهومهــــا وأهمیتهــــا وكــــذا عناصــــر العمــــل الاستشــــاري وط ــــة وذلــــك بتحدی ــــه القانونیــــة، وعلاقــــة الهیئ بیعت

  .المستشیرة بالهیئة الاستشاریة، إلى جانب التطرق لأنواع الاستشارة

كمـــا نتنـــاول بالدراســـة فـــي هـــذا البـــاب للمكانـــة الدســـتوریة للاختصاصـــات الاستشـــاریة لمجلـــس الدولـــة 

ـــ ـــة الجزائری ـــه كهیئـــة دســـتوریة فـــي الدول ة مقارنـــة بالأنظمـــة الجزائـــري، وذلـــك مـــن خـــلال التطـــرق أولا لمكانت

المقارنة، وكذا علاقته بمختلف المؤسسات الدستوریة الأخرى، وصولا إلـى تنظـیم الهیكلـي والبشـري لمجلـس 

الدولــة فــي اختصاصــاته الاستشــاریة فــي إطــار دراســة مقارنــة مــع مختلــف الأنظمــة القانونیــة خاصــة النظــام 

  .الفرنسي

  :وعلیه قسمنا هذا الباب إلى فصلین هما

  ؛المدلول العام لاستشارة مجلس الدولة: الأولالفصل 

       .تنظیم مجلس الدولة في اختصاصاته الاستشاریة: الفصل الثاني
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  المدلول العام لاستشارة مجلس الدولة: الفصل الأول

في ظل التطور الذي یشهده عصرنا في شتى مجالات الحیاة، برزت أهمیة الاستشارة بشكل كبیر   

ال فـــي المســـاهمة فـــي اتخـــاذ القـــرارات الصـــائبة، ممـــا دفـــع الـــدول إلـــى إنشـــاء هیئـــات مـــن خـــلال دورهـــا الفعـــ

استشاریة تكون إلى جانب المؤسسات الإداریـة المركزیـة تسـاعدها فـي رسـم السیاسـات العامـة وفـي صـیاغة 

  .قرارات ذات جودة كفیلة بتحقیق التنمیة في شتى المجالات

ـــف المجـــالات خاصـــة فـــي مجـــال  ـــات متخصصـــة بإبـــداء أرائهـــا فـــي مختل كمـــا أن فـــتح المجـــال لهیئ

المساهمة في العملیـة التشـریعیة یعـزز دولـة القـانون ویحقـق جـودة عالیـة للقواعـد القانونیـة، سـواء مـن حیـث 

ها فــي الصــیاغة الشــكلیة أو مــن حیــث المضــمون، وبالتــالي تحقیــق أكثــر كفــاءة لمؤسســات الدولــة ونشــاطات

  .  مختلف المجالات

ســــعت الجزائــــر فــــي هــــذا المجــــال إلــــى إنشــــاء العدیــــد مــــن الهیئــــات الاستشــــاریة فــــي مختلــــف  وعلیــــه

المجالات، ولعل أهمها مجلس الدولة الجزائري الذي یُعـد هیئـة استشـاریة لـدى السـلطة التنفیذیـة یُبـدي آراءه 

یُساهم في إثراء المنظومة القانونیة تدعیما لأسـس  مما ،والأوامر الرئاسیة الاستشاریة حول مشاریع القوانین

  . دولة القانون

ونظرا للاختصاصات الاستشاریة لمجلـس الدولـة التـي ترقـى مـن مجـرد استشـارة بمعناهـا البسـیط إلـى 

كونها وظیفة استشاریة قائمة بذاتها، ارتأینا التطـرق لماهیـة الاستشـارة وأهمیتهـا وكـذا طبیعتهـا القانونیـة، ثـم 

  .رق للمكانة الدستوریة للاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولةالتط

  :النحو التالي ىوعلیه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین عل

  ماهیة الاستشارة؛: المبحث الأول

  .المكانة الدستوریة للاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة: المبحث الثاني
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  :ماهیة الاستشارة: المبحث الأول

مــن المظــاهر الحدیثــة للــدول العریقــة فــي الحضــارة والتقــدم العلمــي والإداري، والــدلیل تعــد الاستشــارة 

  .كثرة وتزاید عدد الهیئات الاستشاریة وهذا ما یعبر عن دولة القانون

إن موضوع الاستشارة لـه أهمیـة خاصـة فـي دراسـة التنظـیم الإداري والسیاسـي لأي دولـة مـن الـدول، 

ت الآراء حـول الاستشـارة وكیفیـة تعریفهـا، شـأنها كشـأن أي موضـوع یحظـى وانطلاقا من هذه الأهمیة تعـدد

  .)1(باهتمام كبیر

  :الاستشارة مفهوم: المطلب الأول

الاستشــارة یكــون عــن طریــق ضــبط المقصــود منهــا مــن خــلال التطــرق لمختلــف  الإلمــام بمفهــومإن 

   .العمل الاستشاري وأهمیتهعناصر التعاریف التي أوردها فقهاء القانون الإداري، وكذا إبراز 

  : تعریف الاستشارة: الفرع الأول

 :لتحدید الاستشارة یتعین البدء بالتعریف اللغوي ثم التعریف الاصطلاحي

 : التعریف اللغوي للاستشارة: أولا

، ففي اللغة نقول أشار علیه بمعنـى أمـره ونصـحه "شاور" الاستشارة مأخوذة من الفعل الرباعي  -1

شـارة إذا كـان لازمـا أصـبح معنـاه ه فـي الأمـر أي طلـب منـه المشـورة، وفعـل الاستور الصواب، شاودله على 

كما یُقال استشار القـوم أي شـاور بعضـهم بعضـا، . )2("طلب منه" ، أما إذا كان متعدیا أصبح معناه "نتبیّ "

   .ن واستنارواستشار أمره أي تبیّ 

مهـــم علمــي أو فنـــي أو سیاســي أو قضـــائي أو  المستشــار العلــیم هـــو الــذي یُؤخـــذ رأیــه فـــي أمــر -2

  .)3(نحوه، والمشورة ما یتضح به من رأي وغیره

                                                           
   .89، ص 2011أحمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  )(1
واعر، الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلم السیاسیة، فاطمة الزهراء  )(2

  .48، ص 2013- 2012جامعة بسكرة، 
، 2004إبــراهیم أنــیس وآخــرون، المعجــم الوســیط، مجمــع اللغــة العربیــة، مكتبــة الشــروق الدولیــة، الطبعــة الرابعــة، ســنة ) (3

    .499مصر، ص 
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ممــا ســبق یُفهــم أن الاستشــارة تكــون بــین اثنــین أو تكــون بــین الجماعــة، وتكــون بــالرأي والنصــح لمــن 

الأمـر، یصـلح أو یكـون أهـلا لـلإدلاء برأیـه ونصـیحته، وذلـك لعلمـه وفكـره وإحاطتـه بمجـامع  یستشـیر ممـن

  .)1(ولمكانته وتجربته

  :في الإسلام ومشروعیتها الاستشارة فهومم: ثانیا

تجسدت الاستشارة ومشروعیتها في الإسلام من خلال النص القرآني والسنة النبویـة وكـذلك فـي فعـل 

  :الخلفاء الراشدین

  : الاستشارة في القرآن الكریم -1

فـي سـورة آل عمـران وذلـك فـي قولـه : تطرق النص القرآنـي لحجیـة الشـورى فـي آیتـین شـهیرتین وهمـا

فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر :" تعـالى

  .)2("لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله یحب المتوكلین

أمـر االله تعـالى رسـوله الكـریم علیـه الصـلاة السـلام أن یُشـاور قومـه فـي الأمـر،  هـذه الآیـةمن خـلال 

الأولى تـألیف قلـوبهم وإشـاعة المـودة بیـنهم نتیجـة للمشـاورة؛ والثانیـة تعویـد للمسـلمین : وفي المشورة فائدتان

   .على نهج المشاورة في معالجة الأمور

أما في سورة الشورى فنجد دلیلا ثانیا على حجیة المشاورة إذ أن السـورة نفسـها حملـت إسـم الشـورى، 

والـــذین اســـتجابوا لـــربهم وأقـــاموا الصـــلاة وأمـــرهم شـــورى بیـــنهم وممـــا رزقنـــاهم :" وفیهـــا قـــال االله تعـــالى

   .)3("یُنفقون

ئم الهامة التي یقوم علیها المجتمع في هذه الآیة الكریمة یٌبین االله تعالى أن الشورى هي إحدى الدعا

الإســــلامي، ومــــا حملــــت هــــذه الســــورة هــــذا الاســــم إلا لبیــــان العنایــــة الإلهیــــة بالشــــورى والتنبیــــه إلــــى عظــــیم 

  .)4(أهمیتها

                                                           
أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، بن " جبري، السلطات الإداریة المستقلة والوظیفة الاستشاریةمحمد ) (1

    .168، ص 2014- 2013، 1عكنون، جامعة الجزائر
  .من سورة آل عمران 159الآیة رقم  )(2
      .من سورة الشورى 38الآیة رقم  )(3
    .130، ص 1971، المجلد الأول، العدد الرابع، "، مجلة عالم الفكر"الإسلامالحریة السیاسیة في " زكریا البري، ) (4
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   :الاستشارة في السنة النبویة -2

خـاب مـن  مـا:" أما السنة، فمنها القولیة والعملیة، ففي السـنة القولیـة نجـد قولـه علیـه الصـلاة والسـلام

، والندم إنما یكـون بسـبب سـوء المنقلـب والمصـیر، وتلافـي ذلـك إنمـا یكـون )1("استخار، ولا ندم من استشار

أنـه لــم یكــن أحــد : " بالشـورى، فكانــت واجبــة لــذلك؛ وأمـا الســنة العملیــة، فقــد روى أبـو هریــرة رضــي االله عنــه

واستشـارته للصـحابة فـي موقعـة أحـد ونزولـه ، ."أكثر مشورة لأصحابه مـن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم

  .على رأیهم لا تخفى على أحد

  :الاستشارة في فعل الخلفاء الراشدین -3

لقـــد تبـــث فـــي ســـیرة الخلفـــاء الراشـــدین أنهـــم كـــانوا یهتمـــون بالمشـــورة فـــي الأمـــور الهامـــة التـــي تتعلـــق 

عمـر رضـي االله عنـه للصـحابة فـي بسیاسة الدولة وإدارتها، وحتى في الأمور القضائیة، فمن ذلـك استشـارة 

أراضي سواة العراق بعد اغتنامها، حیث لم یُقسمها بین الغانمین على ما تنص علیه الآیة من جعـل أربعـة 

أخماسـها ملكـا لهــم، بـل أبقاهــا ملكـا للدولــة، وجعـل أصــحابها یعملـون فیهــا، وفـرض علــیهم الخـراج، اجتهــادا 

  .  )2(بالرأي القائم على الشورى

  :التعریف الاصطلاحي للاستشارة: الثثا

فقهي كبیر  لم یتفق فقهاء القانون الإداري على مفهوم جامع مانع لمصطلح الاستشارة، إذ وقع جدل

  . ل تحدید مفهوم هذا المصطلحوتضارب في الآراء حو 

ن الاستشـارة هـي إجـراء أومن التعاریف التي وضعت لتحدید مفهوم مصطلح الاستشـارة نجـد قـولهم بـ

علــى صـدور بعــض القـرارات مــن جانـب واحــد، وقـد تكــون ثابتـة بــنص، وتعـد بمثابــة اقتـراح خــال مــن سـابق 

  .)3(صدر القرار هو الذي یطلبها ولیس لهذا الإجراء أثرا في تقسیم الاختصاصالأثر القانوني، وأن مُ 

                                                           
رواه الطبراني، الروض الداني إلى المعجم الصغیر للطبراني، تحقیق محمد شكور محمود الحاج أمریر، الجزء الثاني،  )(1

  .175، ص 1985دار عمار للنشر، الأردن، عمان، 

  .46، ص 1989الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، بوضیاف، الهیئات  أحمد )(2

كلیـة الحقـوق، جامعـة  ن،القـانو ، مـذكرة ماجسـتیر فـي ")دراسـة تطبیقیـة(المنافسـة الدور الاستشاري لمجلس "علیان مالك، ) (3

    .21، ص2003-2002الجزائر، 
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الكثیــر مــن نظــر  كانــت الاستشــارة فــي وإذا": الاستشــارة بقولــهالــدكتور حنفــي محمــود ســلیمان ویــذكر 

الفقهـاء تعنــي شــرحا منظمــا یحــوي مجموعــة مــن المبــادئ الفقهیــة، فإنــه یمكــن القــول أن الاستشــارة مجموعــة 

الآراء الفقهیة التي تصدرها الهیئات الاستشاریة وفقا لقواعد علمیة، فهـي والحالـة هـذه هـي أقـل مـن مسـتوى 

  . )1(".القانون

یشــمل فــي جــوهره جمــع :" العمــل الاستشــاري بأنــهكمــا یعــرف الأســتاذان یســرى قنصــوة وأحمــد رشــید 

الحقــائق والتخطــیط والتنظــیم ونشــر الحقــائق وترتیــب البیانــات ووضــعها فــي الصــیغة الملائمــة للإفــادة منهــا، 

  .)2(."وهي من أولى واجبات أجهزة المشورة التي تهتم بأعمالها التسجیل والإحصاء في شتى صورها

خدمــة یقــدمها شــخص أو أشــخاص لهــم :" وقـد عرفهــا معهــد المستشــارین الإداریــین فــي بریطانیـا بأنهــا

بتنظیمهــا بحــث المشــكلات المرتبطــة بسیاســات المنظمــة و مــن تعریــف و مــن الاســتقلال والتأهیــل مــا یمكــنهم 

أیضــا فــي إجــراء محــدد لمعالجــة المشــكلات والمســاعدة وبطــرق وإجــراءات عملهــا، ومــن ثــم التوجیــه بعمــل و 

  .)3(."تنفیذ التوصیات المقدمة

وجـد منـذ  وإنمـانشیر فقط إلى أن مصطلح الاستشارة ومفهومه لیس حـدیثا ولا ولیـد القـانون الإداري، ٕ

، كقولــه عرفــت بشــكل واضــح بمجــيء الإســلامالتــي " الشــورى" القــدم وبمصــطلحات مختلفــة أشــهرها كلمــة 

  .)4("وأمرهم شورى بینهم :"تعالى

مفهوم مصطلح الاستشارة بتطور مفهـوم الدولـة والأمـة خاصـة مـع تزایـد تـدخل الدولـة فـي وقد تطور 

الكثیر من القطاعات والوظائف، ممـا تطلـب واقتضـى ضـرورة إنشـاء هیئـات تخـتص بتقـدیم الـرأي والمشـورة 

 في جمیع المجالات معتمدة في ذلك علـى قـدرات وكفـاءات علمیـة، وخبـرات فنیـة وبـذلك تطـورت الاستشـارة

فتحولــت إلــى وظیفــة قائمــة بــذاتها  ،مــن شــكلها البســیط غیــر المــنظم إلــى شــكل آخــر مــنظم شــكلا ومفهومــا

ر ار مجلـــس الدولـــة الــذي وعلـــى غـــتمارســها هیئـــات مختلفـــة مختصــة قانونـــا بـــذلك، ومــن هـــذه الهیئـــات نجــد 

                                                           
  .206، ص 1977تحلیلي ذاتي، دار الجامعات المصریة، حنفي محمود سلیمان، الإدارة منهج ) (1

، ص 1972محمد یسرى قنصوة، أحمد رشید، التنظیم الإداري وتحلیل النظم، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  )(2

107.   

السعودیة، معهد الإدارة ، ندوة الاستشارات الإداریة في المملكة "تقدیم الخدمة الاستشاریة للإدارة الحكومیة" أحمد فقیري، ) (3

    .14، ص 2009العامة، جدة، 

    .من سورة الشورى 38الآیة ) (4
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فـــي النطـــاق  صـــراحة صـــلاحیة ممارســـة الوظیفــة الاستشـــاریة ئــرياز الج یعات المقارنـــة خّولـــه الدســـتورالتشــر 

  .والمجال المحدد لها قانونا

  :تمییز الاستشارة عن بعض المفاهیم المشابهة: الفرع الثاني

   :)1(ما یلي مع بعض المفاهیم التي تتشابه معها ومنها الاستشارةقد تتداخل 

   :ائيالقض الاجتهادعـــــن  الاستشارةز تمییـ -أولا

ي ئي إذ عرفـــه الـــــــبعض بأنـــه بـــذل الجهــــود فـــاضـــالق للاجتهـــادد ى تعریــــف موحـــلـــلـــم یتفــــق الفقهــــاء ع

، كمـــا یطلـــق علیـــه المـــنهج الـــذي یتبعـــه القضـــاة فـــي أحكـــامهم ســـواء مـــا تعلـــق الأحكـــام مـــن أدلتهــــا اســـتنباط

  . بنصوص القانون أو استنباط الحكم الواجب تطبیقه عند عدم وجود النص

علـــم الحلـــول القانونیـــة، بـــل هـــو منهجیـــة  ولا هـــو فالاجتهـــاد القضـــائي لـــیس میـــدان للقواعـــد القانونیـــة

شـكل  تأخـذعن الحل القانوني بواسطة المادة التي تنـتج القاعـدة القانونیـة، هـذه المـادة التـي  القاضي للبحث

القضائي عندما یتصـدى لطعـون  الاجتهادبحیث یبرز دور القاضي الإداري في  ،القرار القضائي الحكم أو

یعتبـر  -مجلـس الدولـة-خاصـة أن القضـاء الإداري ، المرفوعة أمامه سواء بطرق العادیـة أو غیـر العادیـة

قضاء خلاق وابتكاري ومنشئ لقواعد القانون الإداري، بحیـث تنقسـم القـرارات الصـادرة عنـه إلـى ثلاثـة وهـو 

  :)2(القضائي هادتالاجبمناسبة 

ــرارات  -1 ــةالق وهــي القــرارات المؤكــدة لمــا جــاء بــه القــانون، مــع العلــم بــأن التراجــع علــى اجتهــاد : التأكیدی

لكـن لابــد مـن صـدور قـرار بـذلك مـن جمیـع الغـرف المشــكلة  ،قضـائي مـن طـرف مجلـس الدولـة أمـر ممكـن

  .  لمجلس الدولة مجتمعة

الإداري قاعـدة قانونیـة موجـودة، والتـي وهي القرارات التـي یفسـر بموجبهـا القاضـي : القرارات التفسیریة -2

  .تكون غامضة أو تختلف بشأنها المحاكم

                                                           
وردة عزوق، ناریمان بانو، مجلس الدولة بین الاختصاصات القضائیة والاستشاریة، مذكرة ماستر في القانون العام، ) (1

    .38، ص 2013-2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

    .39نفس المرجع، ص ) (2
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ویسمیها البعض بالقرارات المبدئیة، وهي التي تخلق قاعدة قانونیة جدیدة لم یتوصل : القرارات المبتكرة -3

نون إلیهــا المشــرع، أو یخــرج القاضــي الإداري فیهــا عــن نصــوص القــانون بمــا لــه مــن حــق خلــق قواعــد القــا

  .وابتكار الحلول

وفي هذه الحالة یصبح الاجتهاد القضـائي ملزمـا سـواء لهیئـات القضـاء الإداري أو الأطـراف المعنیـة 

الــذي ینــتج عنهــا فهــو غیــر ملــزم أي  الاستشــاري أمــا الــرأي ،بــالنزاع، بینمــا الاستشــارة ملزمــة فــي إجراءاتهــا

  .اختیاري

  : تمییز الاستشارة عن العمل التنفیذي: ثانیا

وهــذا الطــابع التخییــري قــد یعــود بســلبیات علــى  ،قــائم علــى ســبیل التخییــر الاستشــاريالعمــل یعتبــر 

بمجــرد ف ،، فــي حــین نجــد أن العمــل التنفیــذي قــائم علــى عنصــر الإلــزام والإجبــارالاستشــاريالقــرار والــرأي 

 ،الاستشـاري، هذا عكس العمل وینتج أثاره الاختیارصدوره یكون واجب وملزم التنفیذ دون أن یترك فرصة 

یة، ولیس ذأو التنفی الاستشاریةمابین الهیئات المختلفة سواء  الاختصاصقواعد  احترامفهو مرتبط بضرورة 

  .)1(مرتبطا بما ینتج ویتولد من أثار قانونیة

  :تمییز الاستشارة عن العمل القضائي: ثالثا

 دـز قــانوني جدیـئ لمركـلـه، إذا فهــو غیـر منشـیعتبـر العمـل القضائي كاشــف لوضع أو حـق ومقــرر 

ه ویرتـــب یـي فضـالمقيء شـة الیــإذ یتمتـع العمــل القضــائي بحج اءا،أو تعـــدیلا أو إلغــ إنشـاءً ـا مـإا ـق مـحـأو 

افة ضـبالإ وقاعـدة تـدرج القـوانین،ـراءات قواعــد الإجـ احتـرامیشــترط فیــه  الاستشـاريـل مـأما الع ،یةإلزامأثـار 

ـــإ ــــار ملزمـــ اصالاختصـــى قاعــــدة ل ـــه أث ــــیس ل ــــ ة ولاول ــــع بالحجی ــــتج عنـــه مــــة ایتمتــــ ن أراء لقضــــائیة لمــــا ینـ

ذهــــــب إلیــــــه القضــــــاء المصــــــري  اوهـــــــذا مـــــــ ،ادي ولا الإداريالعــــــقیــــــــد لا القضـــــــاء ی، بحیــــــــث لا استشـــــاریة

  .)2(والفرنسي

                                                           
علام لیاس، مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،  )(1

  .130، ص 2009

   .964-963، ص 1996مصر، الطبعة الأولى، المنجي، التعلیق على قانون مجلس الدولة، منشأة المعارف،  إبراهیم )(2



18 

 

  :تمییز الاستشارة عن الخبرة: رابعا

وهــي بالتــالي لا تتــوافر عــادة  الــرأي العلمــي أو الفنــي فــي واقعــة أو وقــائع مادیــة، تتعلــق الخبــرة بإبــداء

  .لدى الشخص الاعتیادي وإنما لدى من له الدرایة العلمیة والفنیة والذي یسمى بالخبیر

ولما كانت الخبرة هي وصف فني لمسائل واقعیة، فإنها تعد من التصرفات التقریریة، فهي تقرر أمرا 

والقاضـي لا یلجـأ إلـى الخبـرة . ه من الزاویة الفنیة لا تضیف إلیه أو تنقص منه شیئا أو تعدلـهواقعا، وتصف

إلا إذا واجهته مسألة علمیة أو فنیة یصعب إدراكها أو فهمها فیستعین بخبیر لكي یقدم له الاستشارة الفنیـة 

لفنیـة أو العلمیـة ولا تمتـد في المجال المطلوب، فمهمـة الخبیـر تقتصـر علـى مجـرد إرشـاد القاضـي للقواعـد ا

  .إلى التقدیر القانوني فهو عمل القاضي وحده دون غیره

أما الرأي الاستشاري  فهو إنشـاء لأمـر لـم یكـن قائمـا، وذلـك بتقـدیم رأي تبـین فیـه الجهـة الاستشـاریة 

، كـذلك ما یجب أن یكون علیه الأمر في ذاته، بینما الخبرة هي وصـف لمـا علیـه الأمـر مـن الناحیـة الفنیـة

یبرز الاختلاف من حیث القـائم بكـل منهمـا، فـالرأي الاستشـاري یقـوم بـه أشـخاص وجهـات استشـاریة أوكـل 

  .)1(لها القانون ذلك، أما أعمال الخبرة یقوم بها خبراء ذوو درایة علمیة دون تقدیم أراء شخصیة فیها

  : أهمیة الاستشارة وضروراتها: الفرع الثالث

للاستشــــــارة مــــــع بــــــروز التطــــــور التكنولــــــوجي الــــــذي زاد مــــــن أهمیــــــة الاهتمــــــام لقــــــد بــــــرزت الحاجــــــة 

بالتخصصـــات المختلفـــة وأســـهم إســـهاما كبیـــرا فـــي توســـیع حجـــم المنظمـــات، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى ضـــرورة 

ــة فــي إیجــاد  الاســتعانة والاعتمــاد علــى خبــرات المستشــارین، كمــا كــان لهــذا التطــور المتجــدد مســاهمة فعال

دة ومعقدة في القطاع العام، مما استدعى إعادة هیكلـة المنظمـات واللجـوء إلـى الخبـرات وبروز أوضاع جدی

 .)2(الفنیة المتخصصة لمواجهة التغییرات السریعة والمتجددة

                                                           
، مقـال منشـور "الرأي الاستشاري وأثره في مشروعیة القرار الإداري، دراسة مقارنة"علي أحمد حسن، ذكرى عباس علي،  )(1

ــــالي ــــع الالكترونــــي الت ــــارة ، 06ص ،https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=85979: فــــي الموق ــــاریخ الزی ت

      .19:55على الساعة  22-06-2019

لثـــاني حـــول الاستشـــارات ، المـــؤتمر العربـــي ا"المـــأمولالواقـــع و : الاستشـــارات الإداریـــة"، عـــادل بـــن أحمـــد یوســـف الصـــالح )(2

    .02ص ،2003أفریل  22-21 الشارقة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، والتدریب،
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لقــد أصــبحت الحاجــة ماســة إلــى الاستشــارة لمــا تحتــوي علیــه مــن مقاصــد وأهــداف متنوعــة، فــي ظــل 

الإدارة وتعقــد المشــكلات الإداریـة التــي تتطلــب حلـولا لهــا، فالاستشــارة الحاصــل وتزایــد أدوار وأعبـاء  التطـور

تقوم بتخفیف العـبء عـن الإدارة ومـا تقـوم بـه مـن وظـائف كثیـرة، كمـا تمهـد الطریـق أمـام الحكومـة وتسـهل 

الإطـلاع علـى  إمكانیـةنشاطاتها بفعل لجوئها إلى الخبراء وذوي الكفاءات الفنیة، وبذلك تتیح لنفسها  علیها

المشاكل والمهام، إلى جانب فعالیة تنفیذ القـرارات والسیاسـات فـي الإطـار الإداري، الأمـر الـذي یسـهل ربـط 

  .)1(التنفیذي المعلومات بالنشاط الحكومي

وفي هذا الصدد نشیر إلى أهمیة الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة ودوره كهیئة استشاریة لا 

ائیة، فالاختصاصـــات الاستشـــاریة ســـواء فـــي مجـــال الإفتـــاء أو تقـــل أهمیـــة عـــن تلـــك الاختصاصـــات القضـــ

ودقة التشریع وجودة أحكامه ة لحسن الإدارة وتقدمها من جهة، صیاغة التشریع، تعتبر حاجة ماسة وأساسی

  .)2(من جهة أخرى

 كما تجدر الإشارة إلى أن الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة تعتبر عمـلا وقائیـا لأنهـا تسـاعد الإدارة

والحكومة على إحكام التشریع وصحة التفسیر وتطبیق القانون واللوائح، في حین أن الوظیفة القضائیة تعد 

  .)3(عملا علاجیا لتصحیح خرق ومخالفة القانون واللوائح

وأما ضرورة الاستشارة فترجع إلـى اعتبـار النشـاط الاستشـاري أسـلوبا فعـالا ودعامـة أساسـیة یضـمن  

ـــذلك أصـــبحت فعالیـــة النشـــاط الإدا ـــاءات الفنیـــة والاستشـــاریة، ول ـــذي لا یســـتطیع النهـــوض بـــدون الكف ري ال

  .الاستشارة ضرورة لا یمكن الاستغناء عنها لطابعها الفني

وإذا كــان العمــل الاستشــاري یُمهــد الطریــق ویُســهل العمــل الإداري بحیــث یجعــل منــه عمــلا متكــاملا 

   . )4(ر بضرورة اللجوء إلى الاستشارة والكفاءات الفنیةیتفادى الكثیر من الأخطاء، فإنه لابد من الإقرا

                                                           
العلـوم السیاسـیة،  دورهـا فـي صـنع السیاسـة العامـة فـي الجزائـر، مـذكرة ماجسـتیر فـيالسیاسـیة و الفواعـل عزیزة ضمبري، ) (1

    .138، ص2008 لخضر، باتنة،العلوم السیاسیة، جامعة الحاج كلیة الحقوق و 

والعلـوم الوظیفة الاستشاریة لمجلـس الدولـة فـي الجزائـر، مـذكرة ماجسـتیر فـي القـانون، كلیـة الحقـوق ، مصطفى بن جلول) (2

  .11، ص2001-2000الإداریة، جامعة الجزائر، 
    .91، ص 1976محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، درا النهضة العربیة، ) (3

    .11مصطفى بن جلول، المرجع السابق، ص  )(4
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ولســنا مبـالغین إذا قلنــا بـأن النشــاط الإداري :" ومـا یؤكـد هــذه الضـرورة الأســتاذ أحمـد بوضــیاف بقولـه

  .)1("مدین بوجوده إلى النشاط الاستشاري قدر حاجته إلى النشاط القانوني كله

  :وأهدافه الاستشاري الاختصاصعناصر : رابعالفرع ال

یتحــــدد الاختصــــاص الاستشــــاري بمجموعــــة مــــن العناصــــر یتعــــین التقیــــد بهــــا لكــــي یصــــدر الــــرأي 

، كما أن العمل الاستشاري ینطوي على عناصر أساسیة مرتبطـة بـذات العملیـة الاستشاري صحیحا وسلیما

یحسن توظیفهـا للوصـول إلـى جـوهر العملیـة الاستشـاریة، وهـذا كلـه لتحقیـق العدیـد مـن الأهـداف المسـاهمة 

في تقدیم الحلول وترشید عملیات اتخاذ القرار الإداري، ولتوضیح ذلك نتطرق أولا لعناصر الاختصاص ثم 

  . ناصر العمل الاستشاري ثانیا، ثم لأهداف العمل الاستشاري ثالثالع

  : عناصر الاختصاص الاستشاري: أولا

  :وتتمثل هذه العناصر في ما یلي

  :العنصر الشخصي -1

عندما یحدد القانون الجهة المختصة بإبداء الرأي الاستشاري وجب أن یصـدر الـرأي مـن تلـك الجهـة 

جـــب الـــنص صـــدور الـــرأي مـــن موظـــف معـــین، فـــلا یغنـــي عـــن ذلـــك أخـــذ رأي فـــإذا أو . أم هیئـــة فـــردا كانـــت

 ىعنــ(...وتطبیقــا لــذلك قضــت المحكمــة الإداریــة العلیــا فــي مصــر بمــا یلــي . موظــف آخــر ولــو كــان رئیســه

المشرع وحرص على أن یجعل إبداء الرأي في منح الإجازة الخاصـة بمرافقـة الـزوج مـن شـأن مجلـس القسـم 

أو أن ینفــرد  ،یجــدي فــي تحقیــق ذلــك الاكتفــاء بعــرض الموضــوع علــى مجلــس الكلیــةولا ... المخــتص وحــده

  .)2(...)رئیس القسم بإبداء الرأي في هذا الشأن

الموظــف هــو وإذا اســتلزم القــانون صــدور الــرأي مــن موظــف فــلا یغنــي عــن ذلــك صــدوره مــن لجنــة  

وإذا حـدد القـانون أكثـر مـن  .ابـةأو أن یصدر الرأي الاستشاري من نقیـب بـدلا مـن مجلـس النق عضو فیها،

                                                           
    .195، ص 1989أحمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ) (1

، 35القانون، المجلد علوم الشریعة و مجلة ، ")دراسة مقارنة(الاستشارة في قضاء محكمة العدل العلیا "خالد الزبیدي،  )(2

  .350، ص 2008، الأردن، 02العدد
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هیئة أوجب استشارتها قبل إصدار القـرار، فـإن القـرار الإداري یكـون معیبـا إذا صـدر دون الإشـارة إلـى آراء 

  .)1(جمیع اللجان التي حددها القانون

ولا یجــوز التفــویض أو الإنابــة فــي ممارســة الاختصــاص الاستشــاري، إلا فــي الحــالات التــي یجیزهــا 

وبناء على ذلك قضى مجلـس الدولـة الفرنسـي بأنـه إذا طلـب أحـد الـوزراء الـرأي مـن إحـدى اللجـان . القانون

فــإن هــذا الــرأي یكــون بــاطلا ویترتــب علیــه تعیــب  ،قبــل إصــدار القــرار ففوضــت اللجنــة بــدورها الــرأي للــوزیر

 .)2(القرار بعیب الشكل

  :العنصر الموضوعي -2

لمســائل أو الموضــوعات التــي تخــتص بإبــداء الــرأي فیهــا، عنــدما یحــدد القــانون للجهــة الاستشــاریة ا

فالاستشــارة قــد تكــون متعلقــة بموضــوع القــرار، وقــد تتعلــق  ؛فیجــب علــى تلــك الجهــة أن تلتــزم بتلــك الحــدود

 . بصیاغته القانونیة أو اللغویة أو بمسألة فنیة أو بها جمیعا

ة استشـاری أقسـامفعلى سبیل المثال یباشـر مجلـس الدولـة الفرنسـي اختصاصـه الاستشـاري مـن خـلال 

 ،لشؤون المالیة، الأشغال العامة، الشؤون الداخلیـة، الشـؤون الاجتماعیـةا :تهتم بمجالات معینة متخصصة

شــــاریة المشــــرع، وهنــــاك مجــــالس است لــــهبمــــا رســــمه  قســــمكــــل  اختصــــاص تحــــددیو  شــــؤون الإدارة العامــــة،

  .)3(إلخ...متخصصة في مجالات معینة كالاقتصاد والتربیة والصحة العامة 

  :العنصر الزمني -3

إذ لا یحق لها أن  ،إن على الجهة الاستشاریة احترام قواعد الاختصاص الزمني عند مباشرة أعمالها

فقــد قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي بإبطــال . تمــارس نشــاطها إلا مــن تــاریخ صــدور القــرار الإداري بتشــكیلها

  .قرار إداري صادر بناء على رأي استشاري تم اتخاذه من قبل هیئة استشاریة قبل نشر مرسوم إنشائها

                                                           
، 1979مصـر، مصطفى أبو زید فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ) (1

   .488ص 

, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Weber, L'Administration consultative vesY )2(

Paris, France, 1968, p 200.   

    .350ي، المرجع السابق، ص بیدخالد الز  )(3
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د حلها أو بعد انتهاء ولایتها، إذا مـا وبالمثل لا یجوز لتلك الجهة أن تستمر في ممارسة نشاطها بع 

حـــدد لهـــا المشـــرع مـــدة معینـــة لممارســـة نشـــاطها أو خـــارج أدوار انعقادهـــا، إذا مـــا حـــدد لهـــا المشـــرع أدوارا 

  .لممارسة أعمالها

علـى الســلطة الإداریـة طالبـة الاستشــارة أن تتـیح الفرصـة والوقــت الكـافیین للجهـة الاستشــاریة  كمـا أن

وهـــو عنصـــر مهـــم مـــن عناصـــر صـــحة الـــرأي  ،بعمـــق وتقلیـــب مختلـــف وجهـــات النظـــرلدراســـة الموضـــوع 

  .)1(الاستشاري

، وإذا اســتلزم القــانون استشــارة عــدة جهــات وحــدد لهــا ترتیبــا زمنیــا خاصــا، وجــب احتــرام هــذا التسلســل

تاریخ القرار الإداري الصادر بناء على الاستشارة أو الرأي، یجب أن یصدر خلال مدة معقولة من كما أن 

مـن جدیــد،  ى الهیئـة الاستشــاریةفـإذا مضــت مـدة طویلــة وجـب عــرض الأمـر علــ، إبـداء الاستشـارة أو الــرأي

  .)2(صدر القرارفقد یكون لها رأي آخر یستنیر به مُ 

فـي حـین ذهــب اتجـاه آخــر إلـى أنــه لـیس للفتـرة الفاصــلة بـین إبــداء الـرأي الاستشــاري وإصـدار القــرار 

مشـروعیة القـرار الإداري، مـا لـم تحـدث ظـروف جدیـدة نشـأ عنهـا تغییـرا جوهریـا فـي النهائي أي تأثیر على 

الظـروف القانونیـة أو الواقعیــة للقـرار، ممــا یسـتوجب رأیــا استشـاریا جدیــدا، وهـو مــا قضـى بــه مجلـس الدولــة 

  .)3(1970دیسمبر  13في حكم له صادر بتاریخ  الفرنسي

  :عناصر العمل الاستشاري: ثانیا

  :هذه العناصر في ما یليوتتمثل  

  :التشخیص -1

یرتكـــز أساســـا علـــى القـــدرة فـــي تشـــخیص المعطیـــات والظـــواهر بالدقـــة  إن نجـــاح العمـــل الاستشـــاري 

اللازمة، وفي هذا یجب توفر المعرفة والمهـارات الحقیقیـة التـي تسـاعد علـى كشـف مـواطن الضـعف، وذلـك 

                                                           
  .350ي، المرجع السابق، ص بیدخالد الز  )(1

، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، )قضاء الإلغاء(سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول ) (2

    . 66، ص 1996مصر، 

علي خطار شنطاوي، القضاء الإداري الأردني، قضاء الإلغاء، المركز العربي للخدمات الطلابیة، مطبعة كنعان، ) (3

    . 595، ص 1995عمان، 
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دة التركیب وصیاغة الموقف بالصورة التي تساعد في عن طریق استقراء الحقائق وما ورائها، والتحلیل وإعا

التمییـز بـین الأعــراض والأسـباب الحقیقیـة، فهــي إذن عملیـة مركبـة دقیقــة تحتـاج إلـى النباهــة والیقظـة ودقــة 

    . )1(الملاحظة

  : قدرة التواصل -2

یعد هذا العنصر محور العملیة الاستشاریة، حیث یتطلب مجموعة من المهـارات تـتلخص فـي القـدرة 

علــى الاســتماع واختیــار الشــخص المناســب الــذي یمكــن أن یُفیــد بآرائــه وأفكــاره، وفــي المقابــل القــدرة علــى 

  .)2(وضوحو عرض الأفكار بوضوح وكتابة التقاریر بكل یسر 

  : معرفة عمیقة بالبیئة المحیطة -3

لا شــك أن الهیئــة المستشــیرة تعمــل فــي إطــار اجتمــاعي واقتصــادي وحضــاري معــین تتــأثر بــه وتــؤثر 

فیه، وعلیه لابد من وعي عمیق بما یترتـب علـى توصـیاتها واقتراحاتهـا مـن أثـار علـى هـذه العلاقـة، ومـدى 

  .)3(راف الخاصة بالبیئة المحیطة بهامسایرة تلك التوصیات وملاءمتها مع التقالید والأع

  : التطور المستمر - 4

إن مهمــة الهیئــة الاستشـــاریة صــعبة وعســیرة تقتضـــي التطــور المســتمر بشـــكل دائــم لمجــارات التقـــدم 

العلمي في میـدان الإدارة ومختلـف العلـوم، ومـن ثـم فـلا یمكـن لهـا أن تكتفـي بقـدرات أعضـائها فحسـب، بـل 

   .)4(توسع من دائرة الخبرات بكل الوسائل المتاحة والممكنة لذلكطور وأن یجب علیها أن تُ 

  : اقتراح الحلول - 5

إن هــذا العنصــر هــو منتهــى العمــل الاستشــاري وغایتـــه الأولــى، ومــن أجــل اقتــراح الحلــول الناجعـــة 

النشـاط  والآراء المُستنیرة ینبغي وضع الأطر القانونیة المناسبة والوسائل الملائمة القادرة على ضـبط مجـال

  .بدقة وبكل احترافیة

                                                           
    .270، ص 1984عمار بوحوش، الاتجاهات الحدیثة في علم الإدارة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  )(1

    . 225محمد جبري، المرجع السابق، ص ) (2
، ص 1985إبراهیم نجیب اسكندر، الاستشارة الإداریة في المجتمع العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، ) (3

77 .   
     .226محمد جبري، المرجع السابق، ص ) (4
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   :أهداف العمل الاستشاري: ثالثا

  :)1(تتمثل هذه الأهداف فیما یلي

ـــدة فـــي شـــتى المجـــالات وعلـــى مخ -1 ـــف المســـتویات قصـــد تحســـین الأوضـــاع تقـــدیم التوصـــیات المحای تل

  وتقویمها؛

  به؛تنمیة العمل الإداري وتطویره بما یضمن سلامته وملاءمته مع الظرف المحیطة  -2

  سلامتها بما یخدم المترفقین والمنتفعین والمتعاملین؛وضمان تسهیل الإجراءات  -3

ل الإدارة عــتنمیــة القــدرات الداخلیــة والكفــاءات العاملــة داخــل الإدارة، وكــذا تفجیــر قــدرات الإبــداع بمــا یج –4

  قادرة على خلق الأحسن والأنسب؛ 

  ؛خلال ترشید وتقلیل النفقات محاولة الوصول إلى الأهداف بأقل التكالیف من -5

ـــرات  -6 ـــراح التغیی ـــیس اقت ـــراح الحلـــول، ول إن هـــدف العمـــل الاستشـــاري هـــو دراســـة الحـــالات الواقعیـــة واقت

  واستبدال نظام قائم بنظام أخر؛

یهدف العمل الاستشاري إلى اقتراح آراء موضوعیة في مسألة لهـا علاقـة بمـا هـو مطلـوب الـرأي فیهـا،  -7

لة، وإلا خرجت الاستشارة عن مسارها الصحیح وأصبحت إطـراءات لا طائـل منهـا، بـل خالیة من أي مجام

  .دي في النهایة إلى تعطیل عجلة التنمیة وإفشال جهود الإصلاحؤ هي تضلیل وطمس للحقائق ی

مـن خــلال مـا ســبق یتبـین أن أهــداف العمــل الاستشـاري تكمــن فـي تصــحیح الأمـور وتحقیــق الفعالیــة 

  :)2(عن طریق حسن استعمال العناصر التالیة في مجال العمل وذلك

یتمثـــل فـــي إیجـــاد المعـــاییر المناســبة التـــي تكفـــل اختیـــار أفضـــل العناصـــر المشـــكلة : العنصـــر البشـــري -1

لأعضــاء الهیئــة الاستشــاریة، حیــث یتعــین مراعــاة الجانــب الشخصــي الأخلاقــي والعلمــي والتقنــي، فلابــد أن 

  .العلمیة والبدنیة التي تكفل لهم ممارسة مهامهم بكل أمانة ومصداقیةتتوفر فیهم كل المؤهلات الأخلاقیة و 

                                                           
   . 200محمد جبري، المرجع السابق، ص ) (1

  .262عمار بوحوش، المرجع السابق، ص  )(2
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ویتمثــل هــذا العنصــر فــي القــدرات المالیــة التــي تخصــص للهیئــة الاستشــاریة لمزاولــة : العنصــر المــادي -2

  .نشاطها وأعمالها لتحقیق الغایة المنشودة

امج موضــوع الاستشــارة، بحیــث أن وهــو الــزمن الــذي یتطلبــه تنفیــذ المخططــات والبــر  :العنصــر الزمنــي -3

  . احترام العنصر الزمني أصبح عاملا أساسیا یجب مراعاته وإدخاله في عملیة البناء والتخطیط

  :لاستشارةأنواع ا: المطلب الثاني

إن تحضیر مشاریع القوانین من طرف الحكومة قبل المصادقة علیها أو فقط التحضـیر لاتخـاذ قـرار 

یخضـع للاستشـارة مـن طـرف أجهـزة مختلفـة، فـالإدارة الیـوم أصـبحت تسـتعمل أكثـر قبل تنفیذه أصبح الیـوم 

  . تقُدم من قبل هیئة مكلفة بإعطاء رأیها بالنسبة للتدبیر الذي سیُتخذ ،)1(الاستشارة تقنیات فأكثر

فعالیــة العمـل الاستشــاري ومــدى تـأثیره فــي حوكمـة السیاســة العامــة یتعلـق بطبیعــة الاستشــارة كمـا أن 

المقدمــة وأســلوب إجرائهــا، ولهــذا فــإن تحدیــد ذلــك أمــر فــي غایــة الأهمیــة نظــرا لارتبــاط العمــل الاستشــاري 

  .بالعمل التنفیذي والذي سوف یُدلي بآثار سلبیة أو إیجابیة علیه

  :الاستشارة الاختیاریة: الفرع الأول

الإدارة قــد تلجــأ إلــى ، غیــر أن يون نــص تشــریعي أو تنظیمــكــارة قــد یشــإن الأســاس القــانوني للاست

الاستشــارة حتــى فــي غیــاب الــنص القــانوني الــذي یلزمهــا بــذلك، فالأصــل أن لــلإدارة الســلطة التقدیریــة  طلــب

 فرعسنحاول من خلال هذا ال؛ )2(في اللجوء إلى الاستشارة من عدمه، وهذا ما یسمى بالاستشارة الاختیاریة

  .جة عن هذه الاستشارةتحدید تعریف الاستشارة الاختیاریة والآثار النات

  :تعریف الاستشارة الاختیاریة: أولا

زمــع هــي تلــك الاستشــارة التــي تطلبهــا الســلطة الإداریــة مــن الجهــات الاستشــاریة المختصــة عنــدما تُ 

  اتخاذ قرار معین، وتكون في حالة عدم وجود نص یلزمها بأن تستشیر جهة أخرى قبل اتخاذ القرار، حیث 

                                                           
  .109ص  ،2006، الجزائر، القانونیة الدراساتداري، مخبر الدراسات السلوكیة و ناصر لباد، الوجیز في القانون الإ )(1
كمــوش، الهیئــات الوطنیــة الاستشــاریة، مــذكرة ماســتر فــي القــانون، كلیــة الحقــوق والعلــوم یاســمینة بوشــعیر، نصــر الــدین ) (2

    .16، ص 2016-2015السیاسیة، جامعة قالمة، 
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  .الاختیار في أن تلجأ إلى طلب هذه الاستشارةأن للسلطة الإداریة 

تعتبـر المشـاورات اختیاریـة عنـدما لا تلـزم السـلطة المستشـیرة : " في هـذا الصـدد لافرییرویقول الفقیه 

   .)1("بطلبها ولا تلزم بتنفیذها

  :تأخذ الاستشارة الاختیاریة نوعین

الإداریة المختصة الخیار بین أن تطلبهـا أو لا الاستشارة التي یقررها نص قانوني معین تاركا للسلطة  -1

  ؛تطلبها، فللإدارة السلطة التقدیریة في ذلك

التـي لا یـنص علیهـا القـانون وإنمـا تجریهـا السـلطة المختصـة بإرادتهـا الحـرة، فـیمكن للسـلطة  رةلاستشـاا -2

 إصداره، وترى أنه مـنطلب الرأي من الجهة الاستشاریة المختصة بشأن مشروع قرار إداري تزمع  الإداریة

وذلك رغم عدم وجود نـص الأنسب الاسترشاد برأیها بشأنه والاستفادة من الخبرات التي یمتلكها أعضاؤها، 

  .)2(یسمح لها بذلك قانوني

وفــي كلتــا الحــالتین یتعــین علــى الســلطة الإداریــة أن تتخــذ القــرار الــذي تــراه مناســبا، ولیســت ملزمــة 

  .لیست ملزمة بإتباع هذه الاستشارة طالما أنه لا یوجد نص قانوني یلزمها بذلكبطلب الاستشارة، وبالتالي 

وبالتالي إذا لم تكن الجهـة الإداریـة ملزمـة قانونـا باسـتطلاع رأي جهـة أخـرى قبـل إصـدار القـرار، بـل 

  .كان أخذ الرأي متروكا لمطلق تقدریها، فإن هذه الاستشارة تعد اختیاریة

یمنـع جهـة الإدارة مـن أحـذ رأي أي جهـة أخـرى قبـل إصـدار قرارهـا، بـل إن القاعـدة أنـه لا یوجـد مـا  

هذا الإجراء یعد أمـرا محبـذا لمـا لـه مـن مزایـا تـنعكس علـى صـحة وسـلامة بـل وملاءمـة القـرار الإداري مـن 

  .)3(جهة، وضمان حقوق الأفراد من جهة أخرى

                                                           
  . 207أحمد بوضیاف، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، المرجع السابق، ص ) (1

الوظیفــة الاستشــاریة ودورهــا فــي صــنع القــرار السیاســي والإداري، دراســة حالــة المجلــس الــوطني محمــد فــؤاد بــن ساســي، ) (2

ــة،  ، ص 2013الاقتصــادي والاجتمــاعي، مــذكرة ماســتر فــي العلــوم السیاســیة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة ورقل

10.   

(3) André de Laubadère, traité de droit administratif, 6éme édition, Librairie générale de droit 

et de jurisprudence, paris, 1973, p295.   
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)1( 1996دسـتور مـن 173المـادةمن أمثلة هـذه الاستشـارة فـي القـانون الجزائـري، مـا جـاء فـي نـص 

یؤسـس مجلـس أعلـى للأمـن :" ، حیث نصـت علـى2016من التعدیل الدستوري لسنة   197وكرسته المادة

یرأســــه رئــــیس الجمهوریــــة، مهمتــــه تقــــدیم الآراء إلــــى رئــــیس الجمهوریــــة فــــي كــــل القضــــایا المتعلقــــة بــــالأمن 

الهیئـة مـن عـدمها فـي القضـایا المتعلقـة  حیث تـرك المشـرع لـرئیس الجمهوریـة حریـة استشـارة هـذه ،"الوطني

 .بالأمن الوطني

  :أثار الاستشارة الاختیاریة: ثانیا

إن الاستشـارة الاختیاریـة كمـا هـو دال علیهـا اسـمها غیـر ملزمـة للسـلطة الإداریـة، وبالتـالي لا یترتـب 

القـرار الصــادر عــن الإدارة عنهـا أي آثــار قانونیـة ســواء أخــذت بهـا هــذه الأخیـرة أو لــم تأخــذ بهـا، ولا یعتبــر 

دون أن یســبق إصــداره استشــارة هیئــة مختصــة مخالفــا للقــانون، وفــي حــال مــا إذا لجــأت الإدارة إلــى طلــب 

الاستشارة فهي لیست ملزمة بالأخذ بالرأي الذي تصدره لهـا الهیئـة الاستشـاریة، فهـو یمثـل مجـرد اجتهـاد لا 

  .)2(الشخص الموجه إلیه علاقة له من الناحیة القانونیة ولا أثر له على

إذا ما لجـأت الإدارة إلـى الاستشـارة وإن كانـت اختیاریـة، فـإن البـدء بهـذه الاستشـارة یـؤدي إلـى إنشـاء 

ــــأن تمــــد الجهــــة  ــــرة ب ــــث تلتــــزم هــــذه الأخی ــــة الاستشــــاریة والإدارة المستشــــیرة، حی ــــي مقابــــل الهیئ التزامــــات ف

وذلــك فــي الوقــت المناســب، كمــا تلتــزم بانتظــار  الاستشــاریة بكــل المعلومــات الخاصــة بموضــوع الاستشــارة

صدور الرأي الاستشاري قبل أن تتخذ أو تصـدر القـرار، كمـا یجـب أن تراعـي الإجـراءات والقواعـد المتعلقـة 

بأخذ الرأي الاستشاري، ولها أن تدخل ما تراه من تعدیل على مشروع أو مسودة قراراتها من دون أن تكـون 

  .)3(ن تغییرات أو تعدیلات على الجهة الاستشاریة مجدداملزمة بأن تعرض ما تدخله م

                                                           
عــدد  جریــدة رســمیة ،1996بر دیســم 7المــؤرخ فــي  438-96، الصــادر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 1996دســتور  )(1

 25عــدد  رســمیةجریــدة ، 2002أفریــل  10المــؤرخ فــي  03-02المعــدل بالقــانون رقــم  ،1996دیســمبر  8مؤرخــة فــي  76

مؤرخـة  63جریدة رسـمیة عـدد  ،2008نوفمبر 15المؤرخ في  19-08المعدل بالقانون رقم و  ،2002أفریل  14مؤرخة في 

 7مؤرخــة فــي 14، جریــدة رســمیة عــدد 2016مــارس  6المــؤرخ فــي 01-16رقــم المعــدل بالقــانون ، و 2008نــوفمبر  16فــي 

   .35 ،34، ص2016مارس 

الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، المرجع السابق، ص  أحمد بوضیاف، الهیئات) (2

269.    

  .348المرجع السابق، ص خالد الزبیدي،  )(3



28 

 

فــي المقابــل تلتــزم الهیئــة الاستشــاریة بإصــدار رأیهــا فــي الوقــت المحــدد لهــا، ویجــب أن یقتصــر رأیهــا 

  .)1(على موضوع الاستشارة دون أن یتعداه، ولا یمكن أن تتحول في هذا المجال إلى هیئة إصدار قرارات

  :الاستشارة الإجباریة: الفرع الثاني

إذا كانـــت الســـلطة الإداریـــة تحـــتفظ لنفســـها بـــالحق فـــي حریـــة اتخـــاذ القـــرار، فإنهـــا تكـــون فـــي بعـــض 

الأحیـان ملزمـة بـاللجوء إلـى هیئــة استشـاریة متخصصـة قبـل إصـدارها لهــذا القـرار، بحیـث یترتـب علـى هــذه 

، )2(والإدارة المستشــیرة مــن جهــة أخــرىالاستشــارة التزامــات معینــة فــي مقابــل الهیئــة الاستشــاریة مــن جهــة 

  .هاإلى تعریف الاستشارة الإجباریة والآثار الناتجة عنوسنتطرق من خلال هذا الفرع 

  :تعرف الاستشارة الإجباریة: أولا

عنــدما تزمــع اتخــاذ قــرار الاستشــارة الإجباریــة هــي تلــك التــي یفرضــها القــانون علــى الســلطة الإداریــة 

الاستشـارة إلزامیـة  رأي جهة استشاریة معینة قبل أن تصدر قرارها، وبالتالي تكونیلزمها بأخذ  معین، حیث

  .)3(نص یلزم الإدارة العامة بأن تعرف رأي جهة أخرى قبل اتخاذ القرار في حالة وجود

بـر إجـراءا جوهریـا فـي من ثـم فـالإدارة هنـا تكـون ملزمـة بـاللجوء إلـى طلـب هـذه الاستشـارة، والتـي تعت

عدم احترامه إلى البطلان، وبعد اطلاعها على الاستشارة أو الرأي تكون لهـا السـلطة التقدیریـة  القرار یؤدي

  .)4(في أن تأخذ به أو تخالفه

إن هــذه الصــورة مــن صــور الاستشــارة لا تفُتــرض، بــل تتطلــب وجــود نصــوص قانونیــة صــریحة، إذ 

حقوق الأفـراد مـن جهـة وسـلامة  ینظر إلى هذه الصورة بوصفها خروجا على الأصل العام، تقتضیه حمایة

إذا فـــرض ...: (توضـــح محكمـــة العـــدل العلیـــا بـــالأردن ذلـــك بـــالقولحیـــث  ،العمـــل الإداري مـــن جهـــة أخـــرى

المشرع على الإدارة قبل إصدار قرار معین استشارة فرد أو هیئة من الهیئات فإنـه یتعـین علیهـا القیـام بهـذه 

د ذاته غیر ملـزم لـلإدارة، وإن إغفالـه یشـكل إهـدارا لضـمانات الشكلیة قبل إصدار القرار، ولو كان الرأي بح

                                                           
    .348المرجع السابق، ص خالد الزبیدي،  )(1

    .19یاسمینة بوشعیر، نصر الدین كموش، المرجع السابق، ص  )(2

، الطبعة الأولى، دار "عویس، الإدارة الاستشاریة ودور القضاء في الرقابة علیها، دراسة مقارنةالسید حمدي أبو النور  )(3

   . 118، ص 2011، مصر، الإسكندریة، الفكر الجامعي
    .119 ، ص1989، دار العلوم، عنابة، )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري  )(4
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شرع ـا المــررهــتي قالـات ـانـانة من الضمـضمـه كـن بـعیـر لیستـانب رأي الوزیـاد رأي بجـن إیجـكفلها القانون م

   .)1()دراـصالح الأفـل

من التعدیل الدسـتوري  136ومن أمثلة الاستشارة الإلزامیة في القانون الجزائري ما نصت عیه المادة

اء، بعـد طلـب رأي مجلـس ، حیث تلزم الوزیر الأول بعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزر 2016لسنة 

  .یودعها حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة الدولة، ثم

طلاع رأي مجلس ، تلزم رئیس الجمهوریة باست2016لسنة  من التعدیل الدستوري 142كذلك المادة 

الدولة عندما یُشرع بأوامر في حالـة شـغور المجلـس الشـعبي الـوطني أو خـلال العطـل البرلمانیـة، ولا یمكـن 

لــرئیس الجمهوریــة أن یقــرر حالــة الحصــار أو الطــوارئ أو الحالــة الاســتثنائیة أو الحــرب إلا بعــد الاســتماع 

  .)2(ى جانب هیئات أخرىللمجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الدستوري إل

وفي القـانون المصـري وجـوب عـرض اللـوائح علـى مجلـس الدولـة لیقـوم بصـیاغتها، وكـذلك أخـذ رأي 

  .)3(المجلس الأعلى للشرطة قبل أن یقرر وزیر الداخلیة إحالة الضابط للتأدیب

مـــن  39والمـــادة  38ومـــن أمثلـــة الاستشـــارة الإجباریـــة فـــي القـــانون الفرنســـي مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

طلــب رأي مجلـس الدولــة فـي كــل مشــاریع ، واللتــان توجـب علــى الحكومـة )4(1958الدسـتور الفرنســي لسـنة 

 .تقترحها والمراسیم وفي بعض القرارات الإداریة المهمة القوانین التي

  :أثار الاستشارة الإجباریة: ثانیا

السلطة الإداریة باستشارة هیئة معینـة یترتـب عنـه مجموعـة مـن الآثـار أو الالتزامـات، حیـث  إلزامإن 

تلتـزم الإدارة بطلـب هـذه الاستشـارة وانتظـار صـدور الــرأي الاستشـاري قبـل أن تصـدر قرارهـا، وفـي حالـة مــا 

ك، فهــي تكـون قــد إذا أصـدرت الإدارة قـرارا دون أن تلجــأ إلـى الاستشـارة رغــم وجـود نـص قــانوني یلزمهـا بـذل

                                                           
    .348، ص المرجع السابقخالد الزبیدي، ) (1

  .المتضمن التعدیل الدستور، المرجع السابق 01-16من القانون رقم  109، 107، 105، 142، 136المواد  )(2

    . 21یاسمینة بوشعیر، نصر الدین كموش، المرجع السابق، ص ) (3

أكتوبر  05، الصادرة في 238الجریدة الرسمیة الفرنسیة عدد ، 1958أكتوبر  04الدستور الفرنسي المؤرخ في  )(4

1958.  
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ـــا فـــي  ـــابلا للإلغـــاء بســـبب إغفالهـــا إجـــراءا جوهری ـــرار الصـــادر عنهـــا معیبـــا وق ـــانون، ویعتبـــر الق خالفـــت الق

  .)1(القرار

فــالإدارة ملزمــة بــالآراء والمعلومــات والاقتراحــات المقدمــة لهــا مــن قبــل الهیئــة الاستشــاریة، إلا أن هــذا 

معنــوي لا أكثــر،  إلــزامهــذا الــرأي بــل هــو  بإتبــاعلا یلزمهــا  یتــأتى مــن مصــدر قــانوني لأن القــانون لا الإلــزام

  .)2(ملزمة بتبریر موقفهاالهیئة المستشیرة الطریق الذي رسمته الاستشارة تكون  إتباعوفي حالة رفض 

لا تعني ضرورة إصدار القرار الإداري، بل مؤداهـا أن الإدارة إذا مـا  الإلزامیةكما أن هذه الاستشارة 

لقـــرار تعـــین علیهـــا الاستشـــارة أولا، ثـــم یبقـــى لهـــا الحـــق بعـــد ذلـــك فـــي إصـــدار القـــرار أو عـــدم أرادت اتخـــاذ ا

 .)3(لأن القرار یظل في هذه الحالة تعبیرا عن إرادة الجهة الإداریة التي طلبت الرأي ،إصداره

  :المطابقةالاستشارة : الفرع الثالث

قـد تكـون الإدارة ملزمـة بـاللجوء إلــى استشـارة هیئـة معینـة قبـل أن تصــدر قـرار معـین، وملزمـة بــالرأي 

الــذي تصــدره لهــا هــذه الهیئــة، وتســمى هــذه الحالــة بــالآراء المطابقــة، أو الاستشــارة المتبوعــة بــالرأي الواجــب 

  .)4(، حیث یترتب على هذه الاستشارة مجموعة من الالتزامات والآثارإتباعه

 آثـار هـذه إلـىثـم نتطـرق إتباعـه، تعریـف الاستشـارة المتبوعـة بـالرأي الواجـب  فـرعهـذا ال فـيسنتناول 

   .الاستشارة

  :تعریف الاستشارة المطابقة: أولا

تكـــون هـــذه الاستشـــارة عنـــدما تجـــد الإدارة نفســـها لیســـت ملزمـــة بطلـــب الـــرأي فحســـب وإنمـــا بإتباعـــه، 

، حیــث تعــد الإدارة قــد أخلــت بــإجراء یُعــد بمثابــة )5( اعتبــر معیبــافقرارهــا یجــب أن یكــون مطابقــا للــرأي وإلا

                                                           
    .21یاسمینة بوشعیر، نصر الدین كموش، المرجع السابق، ص )(1

    .21، صنفس المرجع )(2

3) André de Laubadère,op, cit, p296.(   

    .22یاسمینة بوشعیر، نصر الدین كموش، المرجع السابق، ص )(4

، ص 1998الخوري، القانون الإداري العام، الجزء الأول، طبعة ثانیة، المنشورات الحقوقیة، بیروت، یوسف سعد ) (5

346.    



31 

 

مســاس بالنظــام العــام، وعلیــه فــإن اتخــاذ القــرار بنــاءا علــى الــرأي مــن قبــل الهیئــة الاستشــاریة واجــب إتباعــه 

  :)1(ومن هنا یمكن استخلاص ما یلي

  وجوب طلب الاستشارة من طرف الهیئة المستشیرة؛ -1

  واضح یُلزم الإدارة بطلب الرأي؛وجود نص قانوني  -2

  وجب إتباع الرأي الاستشاري من طرف الهیئة المستشیرة؛ -3

  .عدم الأخذ بالرأي الاستشاري یُعد خرقا للنظام العام -4

  :ثار الاستشارة المطابقةأ: ثانیا

مطابقـة مضـمون القـرار الإداري الصـادر عـن  إتباعـهیترتب على الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجـب 

الســلطة الإداریــة مــع مضــمون الــرأي الاستشــاري الــذي تصــدره الهیئــة الاستشــاریة، حیــث یــتم صــیاغة هــذا 

الرأي فـي شـكل قـرار إداري نهـائي، وبالتـالي ینـتج آثـار قانونیـة بصـورة غیـر مباشـرة، أي تنسـب هـذه الآثـار 

   .)2(الرأي الاستشاري إلى القرار الإداري النهائي لا إلى

كمــا أن الـــرأي الاستشـــاري لا یعــدل ولا یحـــدث تغییـــرا فــي مســـألة الاختصـــاص، حیــث تبقـــى الســـلطة 

المستشــیرة صــاحبة الاختصــاص الأصــیل فــي إصــدار القــرار، ومــا الــرأي المطــابق إلا تقییــدا أو حــد قــانوني 

  .)3(لاختصاصها

الاستشـــاریة تصـــبح فـــي هـــذه الحالـــة مســـاهمة فـــي وإن كـــان جانـــب مـــن الفقـــه یـــذهب إلـــى أن الجهـــة 

إصــدار القــرار، كــون أن هــذا الأخیــر یصــدر وفقــا لمضــمون الــرأي الاستشــاري الــذي أصــدرته هــذه الجهــة 

أن ما یصدر عن الجهة الاستشـاریة مـن رأي مجـرد عمـل ، غیر أن الرأي الغالب في الفقه یرى الاستشاریة

  . )4(قانوني تحضیري خال من أي آثار قانونیة

                                                           
  .271محمد جبري، المرجع السابق، ص  )(1

      .23یاسمینة بوشعیر، نصر الدین كموش، المرجع السابق، ص )(2

(3) Auby  Jean-Marie, Le régime juridique des avis dans la procédure administrative, 

Actualité Juridique Droit Administratif, DALLOZ, paris, 1956, p01.   
    .24یاسمینة بوشعیر، نصر الدین كموش، المرجع السابق، ص )(4
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أمــا علــى صــعید القضــاء، فــإن مجلــس الدولــة الفرنســي لــم یســتقر علــى مســلك واحــد فــي هــذا الشــأن، 

فذهب في بعض أحكامه إلى جواز الطعن بالإلغاء الموجه ضـد الاستشـارة المطابقـة الصـادرة عـن المجلـس 

والملاهـي، بینمـا ذهـب البلدي، والتي جاءت تطبیقا لأحد القوانین التي تـنظم تصـاریح الألعـاب فـي النـوادي 

وهــو الاتجــاه الأكثــر اســتقرارا فــي قضــاء المجلــس إلــى أن الاستشــارة هــي إجــراء لا یمكــن  فــي أحكــام أخــرى

یمكن أن تكون محلا للطعن، وقضى أیضا بأنه لا یمكن توجیه دعوى الإلغاء  فصله عن القرار المتخذ ولا

الـرأي مـا لـم یترتــب علیـه نتائجـه بإصـدار القــرار ضـد رأي تبدیـه جهـة استشــاریة ولا ضـد قـرار الـوزیر بتأییــد 

بینمــا اســتقر قضــاء مجلــس الدولــة المصــري علــى أن الــرأي الاستشــاري هــو مجــرد عمــل قــانوني . النهــائي

تحضــیري یســبق القــرار الإداري الــذي یســتند إلیــه، لا یقبــل الطعــن بالإلغــاء أمــام القضــاء، ومــن أحكامــه فــي 

وظیفـة  تنحیـة المـدعي عـن وظیفتـه ونقلـه إلـى تطهیـر الصـادر بـاقتراحإن قرار لجنة ال..(. :هذا الخصوص

أخرى غیر رئیسیة لا یعتبر قرارا إداریا، بل هو قرار استشـاري تحضـیري محـض ترفعـه للـوزارة، ومـن ثـم لا 

 .)1()...یقبل أن یكون محلا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري

فــإذا كــان الــرأي الصــادر عــن الهیئــة الاستشــاریة غیــر مشــروع فــإن دعــوى الإلغــاء توجــه ضــد القــرار 

وفـي حـال عـدم لجـوء الإدارة إلـى طلـب  ،الاستشـاريالإداري النهائي الصادر عـن الإدارة ولـیس ضـد الـرأي 

فیـه بالإلغـاء،  غیـر مشـروع ویمكـن الطعـن الرأي أو عدم تبنیها مضمونه من شأنه أن یجعل القـرار الإداري

ولكن حتى في هذه الحالة، فإن الخیار یبقى للإدارة بین أن تتخذ القرار وفقا لما حدده الرأي الاستشـاري أو 

  .)2(العدول عن إصدار القرار كلیا

وأخیرا یمكن القول أن مسألة تحدید القوة الإلزامیة للعمل الاستشاري بالشكل الذي تم تفصیله وتبیانه 

ن مســألة تحدیــد الوظیفــة الاستشــاریة فــي مــدلولها العــام، وذلــك لأن هــذه الأخیــرة لا یمكننــا لا یقــل أهمیــة عــ

معرفــة أهمیتهــا فــي ســیر وظــائف الدولــة، ولا معرفــة فعالیتهــا فــي التنســیق مــا بــین الوظــائف وبلــوغ الكفایــة 

ظیفة الاستشاریة والطبیعة الإداریة المرجوة في دولة القانون، ولا یتسنى هذا كله إلا بمعرفة القوة الملزمة للو 

  .القانونیة للرأي الاستشاري

                                                           
   .355خالد الزبیدي، المرجع السابق، ص ) (1

   .24یاسمینة بوشعیر، نصر الدین كموش، المرجع السابق، ص) (2
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هذا الذي یجعلنا نتبنى وندعم ونطالب بـأن تكـون الوظیفـة الاستشـاریة فـي جمیـع الحـالات فـي شـكل 

الرأي الاستشاري المطابق الذي یُلـزم الهیئـات التنفیذیـة بـأن تلجـأ إلـى الاستشـارة مجبـرة قانونـا وبوجـود نـص 

  .تزم باحترام مضمون الرأي الاستشاري والأخذ به في الوقت نفسهقانوني صریح، وأن تل

وعلیه لا یمكن تصور وظیفة استشاریة خارج هذه الحالة، بل ما الفائدة منها في حالات أخرى سواء 

ومجرد ارغة المحتوى ـلها فـعـذي یجـر الـه، الأمـدمـن عـها مـذ بـي الأخـة فـریـرك الحـع تـة مـلزمـاریة أو مـاختی

  .)1(إجراءات شكلیة لا تحقق الهدف المنشود ولا الغایة المرجوة من الوظیفة الاستشاریة أصلا

  :الطبیعة القانونیة للرأي الاستشاري: المطلب الثالث

اختلف الفقهاء في تحدیـد طبیعـة الـرأي الاستشـاري، فمـنهم مـن رأى بأنـه تصـرف قـانوني یصـدر مـن 

مجـرد جانب واحد، وآخرون رأوا بان الرأي الاستشاري ذو طبیعة قضائیة، ورأى جانب ثالث من الفقـه بأنـه 

  . إجراء من الإجراءات الإداریة في النظام الداخلي

ن ذكر الحجج التي استند إلیها كـل فریـق مـع ذكـر الـرأي الـراجح فـي لتوضیح هذه الآراء الفقهیة یتعی

  . ذلك

  :الرأي الاستشاري تصرف قانوني من جانب واحد: الفرع الأول

الفقــه أن الــرأي الاستشــاري هــو تصــرف قــانوني مــن جانــب واحــد ویرتــب آثــارا مــن لقــد اعتبــر جانــب 

ویـذهب أصـحاب هـذا الـرأي إلـى القـول بـأن الفقـه قانونیة معینة، أي أن العمل الاستشـاري هـو قـرار إداري، 

الطعن بدعوى تجاوز السلطة من ل والصفة التنفیذیة من جهة وبین الغالب یربط بین الطبیعة القانونیة للعم

جهة أخرى، ولما كان العمل الاستشاري لیس عملا تنفیذیا لا یجوز الطعن فیه بالإلغاء، فإنه لا یُعد عمـلا 

الفقه یرى أن السبب في عدم قبول الطعن بالإلغـاء فـي العمـل الاستشـاري لا یرجـع إلـى  قانونیا، إلا أن هذا

  .)2(أنه لیس عملا قانونیا، ولكن یرجع إلى اعتبارات عملیة

                                                           
    .13و12مطفى بن جلول، المرجع السابق، ص ) (1

(2) Yves Weber, Op.cit, p204. 
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یُضــیف أصــحاب هــذا الــرأي أن الــربط بــین الطعــن بتجــاوز الســلطة وطبیعــة العمــل لا یكفــي للكشــف 

دید طبیعة هذا العمل دراسته في ضوء فكرة العمل القانوني عن طبیعة العمل الاستشاري، ولذلك یتعین لتح

  :)1(والعمل الإداري، فالعمل الاستشاري عمل قانوني للأسباب التالیة

العمل الاستشاري مثل العمل الإداري یصدر من هیئة مختصة، سواء كـان هـذا الاختصـاص شخصـیا  -1

  ع لرقابة القضاء؛زمنیا، أو نوعیا، وهي في مباشرتها لهذا الاختصاص تخض وأ

أن العمــل الاستشــاري لا یخضــع مــن حیــث الأصــل لشــكل معــین، شــأنه فــي ذلــك شــأن العمــل الإداري،  -2

مـن الناحیـة الشـكلیة  ءكما لا یكون بحاجة إلى نشر أو تسبیب، وأنه في ذلك یخضـع للرقابـة القضـائیة سـوا

  أو الموضوعیة؛ 

تحكمهــا مبــادئ معینــة كالســریة والفعالیــة، ومبــدأ عــدم إن الهیئــة الاستشــاریة وهــي تباشــر اختصاصــها  -3

  .مناقضة الإجراءات، والقاضي یراقب مدى احترام هذه المبادئ

وعلیه یرى أصحاب هذا الرأي أن العمل الاستشاري عمل قانوني من جانب واحد یصدر عن الهیئـة 

یتعلـق بالسـلطة طالبـة الاستشـارة الاستشـاریة سـواء كانـت استشـارة ملزمـة أم اختیاریـة، لأن الإلـزام أو عدمـه 

ولــیس بمضــمون العمــل الاستشــاري ذاتــه، لأن موقــف الهیئــة المستشــیرة مــن الاثنــین لا یتغیــر، ومعنــى مــن 

  .جانب واحد أنه یصدر وینتج أثاره دون أن یتوقف ذلك على تدخل السلطة طالبة الاستشارة

  :اخليالرأي الاستشاري إجراء إداري في النظام الد: الفرع الثاني

یـــذهب هـــذا الـــرأي إلـــى أن الاستشـــارة إجـــراء مـــن الإجـــراءات الإداریـــة فـــي النظـــام الـــداخلي، فالعمـــل 

الاستشــاري لــیس عمــلا مــن جانــب واحــد بــالمعنى الحقیقــي لهــذا التعبیــر، وإن كــان یبــدو أنــه یتضــمن بعــض 

یكون كافیا لاعتباره  مظاهر العمل من جانب واحد، إذ یصدر من الهیئة الاستشاریة وحدها، إلا أن ذلك لا

عملا من جانب واحد، فكل الرغبات والأمنیات التي یبدیها الشخص القـانوني تنبثـق مـن إرادتـه المنفـردة إلا 

إذ یُقصــد بالعمــل القــانوني مــن جانــب واحــد أن الموجــه إلیــه . أنهــا لا تكــون مــع ذلــك عمــلا مــن جانــب واحــد

صــفات العمــل الاستشــاري، فهــذا الأخیــر لا یُنشــئ العمــل یبقــى خارجــا عنــه، ولكــن هــذا المفهــوم لــیس مــن 

  .حقوقا ولا التزامات

                                                           

.cit., p214.OpWeber,  vesY )1(   
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وینتهي هذا الرأي إلى القول بأن الاستشـارة إجـراء مـن الإجـراءات الإداریـة فـي النظـام الـداخلي وغیـر 

 . )1(قابلة لأن تكون محلا للمواجهة من جانب القاضي الإداري بالطعن فیها

  :طبیعة قضائیة الرأي الاستشاري ذو: الفرع الثالث

ذهـــب أصـــحاب هـــذا الـــرأي إلـــى أن العمـــل الاستشـــاري ذو طبیعـــة قضـــائیة لأنـــه ینتمـــي إلـــى طائفـــة 

الأعمـال التــي لا تتخــذ إلا بنــاء علــى إجــراءات تتضــمن عناصــر الإجــراء القضــائي وتقــدم نفــس الضــمانات، 

یحتوي كافة الضمانات التي  وإذا كان العمل الاستشاري لا یتوافر فیه كل عناصر الإجراء القضائي إلا أنه

    . )2(تسمح لأصحاب الشأن والإدارة بالتعبیر عن رأي كل منهما

وببحث العمل الاستشاري  نجد أنه ینطوي أیضا على عناصر الإجراء القضائي ومن ثم فإنه ینتمي 

 )3(المصـريمـن قـانون مجلـس الدولـة  66إلى هذه الطائفة، حیث اعتمد أصـحاب هـذا الاتجـاه علـى المـادة 

والتي تقضي بأن  أراء الجمعیة العمومیة بالفصل في المنازعات التـي تنشـأ بـین الـوزارات أو بـین المصـالح 

العامــة أو بــین الهیئــات العامــة أو بــین الهیئــات المحلیــة أو بــین الجهــات و بعضــها الــبعض هــو رأي ملــزم 

  .للجانبین

ض الإجراءات في العمل الاستشاري التي تتفق وقد انتقد البعض هذا الرأي تأسیسا على أن توافر بع

، ذلــــك لأن العمــــل )4(فــــي طبیعتهــــا مــــع الإجــــراءات القضــــائیة لا یعنــــي أن تعتبــــر هــــذه الأعمــــال القضــــائیة

القضائي هو الذي یفصل في خصومة قائمـة بـین شخصـین أو أكثـر، أمـا العمـل الاستشـاري لا یفصـل فـي 

  .)5(ا الرأي صفة الحسمخصومة إنما هو رأي یبدي في موضوع ولیس لهذ

إن الرأي الراجح فـي مسـألة تحدیـد الطبیعـة القانونیـة للعمـل الاستشـاري یتمثـل فـي اعتبـاره ذو طبیعـة 

  : قضائیة وهذا للأسباب التالیة

                                                           

(1)Auby Jean-Marie,Roland Drago, traité de contentieux administratif, 3eédition ,Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, paris, 1984, p460.   
    .186، ص 1979مصطفى أبو زید فهمي، القضاء الإداري، مطابع الثقافة، الإسكندریة،  )(2

  .، المتضمن قانون مجلس الدولة المصري1972لسنة  47قانون رقم  )(3

، 1974وجدي راغب فهمي، النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندریة، ) (4
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    .168، ص 2004ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المعارف، الإسكندریة، ) (5
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ـــة العمومیـــة للقســـم الاستشـــاري  -1 ـــات ذو طبیعـــة قضـــائیة مثـــل الجمعی الوظیفـــة الاستشـــاریة تمارســـها هیئ

أراء بمثابــة أحكــام قضــائیة قطعیــة فــي إطــار المنازعــات العامــة واجبــة التنفیــذ  بمجلــس الدولــة، والتــي تصــدر

تحــت طائلــة المســاءلة القانونیــة، ومــن تــم أصــبح الــرأي الــذي تصــدره الجمعیــة العمومیــة فــي هــذه النزاعــات 

خـرى أمـام أقرب إلى القضاء منه إلى الفتوى التي تتسم أساسا بعدم الإلزام، بما یمتنع معه إثارة النزاع مرة أ

  . )1(القضاء

إن مقــــر العمــــل الاستشــــاري مجلــــس الدولــــة الــــذي یعتبــــر مركــــز القضــــاء الإداري، ومــــن یقــــوم بالعمــــل  -2

 .الاستشاري هم قضاة مما یعزز الطبیعة القضائیة للعمل الاستشاري

  :طبیعة العلاقة بین الهیئة المُستشیرة والهیئة الاستشاریة: رابعالمطلب ال

یعتبرهـا  هنـاك مـنفتختلف وجهات النظر حول طبیعة العلاقة بین الجهتـین المستشـیرة والاستشـاریة، 

 ، وهنـــاك مـــن یعتبرهـــا علاقـــة تقـــوم علـــى المشـــاركة والتعـــاون، ومـــن خـــلال هـــذاعلاقـــة تقـــوم علـــى الســـیطرة

  .سنتطرق إلى طبیعة هذه العلاقة طلبالم

  :الاستشاریة والمستشیرة تقوم على الخلاف والصراعالعلاقة بین الهیئتین : الفرع الأول

مــن المســلم بــه أنّ اســتخدام الخبــراء الاستشــاریین ینــتج عنــه علاقــات ســلطة ممــا یــنجم عنــه مشــاكل  

، ویـرى التنفیـذیون أن الاستشـاري تمـنح لـه الكثیـر المتبادلـة بیـنهم وبـین التنفیـذییننتیجة العلاقات  وخلافات

، ویـذهب هـؤلاء إلـى أنّ وظیفـة الاستشـاري تنحصـر فـي عن أفكـاره وآرائـه الجیـدةل تقدیر من السلطات وینا

  .)2(المساعدة فقط

كما یتصف التنفیذي بالنظرة الضیقة الشاملة وهذا لأنّ طبیعة عمله تتطلب منه أحیانا أن یقوم بدور 

بـین أهـداف المنظمـة تنسیق الجهود وتوجیها إلى غایتها، ولكي ینجح في دوره یجب علیه الربط فیه قیادي 

وهكـذا لا یخـتص بـدقائق التنفیـذ ولا یمـارس العمـل  ،العامـة عـن طریـق القـرارات التـي یتخـذهاالسیاسـة  وبین

تأخــذ قــرارات القائــد فــي اعتبارهــا النــواحي السیاســیة للمشــكلات ومــا یتصــل بــالقیم والأنمــاط ، كمــا بتفصــیلاته
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إلــى الحــل  خبــراء والفنیــین غیــر موضــوعیة وغیــر هادفــةیجعلهــا تبــدوا أحیانــا فــي نظــر ال وهــذا ،الاجتماعیــة

  .الإداریین والفنیین ینشأ الصراعبین نظر الوجهات  یختلف فیه ذي، ومن هذا الموقف الالعلمي الأمثل

، فنجـــد أن القـــادة المتطــرف كمــا یلاحـــظ أنّ حــدة الصـــراع تـــزداد عــادة فـــي فتــرات التغییـــر الثـــوري أو

ـــ السیاســـیین ـــین شـــدیدو ال ـــق انجـــازات ســـریعة مبهـــرةوالإداری ـــى بعـــض تحمس لتحقی ـــو أدى هـــذا إل ، حتـــى ول

  .)1(والأسالیب والأموال التضحیات في التنظیم

ها ثمما سبق یُستنتج أنه كلمـا زاد الخـلاف والصـراع بـین الهیئتـین بسـبب تعنـت الهیئـة التنفیذیـة وتشـب

نتـائج غیـر مرضـیة بسـبب اتخـاذ قـرارات بنظرتها وأرائهـا المخالفـة للـرأي الاستشـاري، فـإن ذلـك سـیؤدي إلـى 

  .غیر سلیمة وغیر رشیدة

  :العلاقة بین الهیئتین الاستشاریة والمستشیرة لا تخضع لسلطة الرئاسیة: الفرع الثاني

المرؤوسـین التـابعین  السـلطات التـي یباشـرها الـرئیس الإداري تجـاهعرف السلطة الرئاسـیة بأنهـا تلـك تُ 

حلـول محلهـم ، فضـلا عـن الإصـدار الأوامـر لهـم وإلغـاء وتعـدیل أعمـالهمالتي یمكنـه بمقتضـاها و ، له رئاسیا

  .)2(حمایة المصالح الجماعیة للأمةبقصد تحقیق التعایش في الحكومة و  ذلك، و افي العمل أحیان

الإداریــة  هیئــة، فــإذا استشــارت التشــاریة والمستشــیرة مــن هــذا القبیــلولیسـت العلاقــة بــین الجهتــین الاس

لهــا لا تمــارس إزاءهــا  تها، فــإن باستشــار وكانــت فــي درجــة وظیفیــة أعلــى منهــا الاستشــاریة هیئــةالمستشــیرة ال

، فــلا تســتطیع أن تجبرهــا علــى تقــدیم الــرأي إلیهــا أو أن تأمرهــا بتقــدیم مضــمون معــین أو فــي ســلطة رئاســیة

، فالجهـــة الإداریــــة داریـــة الأعلـــىتشــــاریة هـــي الجهـــة الإونفـــس الأمـــر إذا كانـــت الجهـــة الاس، شـــكل معـــین

، طالمـــا أنّ القـــانون لـــم یقـــرر ذلـــك، فـــإذا تلتـــزم بـــالرأي المقـــدم إلیهـــا منهـــا المستشـــیرة وهـــي الجهـــة الأدنـــى لا

ا نهـ، فإن الجهة الاستشـاریة لا یمكنهـا إلغـاء أو تعـدیل هـذا القـرار رغـم أالرأيأصدرت قرارها بالمخالفة لهذا 

  .)3(وهذا كله یؤكد أن العلاقة بین الجهتین لیست من قبیل السلطة الرئاسیة، هي الجهة الإداریة الأعلى
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  :)1(الاستشاریة والمستشیرة لیست من قبیل الوصایة الإداریة هیئتینالعلاقة بین ال: الفرع الثالث

ا رقابـة نهـ، وأالمركزیة علـى الوحـدات اللامركزیـةا رقابة تفرضها السلطة نهعرف الوصایة الإداریة بأتُ 

تتمثـل فـي حـق الجهـة الوصـایة فـي التصـدیق  ، كمـا أنهـاتحتاج لنص قانوني یقررها ویحدد مداها استثنائیة

، والحــق فــي الحلــول ا دون تعــدیلهاتهــوالحــق فــي إلغــاء قرارا ،الخاضــعة للوصــایةعلــى بعــض قــرارات الجهــة 

ط عضـویة أعضـائها إذا ، والحـق فـي إسـقامن الواجب علیهـا اتخـاذه محلها إذا امتنعت عن اتخاذ قرار كان

 .زاهةنالما یفرضه القانون علیهم من واجبات  اخالفو 

یة الإداریـة، فهـي مـن ناحیـة وعلیه فالعلاقة بین الجهتین الاستشاریة والمستشیرة لا تقـوم علـى الوصـا

ركزیـة، كمــا فـي استشــارة ، وإنمـا قــد تكـون الجهتــین مبـین جهتــین مركزیـة ولامركزیــة فقـط لیسـت علاقــة أولـى

، أو فـي استشـارة مـدیر الجامعـة و فـي استشـارة جامعـة لمركـز دراسـاتأ ،لهیئة وزاریة تابعة لـه مجلس وزیر

  .لعمداء الكلیات

جهتــین علــى قــرارات الجهــة ، فــلا تصــدق إحــدى الن ناحیــة ثانیــة لیســت علاقــة رقابیــةوهــذه العلاقــة مــ

تشـاریة هـي الجهـة الإداریـة الجهـة الاس ، فـإذا كانـتحـداها إلغـاء قـرارات الجهـة الأخـرىولا یحـق لإ الأخرى،

الس الشـــعبیة لهیئــة أعلــى منهـــا، فــلا یحـــق لهــا إلغـــاء قــرارات الجهـــة لمجــحالــة استشـــارة ا ، كمــا فـــيالأعلــى

  .المقدم من جانبها عندما أصدرت قرارها مادام أن القانون لم یلزمها به المستشیرة التي خالفت الرأي

، كما في حالة استشـارة وزیـر الداخلیـة لهیئـات الإدارة ة الأدنىلجهة الاستشاریة هي الجهوإذا كانت ا

، ولــیس لهــا أن إصــدار رأیهــا بمضــمون أو بشــكل معــینالمحلیــة، فــلا یحــق للجهــة المستشــیرة إجبارهــا علــى 

، وهــي لیســت فــي حاجــة إلــى ذلــك لأنــه لا یقیــدها فــي شــيء إلا إذا قــرر القــانون مــن رأيتلغــي مــا أصــدرته 

  .خلاف ذلك

ت عــن أداء وظیفتهــا، فــإذا ، لا تحــل أي مــن الجهتــین مكــان الأخــرى إن هــي امتنعــیــة ثالثــةومــن ناح

، وإنمـا تسـترد كامـل سـلطتها ان الجهة المستشیرة لا تحل محلهـاالجهة الاستشاریة عن تقدیم رأیها ف امتنعت

إصـدار قرارهـا ، وإذا تراجعـت الجهـة المستشـیرة عـن أخـرى ةفي إصدار قرارها دون أن تتقید بطلب الرأي مر 

، فلـیس للجهـة ن علیهـا قانونـا ذلـكتعـیّ كـان مـن المُ ، بینمـا بشـأنه أو امتنعـت عـن إصـدارهالذي أخـذت الـرأي 
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، ولـــو كانـــت فـــي مرتبـــة وظیفیـــة ه أو أن تحـــل محلهـــا فتصـــدره بنفســـهاالاستشـــاریة أن تجبرهـــا علـــى إصـــدار 

  .)1(أعلى

  :تقوم على التعاون والمشاركة والمستشیرةالعلاقة بین الهیئتین الاستشاریة : الفرع الرابع

لیســت العملیــة الاستشــاریة مجــرد تبــادل معلومــات بــین الجهــة المستشــیرة والجهــة الاستشــاریة، وإنمــا 

عملیـة تقـوم علـى المشـاركة والتعـاون بـین الجهتـین، إذ یتطلـب تقـدیم الـرأي الاستشـاري السـلیم التبـادل الحــر 

ن عقبـات، فـالإدارة تلتـزم بتقـدیم المعلومـات الصـحیحة والكافیـة، وأن تجیـب و للمعلومات بـین الجهتـین مـن د

عن أي استفسارات أو طلبات تتقدم بها الجهة الاستشاریة، وتلتزم بالمقابل هذه الجهة الأخیـرة بتقـدیم الـرأي 

  .)2(تمحیصو طبقا للإجراءات التي یحددها القانون بعد دراسة 

، بغیة إنارة ومعاون للجهة الإداریة المستشیرةفإنّ الجهة الاستشاریة تقوم بدور داعم على ذلك وبناء 

، وتیســـیر إصـــدارها تـــدي إلیـــه بمفردهـــاته ، وتقـــدیم مـــا قـــد لاأمامهـــا وتوضـــیح مـــا قـــد یلتـــبس علیهـــاالســـبیل 

  .)3(اقرارهل

ــــى  ــــة الاستشــــاریة تقــــوم عل ــــین الجهــــة المستشــــیرة والهیئ ــــدأ التعــــاون نســــتنتج أن طبیعــــة العلاقــــة ب مب

والمشــاركة مــن أجــل حوكمــة القــرار المتخــذ بمــا یتناســب مــع تطلعــات أفــراد المجتمــع، وبمــا یحقــق أهـــداف 

  .التنمیة في مختلف المجالات

  :المكانة الدستوریة للاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة: المبحث الثاني

ولات كبیـرة علـى مجلـس الدولـة الجزائـري كنتیجـة لمـا عرفـه المجتمـع الجزائـري مـن تحـ استحداثجاء 

فبالإضافة إلى الاختصاصات القضـائیة التـي یمارسـها مجلـس  ،الاقتصاديو  والاجتماعيالصعید السیاسي 

بــاحترام  الدولـة والتــي لهــا دور فعــال فــي بنـاء دولــة القــانون مــن خــلال رقابـة نشــاط الإدارة العمومیــة وإلزامهــا

مبدأ المشروعیة في كافة تصرفاتها، فقد عهد له المؤسس الدستوري باختصاصات استشاریة لا تقل أهمیة، 
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یساهم بموجبها في الحد من المنازعات المحتملـة ویشـارك فـي صـنع التشـریع إلـى جانـب السـلطات الأخـرى 

   .)1(وفي إثراء المنظمة القانونیة

  :مجلس الدولةأسس ومبررات وجود : المطلب الأول

لقــد أدرك المؤســس الدســتوري ضــرورة إعــادة النظــر فــي التنظــیم القضــائي الجزائــري، فبعــدما أخــذت 

یة إداریــة الموحـد مـن الناحیـة الشــكلیة واعتمـدت نظـام الغـرف الإداریــة كجهـة قضـائ الجزائـر بنظـام القضـاء

نظـــام ى العادیـــة، عـــادت إلـــهیاكـــل القضـــائیة المنازعـــات الإداریـــة ضـــمن الي مختصـــة بـــالنظر والفصـــل فـــ

، )2(مسـتقل ومتكامـل إداري نظـام قضـائي إنشـاء علـى أعلـن المؤسـس الدسـتوري الازدواجیـة القضـائیة حیـث

یشبه وإلى حد كبیر مع وجود اختلاف فـي التفاصـیل، التنظـیم القضـائي الفرنسـي الـذي یُعـد نموذجـا عالمیـا 

  .للقضاء الإداري

لأول مـــرة بعـــد الاســـتقلال مجلـــس الدولـــة فـــي البـــاب  1996اســـتحدث التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  لقـــد 

منـه أعلـن المؤسـس الدسـتوري عـن تحـول القضـاء  152الخاص بالسلطة القضائیة، حیث وبموجـب المـادة 

الجزائــري مــن وحــدة القضــاء إلــى نظــام ازدواجیــة القضــاء باســتحداث جهــاز قضــائي إداري مــوازي للجهــاز 

  . )3(ضائي العادي الذي كان موجوداالق

  :نشأة مجلس الدولة الجزائري: الفرع الأول

 ثلاثـینمجلس الدولة الجزائري من المؤسسات الدستوریة الحدیثة النشأة، إذ لا تزید نشأته عـن  یعتبر

ن أ كمـا. 1998لكنه بـدأ العمـل الفعلـي سـنة  1996سنة، حیث تم إنشائه بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

، لــم تتطــرق إلــى اســتحداث مثــل هــذه 1996كــل الدســاتیر الجزائریــة التــي ســبقت التعــدیل الدســتوري لســنة 

، ومرحلـــة مـــا بعـــد 1996مرحلـــة مـــا قبـــل  :إلـــى مـــرحلتین مجلـــس الدولـــة الهیئـــة، وبـــذلك یمكـــن تقســـیم نشـــأة

1996.  

                                                           
جازیة صاش، نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ) (1

   .404، ص 2007-2008
ووثــائق مجلــس الأمــة، النــدوة الأولــى حــول اســتقلالیة مســعود شــیهوب، مــن الأحادیــة إلــى الازدواجیــة القضــائیة، دراســات  )(2

  .19، الجزائر، ص 1999القضاء، مارس 
، 1998، 10، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد "ملاحظات حول النظام القضائي الإداري المستحدث"محمد زغداوي، ) (3

    .113قسنطینة، ص 



41 

 

  :1996مرحلة ما قبل التعدیل الدستوري لسنة : أولا

الفرنسي في الجزائر أثر واضح على التنظیم القضائي الجزائري، حیث اعتبر هذا  حتلاللقد كان للا

اكل القضـائیة ـیث الهیــن حــا مــومــمـور عـطــس التـرف نفـد عـلقـرنسي، فـفـاء الـضـقـدادا للـتـا وامـیقـطبـیر تــالأخ

  .)1(الدنیا

 الاســـتعماریةاختصـــاص التنظیمــات المختصــة بالنزاعـــات الإداریــة خـــلال الفتــرة تشــكیل و  تطـــورفق��د 

 الاســتعمارانقیادهـا لخدمــة انحیازهــا و مــع  ،الجزائـرحسـب تطــورات الأوضـاع فــي فرنســا و  )1830-1962(

  .)2(حریات الجزائریینو حقوق العدل و  على حساب

أهمهـــا مجلـــس الإدارة فیمـــا بینهـــا، و  الاختصـــاصلس موزعـــة ولهـــذا الغـــرض قامـــت بإنشـــاء عـــدة مجـــا

ســكریة تحــت رئاســة مــن جهــة الإدارة المدنیــة والع لینو المســئو  المــوظفینمختلــف  ضــم، 1832أنشــئ ســنة 

حكـــام لأ اســتئناففقــد كــان جهــة ، أخـــرى قضــائیةطبیعــة إداریــة و  اتذ هاتاختصاصــ تكانــالحــاكم العــام، و 

ذلـك لـرفض و  ،الإداریـةآخر درجة فـي المنازعـات و أول ، كما كان قاضي 1834 المحاكم العادیة إلى غایة

  . )3(الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس الإدارة في الجزائر مجلس الدولة الفرنسي النظر في

افریــل  15ثــم أجریــت تعــدیلات أساســیة علــى مجلــس الإدارة بموجــب الأمــر الملكــي الصــادر بتــاریخ 

ــــس المنازعــــات، 1845 ــــذي ، والمتضــــمن إنشــــاء مجل ــــى جانــــب  امستشــــار  اعتبــــروال  اختصاصــــهلــــلإدارة إل

مــع جعــل إمكانیــة الطعــن فــي  ،القضـائي المتمثــل فــي بعــض النزاعــات المتعلقــة بالضــرائب والأشــغال العامــة

  .)4(قراراته أمام مجلس الدولة الفرنسي في باریس

تــم إنشــاء ثلاثــة مجــالس عمــالات فــي كــل مــن  1847دیســمبر 01تحدیــدا بتــاریخ و  1847فــي ســنة 

ـــــذي نقـــــل 1847دیســـــمبر 01 بتـــــاریخجزائـــــر، قســـــنطینة ووهـــــران، بموجـــــب الأمـــــر الملكـــــي الصـــــادر ال ، ال

إذ تعتبـــر هیئـــات  ،متنوعـــة اختصاصـــات كمـــا منحهـــاالمنازعـــات إلـــى هـــذه المجـــالس  اختصاصـــات مجلـــس

                                                           
    .19مصطفى بن جلول، المرجع السابق، ص ) (1

  .35، ص 2004الصغیر بعلي، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد  )(2

، 1998عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )(3

   .162ص

  .48، ص2002الجامعیة، الجزائر،  ، دیوان المطبوعات)التنظیم والاختصاص ( رشید خلوفي، القضاء الإداري  )(4
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 إذ ،إداري، كمــا كــان لهــا دور 1858المرســوم الصــادر فــي أكتــوبر  موجــبالمحــافظ وذلــك ب لــدى استشــاریة

كما كان لها  ،اتساعهاو العمالات لشساعة   یفوضهم صلاحیته نظراالمحافظ أعضاء هذه المجالس و  یكلف

  .)1(منازعات الضرائبالمحلیة ومنازعات الطرق و دور قضائي من خلال النظر في المنازعات الانتخابیة 

لتثبیـت  هو نظـام الإدارة القاضـیة، وذلـك) 1953-1830( وظل النظام القضائي السائد خلال فترة 

ثم تحولت مجالس الأقالیم بكل من وهران، الجزائر العاصمة وقسنطینة إلى . الاحتلال الفرنسي في الجزائر

، فــتم فصــل اســتقلال القضــاء الإداري عــن الإدارة العمومیــة العامــة )2(1953محــاكم إداریــة ابتــداء مــن ســنة 

  .)3(بصورة واضحة

مل قانونیة وبشریة مادیة تم الاحتفاظ بالمحاكم الإداریـة أما بعد الاستقلال، ونظرا لعد اعتبارات وعوا

، الـــذي یقضـــي بإبقـــاء القـــوانین الفرنســـیة ســـاریة 1962دیســـمبر  31الثلاثـــة بموجـــب المرســـوم المـــؤرخ فـــي 

أمـا مـن حیـث اختصاصـها، . )4(ما كان منها مخالفا للسـیادة الوطنیـة أو یحمـل أفكـار عنصـریة المفعول إلاّ 

ـــد تـــم إحـــداث انقـــلاب ـــى الولایـــة العامـــة فـــي مـــادة  فق فـــي الموقـــف، حیـــث أصـــبح للمجلـــس القضـــائي الأعل

، حیـــث تـــم اســـتحداثه فـــي مكـــان مجلـــس الدولـــة ومحكمـــة الـــنقض القـــائمین فـــي النظـــام المنازعـــات الإداریـــة

، حیث أحدثت به غرف إداریة إلـى جانـب الغـرف )5(1963جوان  18الفرنسي بموجب القانون المؤرخ في 

  .)6(الأخرى

وهكـذا حـاد النظـام القضـائي الجزائــري عـن نظـام القضـاء المـزدوج، حیــث فـي خطـوة ثانیـة نحـو تبنــي 

، المتضمن التنظیم القضائي 1965نوفمبر  16بتاریخ  978-65وحدة القضاء والقانون صدر الأمر رقم 

                                                           
   . 37محمد الصغیر بعلي، مجلس الدولة، المرجع السابق، ص  )(1

، المتضمن تنظیم وإصلاح القضاء الإداري وإنشاء المحاكم الإداریة في فرنسا، 1953سبتمبر  30المرسوم الصادر في ) (2

    . وفي الأقالیم ما رواء البحار التابعة لها

    .78جازیة صاش، المرجع السابق، ص  )(3

، 1992أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة أحمد فائز أنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ) (4

   .29ص 

د ، المتضمن إنشاء المجلس الأعلى، الجریدة الجزائریة الرسمیة عد1963جوان  18، المؤرخ في 218-63القانون رقم ) (5

   .1963جوان  28المؤرخة في  43

أحمد حاكم، دور مجلس الدولة في العملیة التشریعیة، مذكرة ماجستیر في القانون الإداري المعمق، كلیة الحقوق والعلوم  )(6

    .15و14، ص2016- 2015السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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ـــذي علـــى ـــة، ال ـــة التـــي سُـــمیت بعهـــد الإصـــلاح القضـــائي أو إصـــلاح العدال ـــر، هـــذه المرحل ـــره  فـــي الجزائ إث

استحدثت خمسة عشرة مجلسا قضائیا في خمسة عشرة ولایة، وبتحویل اختصاصات المحاكم الإداریة إلیها 

وذلــك عـــن طریــق الغرفـــة الإداریــة داخـــل المجلـــس القضــائي كدرجـــة أولــى وعلـــى مســتوى المجلـــس الأعلـــى 

  . )1(كدرجة نهائیة

جراءات المدنیة الذي أعـاد توزیـع ، حیث تم تعدیل قانون الإ1990قد استمر الوضع إلى غایة سنةو 

المجـــالس القضـــائیة والغـــرف الإداریـــة الجهویـــة القضـــائي بـــین الغـــرف الإداریـــة علـــى مســـتوى  الاختصـــاص

   .الغرفة الإداریة على مستوى المحكمة العلیاو 

علـى تأسـیس مجلـس منـه  152حیـث نصـت المـادة  ،1996الحال إلى غایة صـدور دسـتور استمرو 

  .)2(لأعمال الجهات القضائیة الإداریة الدولة كهیئة مقومة

        :1996مرحلة ما بعد التعدیل الدستوري لسنة : ثانیا

تعـــد هـــذه المرحلـــة نقطـــة التحـــول فـــي النظـــام القضـــائي الجزائـــري، وعلـــى وجـــه الخصـــوص القضـــاء 

والمتجسدة أساسا الإداري، لأن فیها ستعرف الجزائر نظاما قضائیا جدیدا، وهیاكل وهیئات قضائیة حدیثة، 

ذات أهمیـة كبیــر  )3(فـي مجلـس الدولـة، الـذي یتمتـع إضـافة إلــى وظیفتـه القضـائیة باختصاصـات استشـاریة

  .في إثراء المنظومة التشریعیة في البلاد

س مجلـس الدولـة كهیئـة مقومـة لأعمـال یسـتأهـو  1996ة ما جاء به التعدیل الدستوري لسـن من أهم

    .من الدستور 152وذلك بموجب المادة  الجهات القضائیة الإداریة

لتجســید ذلــك وتكریســـه تشــریعیا بـــادرت الحكومــة إلـــى تقــدیم مشـــروع قــانون عضـــوي متعلــق بمجلـــس 

فعــلا صــادق المجلــس الشــعبي الــوطني علــى للســلطة التشــریعیة بغــرض دراســته والمصــادقة علیــه، و  الدولــة

المنعقـــد  صـــادق علیـــه مجلـــس الأمـــةو  ،لعادیـــةاخـــلال الـــدورة  1998فبرایـــر  13المشـــروع المـــذكور بتـــاریخ 

لقد مارس المجلس الدستوري رقابة مسبقة على النص المصادق علیه من قبل ، و 1998مارس  25بتاریخ 

                                                           
   .22مصطفى بن جلول، المرجع السابق، ص ) (1

  .15السابق، ص أحمد حاكم، المرجع  )(2

    .23مصطفى بن جلول، المرجع السابق، ص ) (3
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، 1996سنة لمن الدستور المعدل  165من رئیس الجمهوریة طبقا للمادة  البرلمان بغرفتیه بموجب إخطار

مجلـس الدولـة  باختصـاصل مشروع القانون العضـوي المتعلـق فأبدى المجلس الدستوري الرأي المطابق حو 

  .)1(عملهوتنظیمه و 

، المتعلــق باختصاصــات 1998مــاي  30المــؤرخ فــي  01-98وبتــالي صــدر القــانون العضــوي رقــم 

  . )3(13-11، والذي تم تعدیله بموجب القانون العضوي رقم )2(مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

القضاء وتأسـیس مجلـس الدولـة تهـدف إلـى تحسـین معالجـة المنازعـات  إن الجزائر بإتباعها ازدواجیة

ا من جهة، وإلى تعزیز دولة القانون من جهـة أخـرى، وهـذا لا یختلـف عـن الأهـداف التـي أُنشـئت نوعكما و 

مــن أجلهــا المحكمــة العلیــا، إلا أن الاخــتلاف یكمــن فــي الوظیفــة الاستشــاریة التــي یتمتــع بهــا مجلــس الدولــة 

  . )4(الوظیفة القضائیةزیادة على 

القضائیة لمجلس الدولة تقوم على الدور العلاجـي لفـض المنازعـات الإداریـة، فـإن إذا كانت الوظیفة 

حدوث هذه المنازعات، وهذا من خلال أهمیة هذه الأخیرة في  ضدالوظیفة الاستشاریة تقوم بالدور الوقائي 

إعــداد القــوانین وصــیاغتها لتفــادي الــنقص الــذي یشــوبها، والــذي بــدوره یقلــل مــن الصــدمات والمنازعــات بــین 

  . )5(الإدارة المواطن، وإقامة دولة القانون

  :مزایا ومبررات وجود مجلس الدولة: الفرع الثاني

، فهــو 1996مـن دسـتور سـنة  152الجزائـري أسـاس وجـوده مــن أحكـام المـادة یسـتمد مجلـس الدولـة 

ابعة للسـلطة القضـائیة، وهـو هیئـة مقومـة لأعمـال الجهـات القضـائیة الإداریـة ـا تــیــلـة عـة إداریــائیــضـة قـیئـه

  .یوازي المحكمة العلیا باعتبارها هیئة مقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم

                                                           
، یتعلــق بمراقبــة ومطابقــة القــانون العضــوي المتعلــق 1998مــاي  19، المــؤرخ فــي 98-06رأي المجلــس الدســتوري رقــم  )(1

  .1998لسنة  37باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور، الجریدة الرسمیة عدد 

    .1998لسنة  37الرسمیة عدد الجریدة ) (2

السالف  01- 98، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 2011یولیو  26المؤرخ في  13-11القانون العضوي رقم ) (3

   .2011أوت  03الصادرة في  ،2011لسنة  43الذكر، الجریدة الرسمیة رقم 

    .24مصطفى بن جلول، المرجع السابق، ص  )(4

    .24نفس المرجع، ص  )(5
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  :إنشاء مجلس الدولة في الجزائرمبررات : أولا

  ترجع أسباب تبني المؤسس الدستوري لمبدأ ازدواجیة القضاء وإنشاء مجلس الدولة إلى عدة مبررات 

  :أهمها ما یلي

  :الإصلاحات السیاسیة والدستوریة -1

لــــم تتضــــمن أیــــة إشــــارة لأســــباب ومبــــررات تبنــــي نظــــام ازدواجیــــة  1996إذا كانــــت دیباجــــة دســــتور 

مكــن اســتنتاج هــذه المبــررات مــن خــلال المــذكرة الإیضــاحیة للتقریــر التمهیــدي للقــانون العضــوي ی ،القضــاء

أن القـانون العضـوي المتعلـق بصـلاحیات مجلـس الدولـة وتنظیمـه :" المتعلق بمجلس الدولة والتي جاء فیهـا

تطبیــق مبــدأ وتشــكیلاته یــأتي فــي ظــل التطــورات التــي یشــهدها النظــام القضــائي الجزائــري، والتــي اتســمت ب

وحــدة القضــاء والــدخول فــي تجربــة التعددیــة السیاســیة، بیــد أن الإصــلاحات الدســتوریة والسیاســیة اقتضــت 

  . )1(."الانتقال من ازدواجیة القضاء ضمن سلطة قضائیة واحدة لتحقیق النجاعة والفعالیة

لمجلـس الدولـة والـذي وذات المعنى تضمنته الكلمة التي ألقاها السید رئـیس الجمهوریـة عنـد تنصـیبه 

، "أن تنصیب مجلس الدولة یكتسي معنى خاصا بحیث یُترجم ویدعم سیاق وتوطید دولة القانون:" أكد فیها

أن مجلس الدولة بوصفه جـزء لا یتجـزأ مـن السـلطة القضـائیة جـاء فـي إطـار التحسـین الجـوهري :" وأضاف

الســنوات الأخیــرة تطــورا هامــا ومســتمرا،  والــدائم فــي خــدمات الهیئــات القضــائیة فــي مجــال قــانوني شــهد فــي

تطورا أصبح ضروریا سواء بالنظر إلى التحولات النوعیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في بلادنا، أو 

  .   )2(."بالنظر للحتمیة التي تفرض نفسها على المؤسسات القضائیة لتكییف أشغال تنظیمها وأسالیبها

  :داریة في معالجة المنازعات الإداریةعدم فعالیة قضاء الغرف الإ - 2

یؤخذ على نظام القضاء الموحـد الـذي كـان مطبقـا فـي الجزائـر قصـور وعجـز قضـاة الغـرف الإداریـة 

عن الفصل في المنازعات الإداریة بطریقة فعالة نظرا لخصوصیتها المتمیزة عن الدعوى العادیة مـن حیـث 

ـــع بهـــا الإدارة ا ـــة التـــي تتمت ـــر المألوف ـــزاع، ومـــن حیـــث القواعـــد الاســـتثنائیة غی ـــة لتحقیـــق أطـــراف الن لعمومی

                                                           
التقریر التمهیدي عن مشروع القانون العضوي المتعلق بصلاحیات مجلس الدولة، الصادر عن لجنة الشؤون القانونیة ) (1

    .03، ص1997والإداریة والحریات للمجلس الشعبي الوطني، الفترة التشریعیة الرابعة، دورة الخریف، دیسمبر
  .131رشید خلوفي، المرجع السابق، ص  )(2
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المصـــلحة العامـــة، والتـــي تحتـــاج لتطبیقهـــا وتفســـیرها إلـــى قاضـــي متخصـــص قـــادر علـــى تفهمهـــا بـــدلا مـــن 

  . )1(القاضي العادي المتعود على تطبیق قواعد القانون الخاص

وتظهر كذلك عدم فعالیة قضاء الغرف الإداریة من خلال قلة الاجتهـاد القضـائي، فالقاضـي العـادي 

علــى إیجــاد وابتكــار الحلــول القانونیــة للــدعوى الإداریــة المطروحــة أمامــه فــي حالــة عــدم وجــود  لــم یكــن قــادرا

  .)2(النص القانوني نتیجة عدم تفهمه لطبیعة وخصوصیة الدعوى الإداریة

  :مزایا إنشاء مجلس الدولة: ثانیا

مكن یعدة مزایا إن لوجود مجلس الدولة وتبني نظام ازدواجیة القضاء في النظام القضائي الجزائري 

  :تلخیصها في النقاط التالیة

  : التخصص في ممارسة الوظیفة القضائیة في النزاع الإداري - 1

یعد قضاء مجلس الدولة قضاءً متخصصا یتمتع بالخبرة والفعالیة في حل المنازعات التـي تنشـأ بـین 

ضـي مسـتقل ومتخصـص فـي حیـث أن وجـود قا. الإدارة والأفراد، وهو مجال لا یجوز تركه للقضـاء العـادي

المنازعات الإداریة یسمح للقضاء الإداري بفهم الإدارة العمومیة بطریقة صحیحة، فیكون قادرا على تطبیـق 

وإظهــار القواعــد التــي تتناســب مــع طبیعــة الــروابط الإداریــة، ومــن تــم تكــون الرقابــة القضــائیة علــى أعمــال 

متكامــل ودرایــة وخبــرة بمقتضــیات الإدارة العمومیــة، ممــا الإدارة أكثــر فعالیــة وملائمــة لأنهــا تــأتي بعــد فهــم 

  . )3(لى ضمان تطبیق مبدأ المشروعیة وحمایة النظام القانوني للحقوق والحریاتإیؤدي 

  :إنشاء قواعد القانون الإداري - 2

إن الــدول التــي اعتمــدت نظــام القضــاء الموحــد لــم ینشــأ بهــا قــانون إداري متكامــل الأســس والمبــادئ، 

كمــا ثبــت عجزهــا عــن حمایــة حقــوق الأفــراد وحریــاتهم وتحقیــق المصــلحة العامــة، فــي حــین أن الــدول التــي 

                                                           
    .132رشید خلوفي، المرجع السابق ، ص  )(1

    .111جازیة صاش، المرجع السابق، ص ) (2

، منشاة المعارف بالإسكندریة، )تنظیم القضائي الإداري -مبدأ المشروعیة(إبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري ) (3

    . 263، ص 2006مصر، 
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هومه الضیق، والتي تبنت مبدأ ازدواجیة القضاء وفي مقدمتها فرنسا، وُجدت بها نظریة القانون الإداري بمف

  . )1(ظهرت نتیجة اجتهادات مجلس الدولة

إن وجـــود قضـــاء مجلـــس الدولـــة كجهـــة قضـــائیة إداریـــة متخصصـــة بـــالنظر والفصـــل فـــي المنازعـــات 

  . )2(الإداریة یسمح بإثراء النظام القانوني في الدولة

  :تقدیم الاستشارة في مشاریع القوانین - 3

الجزائــري علــى الحكومــة أخــذ رأي مجلــس الدولــة قبــل عــرض مشــروع لقــد أوجــب المؤســس الدســتوري 

الفقــرة الثالثــة مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  136ن علــى مجلــس الــوزراء، وهــو مــا نصــت علیــه المــادة یانو القــ

، وكـذلك ســبقه إلــى ."تعــرض مشـاریع القــوانین علـى مجلــس الـوزراء بعــد رأي مجلـس الدولــة:" بقولهـا 2016

  .السالف الذكر 1958من دستور )3( 39الفرنسي من خلال نص المادة  ير ذلك المؤسس الدستو 

وتتجلــى أهمیــة استشــارة مجلــس الدولــة عنــدما یبحــث فــي مــدى مطابقــة مشــاریع القــوانین المعروضــة 

   . )4(علیه لمبدأ المشروعیة

  : مجلس الدولة في الجزائر وفي بعض الأنظمة المقارنةالدستوریة لمكانة ال: المطلب الثاني

بنظـــام ازدواجیـــة مـــن التعـــدیل الدســـتوري نظامـــا یعبـــر علیـــه رجـــال القـــانون  152لقـــد كرســـت المـــادة 

یتمیــز بوجــود هــرمین قضــائیین منفصــلین عضــویا ونوعیــا، وأسســت الــدول التــي تبنــت نظــام  القضــاء الــذي

، تــــونس وفرنســــا دون تجســــیدها فــــي نفــــس مثــــل مصــــرالازدواجیــــة القضــــائیة هیئــــة ســــمتها مجلــــس الدولــــة 

  .)5(الهیكلة

                                                           

(1)Thiriez Frédéric, la justice administrative, les nouveaux enjeux de la justice, Association 

Droit et Démocratie, Sénat, 31 Mars 2000, petites affiches, 25 octobre 2000, N°213, paris, 

P28.   

   .68عمار عوابدي، المرجع السابق، ص   )(2

(3) L’article N°39 :( Les projets de loi sont délibérés en conseil des  ministres après avis du 

Conseil d’Etat et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées).   

    .35أحمد حاكم، المرجع السابق، ص ) (4

جامعة سعید دالي، النظام القانوني للهیئات القضائیة العلیا في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق،  )(5

     .46، ص 2011-2010، 1الجزائر



48 

 

  :مكانة مجلس الدولة في النظم المقارنة: الفرع الأول

ســـنعالج فـــي هـــذا الفـــرع مكانـــة مجلـــس الدولـــة فـــي العدیـــد مـــن الـــدول التـــي أخـــذت بنظـــام الازدواجیـــة 

القضائیة على غـرار كـل مـن فرنسـا ومصـر وتـونس، وهـذا مـن أجـل الوقـوف علـى المكانـة الدسـتوریة لهیئـة 

  . مجلس الدولة كهیئة علیا تتمتع بالعدید من الاختصاصات الهامة ضمن مؤسسات الدولة

  :مجلس الدولة في فرنسا :أولا

لفرنســي هــو ذلــك أن مجلــس الدولــة ا ،إن مكانــة مجلــس الدولــة الفرنســي یطبعهــا نــوع مــن الغمــوض

 الازدواجیــة، هــذه ، ومــن جهـة أخــرى فهــو أعلـى هیئــة قضـائیة إداریــة فــي فرنسـاالحكومــة مـن جهــة مستشـار

فــإن مجلــس الدولــة یحتــل مكانــة الدولــة صــعبت مــن تحدیــد مكانتــه الدســتوریة، ورغــم ذلــك  الوظیفیــة لمجلــس

هــذه المكانــة جعلتـه یراقــب كــل النصــوص  ،الفرنسـیة فهــو المستشــار القــانوني للحكومـة مركزیـة داخــل الدولــة

  :بقوله  Chevallier Jacquesالقانونیة بمختلف أنواعها، وهذا ما عرفه الباحث

(Le Conseil d’État contrôle tous les maillons de la production juridique, de 

l’amont à l’aval, de l’élaboration à l’application). 

إذ یعتبـــر أعضـــاء  ،ومـــا یؤكـــد تبعیـــة مجلـــس الدولـــة للحكومـــة هـــو النظـــام القـــانوني لتركیبتـــه البشـــریة

، القابلیــة للعــزلمــوظفین عمــومیین لا یتمتعــون بــأي حصــانة مــن حیــث عــدم  فئــاتهمبمختلــف  لــس الدولــةمج

ویـــتم تـــوظیفهم مـــن بـــین خریجـــي ، كبـــاقي المـــوظفین العمـــومیینویحكمهـــم قـــانون أساســـي  ةفهـــم لیســـوا قضـــا

   .المدرسة الوطني للإدارة

فـــإن مجلـــس الدولـــة الفرنســـي وبحكـــم التجربـــة التـــي امتلكهـــا عبـــر مختلـــف  ،أمـــا مـــن الناحیـــة العملیـــة

المراحل التاریخیة التي مرت بها الدولة الفرنسیة استطاع أن یكسب لنفسه مكانة مستقلة عـن الحكومـة، بـل 

وحصــانة لموظفیــه التــي صــارت عرفــا تحترمــه الحكومــات الفرنســیة المتعاقبــة، فلــم یحــدث أن تــم عــزل أحــد 

أحكامـه نظـرا للمكانـة التـي و  آراءهبـل إن مكانتـه مـن الحكومـة جعلـت هـذه الأخیـرة تتقبـل  . نادراأعضائه إلا

إضــافة إلــى  ،یحتلهــا مجلــس الدولــة الفرنســي لــدى عمــوم الشــعب الفرنســي بكونــه حــامي للحقــوق والحریــات

لمستشار القـانوني فهو ا ،دور الاستشاري الذي یؤدیه والمجال الواسع بالنسبة لمختلف النصوص القانونیةال

   .)1(والإداري للحكومة والوزارات

                                                           
    .19أحمد حاكم، المرجع السابق، ص ) (1
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   :)1(مجلس الدولة في مصر :ثانیا

، ویتكون حسب المادة الثانیـة مـن القـانون المـنظم لـه رقـم 1946أنشئ مجلس الدولة في مصر عام 

  .، قسم الفتوى وقسم التشریعالقسم القضائي: من ثلاثة أقسام هي 1972لسنة  47

المحكمــة الإداریــة العلیــا ومحكمــة القضــاء الإداري والمحــاكم التأدیبیــة : القضــائي مــن ویتكــون القســم 

  .وهیئة مفوضي الدولة

وذلــك بالعمــل علــى إمــداد الإدارة بالاستشــارات  ،ویتمثــل اختصــاص قســم الفتــوى فــي الإفتــاء القــانوني

القـوانین، أو إعـداد مشـاریع القـوانین یخـتص قسـم التشـریع بصـیاغة لقانونیة في المسـائل الإداریـة، و والآراء ا

واللوائح والقرارات التي تحیلها السلطات التنفیذیة إلى مجلس الدولة، ومجلس الدولة المصـري هیئـة قضـائیة 

ویلحق بوزیر العدل طبقا لنص المـادة  ،1971من الدستور المصري لسنة  182مستقلة طبقا لنص المادة 

ویعتبـر أعضـاء مجلـس الدولـة المصـري مـن رجـال . 1972لسـنة  47الأولى من قانون مجلـس الدولـة رقـم 

  .ومن ثم تماثلت أوضاعهم الوظیفیة وتلك المقررة لرجال القضاء ،الهیئات القضائیة

  :مجلس الدولة في تونس: ثالثا

: جعلــــه یتكــــون مــــن هیئتــــین همــــامجلســــا للدولــــة و  1959لتونســــي لســــنة أنشــــأ المؤســــس الدســــتوري ا

   .ئرة المحاسباتالمحكمة الإداریة ودا

 ،المعـدل 1972لسـنة  40تنظم المحكمة الإداریة التي تقابل مجلس الدولة في الجزائر بالقانون رقـم 

فـي دعــاوى  ، وتخـتص ابتـدائیا نهائیـادوائـر استشـاریةلأولـى وتتكـون مـن دوائـر قضـائیة و وهـي تتبـع الـوزارة ا

الســلطة الإداریــة المركزیــة أو الجهویــة والجماعــات تجــاوز الســلطة التــي ترفــع لإلغــاء القــرارات الصــادرة عــن 

  .المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

وتعتبــر المحكمــة  ،القــانون المــنظم لهــا لنقض حســب مــا یــنصكمــا تخــتص بالاســتئناف والطعــن بــا 

التـي تقتضـي الإداریة مستشار للحكومة بشأن مشاریع الأوامر ذات الطبیعة التنظیمیـة ومشـاریع النصـوص 

                                                           
   .47سعید دالي، المرجع السابق، ص ) (1



50 

 

ـــة فـــي تـــونس لنظـــام شـــبیه  ،الأحكـــام التشـــریعیة أو التنظیمیـــة مشـــورتها ویخضـــع أعضـــاء المحكمـــة الإداری

  .)1(بالقواعد المطبقة على الموظفین العمومیین

  :مكانة مجلس الدولة في الجزائر: الفرع الثاني

التــي تأسســت بــنص یحتــل مجلــس الدولــة فــي الجزائــر مكانــة هامــة ضــمن مرتبــة الهیئــات الدســتوریة 

دســتوري علــى غــرار غرفتــي البرلمــان والمجلــس الدســتوري، حیــث أن مصــیر مجلــس الدولــة مــرتبط بمصــیر 

  .)2(الدستور نفسه

بالتــالي فــإن إلغــاء مجلــس الدولــة أو تعدیلــه لا یــتم إلا بــنص دســتوري ووفــق إجــراءات خاصــة محــددة 

  . )3("ريالتعدیل الدستو " في الباب الرابع من الدستور تحت عنوان 

مـن التعـدیل الدسـتوري  152كما یترتب على ضمانة التأسیس الدستوري لمجلس الدولة بنص المادة 

، والتي أدرجت تحت عنوان السلطة القضائیة موضوع الفصل الثالث من الباب الثـاني، نتـائج 1996لسنة 

  :هامة نرتبها حسب الترتیب التالي

، نجـدها قـد وردت الدولـةالتـي أسسـت مجلـس  1996لسـنة  لتعـدیل الدسـتوريمـن ا 152رجوعا للمـادة  -1

مــن  2ونصــت المــادة ، تحــت عنــوان الســلطة القضــائیة ممــا یعنــي أن مجلــس الدولــة تــابع للســلطة القضــائیة

مجلــس الدولــة تــابع  " :القــانون العضــوي المتعلــق بمجلــس الدولــة المؤكــد للمــادة الدســتوریة الســابقة علــى أن

ه یـر كغ 138ا بنص المادة یاستقلالیة مضمونة دستور  حهذا المركز یمنه فإن ليالتابو ،  )4(للسلطة القضائیة

فـــي طرفـــا  هـــاعـــن الســـلطة التنفیذیـــة باعتبار  ســـتقلالیةالانـــا هبالاســـتقلالیة  نعنـــي، و القضـــائیةت یئـــاهمـــن ال

  ؛)5(الإداریةالمنازعة 

                                                           
  .48و 47سعید دالي، المرجع السابق، ص  )(1

    .09، المرجع السابق، صلیاس علام )(2

    .   212إلى المادة  208یحتوي الباب الرابع المتعلق بالتعدیل الدستوري على خمسة مواد من المادة ) (3

    .49سعید دالي، المرجع السابق، ص ) (4

تحلیلیة مقارنة، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع،  دراسة وصفیة: عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر) (5

  .139ص ، 2008الجزائر، 
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إلـى الإحالـة إلـى قـانون  إن التكریس الدستوري لمجلس الدولة أدى بالضـرورة وبموجـب نـص الدسـتور -2

عضــوي لتحدیــد وتنظــیم عمــل والاختصاصــات مجلــس الدولــة، وبالتــالي فــإن الإحالــة الدســتوریة إلــى قــوانین 

عضویة للتفصیل في مسـائل متعلقـة بمجلـس الدولـة یعـد ضـمانة تشـریعیة أتـت لتكمـل الضـمانة الدسـتوریة، 

  ؛  )1(ز مرتبة القانون العاديذلك لما تتمتع به القوانین العضویة من مرتبة أسمى تتجاو 

لقــد مــنح المؤســس الدســتور مكانــة هامــة لمجلــس الدولــة فــي قمــة هــرم القضــاء الإداري وذلــك مــن أجــل  -3

حمایة المشروعیة واحترام الحقوق والحریات العامة التي تعد عنوان دولة القانون، وأن تحقیق مقومـات هـذه 

تى إلا بمجلــس دولــة یتمتــع بضــمانات دســتوریة وباســتقلالیة الأخیــرة مــن هــذه الناحیــة وبصــورة فعالــة لا یتــأ

تامــة، ویتضــمن فــي تشــكیلته قضــاة ذات كفــاءة عالیــة وكــذا جــرأة وشــجاعة مــن أجــل إخضــاع الإدارة مهمــا 

    .)2(علت لسلطة القانون

  :الاختصاصات الاستشاریة وعلاقة مجلس الدولة بالهیئات الدستوریة :لثالمطلب الثا

یعـــد مجلـــس الدولـــة هیئـــة دســـتوریة لا یســـتهان بهـــا بـــالنظر إلـــى مـــا یتمتـــع بـــه مـــن وظـــائف قضـــائیة 

واستشاریة لها علاقة مستمرة بالمؤسسات والهیئات الدستوریة الأخرى في الدولـة، ممـا یُطـرح التسـاؤل حـول 

، وكـــذا التـشـریـعـیــــة أو التـنـفـیذیــــة مــدى مكانـــة الـوظـیفــــة الاسـتشـاریــــة وعـلاقـتـهــــا بـالسـلطـــات العـمـومـیــــة ســــواء

 . )3(مكانتها بالنظر لعلاقة مجلس الدولة بالمجلس الدستوري

یعنــي ویســتوجب تقســیم وظــائف ) مونتســكیو(إن مبــدأ الفصــل بــین الســلطات الــذي نــادى بــه الفقیــه 

الإدارة التنفیذیة، تجسـدت الدولة المختلفة إلى ثلاثة وظائف كبرى، وظیفة التشریع، وظیفة القضاء ووظیفة 

  .هذه الوظائف في شكل ثلاث سلطات دستوریة عامة، وهي السلطة التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة

وإذا كانــت الوظیفــة الاستشــاریة لمجلــس الدولــة تفتــرض وجــود هیئــات ومؤسســات وســلطات مختلفــة 

ومیـــة؟، وإلـــى أي مـــن هـــذه تطلـــب الاستشـــارة مـــن مجلـــس الدولـــة، فـــأین هـــي مكانتهـــا ضـــمن الســـلطات العم

  )4(السلطات یكون مجلس الدولة تابع لها؟

                                                           
الرقابــة الدســتوریة للقــوانین العضــویة ورأیــا المجلــس الدســتوري المتعلقــان بقــانوني الأحــزاب السیاســیة " عبــد الحمیــد جبــار، ) (1

    .54، ص 2000، مجلة الإدارة، العدد الثاني، الجزائر، "والانتخابات

    .37جهید بن یوب، المرجع السابق، ص ) (2

    .28ابق، ص مصطفى بن جلول، المرجع الس) (3

    .29نفس المرجع، ص  )(4
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  :شریعیةعلاقة مجلس الدولة بالسلطة الت: الفرع الأول

علاقـة مجلـس  لقد أدت مكانـة مجلـس الدولـة سـواء فـي الجزائـر أو فـي فرنسـا دورا حاسـما فـي طبیعـة

ویمكـن ؛ أقـل شـأنا مـن علاقتـه بالحكومـة الدولة مع السلطة التشـریعیة وتضـییقها، فهـذه العلاقـة تتمیـز بأنهـا

  .)1(اأن نمیز علاقة مجلس الدولة بالبرلمان بین فترتین زمنیتین سواء في الجزائر أو في فرنس

   :في فرنسا :أولا

منــذ فوالســلطة التشــریعیة أكثــر تباعــدا مــن علاقتــه بالســلطة التنفیذیــة، إن العلاقــة بــین مجلــس الدولــة 

لــم یكــن أبــدا منســقا أو نــاظرا  2008جویلیــة  23المراجعــة الدســتوریة فــي  إلــى مــا قبــل 1799نشــأته ســنة 

  .)2(لشؤون وقرارات البرلمان، فلیس هو بالمشرع ولا هو بالمستشار، بل كان المستشار الدائم للحكومة فقط

مـــا یـــدعم عـــدم وجـــود أي علاقـــة تـــربط مجلـــس الدولـــة الفرنســـي بالبرلمـــان هـــو قـــرار مجلـــس الدولـــة و 

أین أعلن عن عدم اختصاصه فـي رقابـة القـانون أو مطابقتـه للدسـتور أو  1936سنة ) Arrighi( الفرنسي

  .)3(ما یعرف بدستوریة القوانین ذات الأصل البرلماني

التـدخل  لكون مجلس الدولة الفرنسي تابعا للسلطة التنفیذیة، فان النتیجـة الطبیعیـة لـذلك تكـون عـدمو 

ه فصـل هـو مـا نـتج عنـو  الحكومـة،العلاقة الوظیفیـة بـین البرلمـان و عدم التدخل في في الأعمال البرلمانیة و 

جویلیـة  23نه من خلال التعدیل الدستوري فـيأغیر صارم بین مجلس الدولة والسلطة التشریعیة،  مؤسسي

فإنها أسسـت لمرحلـة جدیـدة لعلاقـة ، )4(خیرة من الدستور الفرنسيأفقرة  39من خلال نص المادة و  2008

                                                           
  .72أحمد حاكم، المرجع السابق،  )(1

(2) Costa Jean Paul, le conseil d’Etat dans la société contemporaine, édition économica, 

France, 1993, p115.    

   .73أحمد حاكم، المرجع السابق، ص ) (3

(4) Article 39 Modifié par Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 : « L’initiative 

des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement, Les 
projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat et déposés 
sur le bureau de l’une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de 
financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans 
préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet 
l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 
     La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond 
aux conditions fixées par une loi organique ».  
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مكنــت هــذه المــادة البرلمــان مــن الاســتفادة مــن خبــرة مجلــس الدولــة إذ مجلــس الدولــة الفرنســي مــع البرلمــان، 

ذلك من خلال إمكانیة عرض اقتراح القانون من طـرف رئـیس أحـد المجلسـین و  ،الفرنسي في مجال القانون

وهـو مـا اعتبـره ، القـانونذلك قبل دراسـته فـي اللجنـة مـا لـم یعتـرض علیـه صـاحب اقتـراح فیه و ي أالر لإبداء 

  . )1(البعض تحول في مكانة مجلس الدولة الفرنسي بین المؤسسات الدستوریة

مشــروع تشــریعي علــى مجلــس الدولــة لإبــداء رأیــه فیــه، أي بمعــدل  15، تــم عــرض 2009فمنــذ ســنة 

، حیــث یــتم عــرض المشــروع علــى القســم المخــتص أو لجنــة خاصــة یــتم تشــكیلها مــن )2(مشــروعین كــل ســنة

  .)3(ممثلین من مختلف أقسام مجلس الدولة لیتم فیما بعد عرضه على الجمعیة العامة

هذا التعدیل بمثابة إضفاء قیمة إضافیة للبرلمان نظرا للخبرة الكبیرة التي یتمتع بها مجلس  عتبرأقد ل

إلى البرلمان  كما اعتبر بمثابة تقدیم تشجیع من المؤسس الدستوري، الدولة الفرنسي في المجال الاستشاري

 .في مجال المبادرة بالتشریع

ـــة فهـــو یعتبـــر نقلـــة جدیـــدة لوظیفتـــه الاستشـــاریة بحیـــث وســـعت مـــن  مجـــال ومـــن جهـــة مجلـــس الدول

التخلص من الصفة التي ورثهـا عـن مجلـس الملـك فـي كونـه و  ،دراسة لتشمل اقتراحات القوانینالالاستشارة و 

سـي مـن خـلال إلى ذلك مشاركة أعضاء مجلـس الدولـة الفرنإضافة و  ،ار السلطة التنفیذیة دون سواهامستش

مجلـــس الشـــیوخ ســـاهمت فـــي نقـــل الوطنیـــة و الملتقیـــات المنظمـــة مـــن قبـــل الجمعیـــة مشـــاركته فـــي النـــدوات و 

  .)4(ال القانونيجخبرتهم القانونیة إلى أعضاء البرلمان في الم

  :في الجزائر: ثانیا

مجلس الأمة و أما بالنسبة لعلاقة مجلس الدولة الجزائري بالبرلمان بغرفتیه، المجلس الشعبي الوطني 

فإن كل النصوص القانونیـة سـواء الدسـتور أو القـوانین العضـویة أو المراسـیم التنفیذیـة أو الأنظمـة الداخلیـة 

                                                           
    .73جع السابق، ص أحمد حاكم، المر  )(1

(2) Sauvé Jean-Marc, « le rôle consultatif du Conseil d’État de France », Intervention  devant  le 
-https://www.conseil : , publie sur le siteParlement de la République de Croatie le 3 mars 2015

-09-: 30 , la date de la visiteetat-d-conseil-du-consultatif-role-interventions/le-et-etat.fr/actualites/discours
2019 à 10h30.     

(3) Décret N2009-926 du 29 juillet 2009 relatif à l’examen par le conseil d’état des 

propositions de loi.     
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لــو بـــالتلمیح إلــى وجـــود شــر و ي الـــوطني أو مجلــس الأمــة لـــم تالمتعلقــة بمجلــس الدولـــة أو بــالمجلس الشــعب

  .البرلمان الجزائريلاقة بین مجلس الدولة الجزائري و ع

المتعلقة بتعدیل الدستور التي تم نشرها على الموقع رئاسـة  الاقتراحاتلقد تم محاولة تدارك ذلك في 

یمكن لكل مـن رئیسـي غرفتـي  " :بإضافة فقرة ثالثة تنص 119خلال تعدیل المادة  2014 الجمهوریة سنة

، غیر أن هذه الفقرة تـم التخلـي عنهـا "القوانین لإبداء الرأي فیها اقتراحاتبالبرلمان أن یخطرا مجلس الدولة 

دیســمبر  28فــي المشــروع التمهیــدي لمراجعــة الدســتور الــذي تــم نشــره علــى موقــع رئاســة الجمهوریــة بتــاریخ 

2015)1(.  

  :التنفیذیة الدولة بالسلطةعلاقة مجلس : ثانيالفرع ال

مركــز رئــیس الجمهوریــة ومركــز الحكومــة : تتكــون الســلطة التنفیذیــة مــن مركــزین هــامین فــي الدولــة

ســواء فــي النظــام الدســتوري الجزائــري أو الفرنســي، وعلیــه یُطــرح ) رئــیس الحكومــة( الممثلــة بــالوزیر الأول 

  .ة، وبعلاقته بالحكومة من جهة أخرىالتساؤل حول علاقة مجلس الدولة برئیس الجمهوریة من جه

  :)2(علاقة مجلس الدولة برئیس الجمهوریة: أولا

تمتــــد علاقــــة مجلــــس الدولــــة بــــرئیس الجمهوریــــة إلــــى التعیــــین كــــون رئــــیس الجمهوریــــة هــــو الســــلطة 

ي رقـم المرسـوم الرئاسـمن رئیس مجلس الدولة بموجـب  اوذلك بدءً  ،المختصة بتعیین أعضاء مجلس الدولة

محــــافظ الدولــــة لتعیــــین  ، بالإضــــافةالعســــكریة للدولــــةلــــق بــــالتعیین فــــي الوظــــائف المدنیــــة المتع 99-240

كـذلك الحـال بالنسـبة لمستشـاري و  ،هم یصنفون قضاة یعینون بمرسوم رئاسيومحافظي الدولة المساعدین و 

  .الدولة

 ام مجلــسهــي إلــز مجلــس الدولــة بــرئیس الجمهوریــة، و  علاقــة أخــرى ذات طبیعــة إلزامیــة تــربط هنــاك

هذا تطبیقـا لـنص ، و حصیلة نشاطاته لرئیس الجمهوریة باعتباره ممثلا للدولةالدولة برفع تقریر عن قراراته و 

  .المذكور أنفا 01-98 رقم القانون العضوي من المادة السادسة
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وتجســد التقــاریر الســنویة التــي یقــدمها مجلــس الدولــة لــرئیس الجمهوریــة فــي كــلا النظــامین جانبــا مــن 

ـــة فـــي الاقتـــراح التشـــریعي وذلـــك بتنبیـــه رئـــیس الجمهوریـــة بالنقـــائص المشـــ اركة غیـــر مباشـــرة لمجلـــس الدول

القانونیة للنصوص، وكذا المجالات التي تحتاج إلى نصوص قانونیة جدیدة؛ فالتقریر السنوي یعتبر بمثابة 

  .المجتمع وإلمامه بكل مجالات الحیاة انشغالاتتقییم لعملیة صنع القوانین ومدى نجاعتها في تلبیة 

أمــا عــن علاقــة مجلــس الدولــة الفرنســي بــرئیس الجمهوریــة فهــي علاقــة تاریخیــة لكــون مجلــس الدولــة 

ونظرا لتطور مركز رئیس الدولة عبـر تعاقـب  ،جاء على أنقاض مجلس الملك الذي كان یقدم له الاستشارة

وبـــالأخص  ،ئیس الجمهوریـــة تطـــورت هـــي الأخـــرىالجمهوریـــات فـــي فرنســـا فـــان علاقـــة مجلـــس الدولـــة بـــر 

  . الوظیفة الاستشاریة موضوع دراستنا

كما لـه أن یأخـذ رأیـه  ،رئیس الجمهوریة أن یطلب رأي مجلس الدولة الفرنسي حول كل قضیة هامةل

كما أن مجلس الدولة الفرنسي یقدم لرئیس الجمهوریة تقریر حول نشاطاته القضائیة . حین إصدار المراسیم

انین بــالقو كــذا النــواقص المتعلقــة لإداریــة وملاحظــات التــي تســاهم فــي تطــویر وتحســین الهیئــات الإداریــة و ا

 225-2008رقـمقسم التقاریر والدراسـات وفـق المرسـوم  المهمة ویتولى هذه، والتنظیمات الساریة المفعول

  .)1( 2008مارس  06في المؤرخ

  :علاقة مجلس الدولة بالحكومة: ثانیا

جلـــس الدولـــة عـــرف معلاقـــة مجلـــس الدولــة بالحكومـــة فـــي الجزائـــر عنهــا فـــي فرنســـا، حیــث یُ تختلــف 

مستشـــار الحكومـــة، علـــى عكـــس مجلـــس الدولـــة الجزائـــري الـــذي یعتبـــر هیئـــة قضـــائیة تابعـــة  الفرنســـي بأنـــه

  .)2(للسلطة القضائیة

أي الـوزیر الأول،  یرأسه رئیسـها تابعا لهایعتبر جهازا حیث  ،فرنسا یتبع الحكومة فمجلس الدولة في

؛ والواقع أن رئاسـة كـل مـن الـوزیر مجلس الدولة نائب رئیس ثم  في حال غیابه یكون رئیسه وزیر العدل،و 

فـي حالـة و  ،الأول ووزیر العدل هي رئاسة شـرفیة بینمـا رئاسـة نائـب رئـیس مجلـس الدولـة هـي رئاسـة فعلیـة

                                                           

(1) Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008, relatif à l’organisation et au fonctionnement du 

Conseil d’Etat, JORF n° 0057 du 07 mars 2008.    
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ن و عمومیــ ونموظفــ هــمالدولــة الفرنســي  كمــا أن أعضــاء مجلــس ،غیابــه یحــل محلــه أقــدم رؤســاء الأقســام

  .)1(قضاة كما هو الحال في مجلس الدولة الجزائري والیسو 

، فتظهر جلیا في ذلك الـدور الهـام الـذي یلعبـه الأمـین أما علاقة مجلس الدولة بالحكومة في الجزائر

القــوانین بعــد مصــادقة العــام للحكومــة، والمتمثــل فــي أنــه الجهــة المختصــة بإخطــار مجلــس الدولــة بمشــاریع 

  .)2(الحكومة علیها مرفقة بجمیع عناصر الملف المحتملة

فرنسـي إذا كانت علاقة مجلس الدولة الجزائري بالحكومة علاقة ضیقة، فان علاقة مجلـس الدولـة الو 

حكومــة، فــبحكم كــون للتابعــا  وطیــدة بحكــم كــون مجلــس الدولــة جهــازا إداریــابالحكومــة هــي علاقــة واســعة و 

لیشــاركوا فــي تنظــیم وتوجیــه العمــل ن یمكــن للحكومــة اســتدعاؤهم ومییمجلــس الدولــة مــوظفین عمــأعضــاء 

ذلــك مــن خــلال أعضــاء مجلــس الدولــة المكلفــین بمهــام خارجیــة للمجلــس، كمــا للحكومــة و  ،داخــل الــوزارات

تحتــاج فیــه موضــوع  أوتحضــیر ملــف بدراســة ومناقشــة و ســلطة اســتدعاء أي موظــف داخــل المجلــس للقیــام 

، أو الــوزراء أن ه للحكومــة ممثلـة فــي الـوزیر الأولمـوظفي مجلــس الدولـة؛ كمــا انـالحكومـة لخبـرة أعضــاء و 

مــة كو مجلـس الدولـة مستشـار الح باعتبـاریطلبـوا رأي مجلـس الدولـة فـي كـل المسـائل الإداریـة التـي تشـغلهم 

  .)3(في المسائل القانونیة والإداریة

  :مجلس الدستوريعلاقة مجلس الدولة بال: الفرع الثالث

، یلاحـظ أن الهـدف مـن إنشـائهما هـو تكـریس المنظمـة لكـلا المجلسـین للأحكام الدستوریةإن المتتبع 

دولة القانون التي تقتضي تحدید العلاقات بین المواطنین وفیمـا بیـنهم وبـین الدولـة مـن جهـة، والعلاقـة بـین 

فـي هـذه الأحكـام الدسـتوریة مـن الناحیـة كما یلاحظ غیـاب التجـانس  المؤسسات الدستوریة من جهة أخرى،

الموضــوعیة، حیــث أن التطــورات التــي عرفتهــا صــلاحیات كــل واحــد منهمــا أفــرز إشــكالیة انعــدام التجــانس 

الموضوعي، وهو ما خلق غموض من حیث الصلاحیات من جهة، وأثـر فـي ممارسـة هـذه الصـلاحیة مـن 

 .)4(جهة أخرى
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  :ستوري علاقة تكاملیةعلاقة مجلس الدولة بالمجلس الد :أولا

بمناســبة تطبیقـــه للقــانون فـــي إطــار الخصـــومة التقویمیــة هـــو حمایــة الحقـــوق  إن دور مجلــس الدولـــة

والحریــات الجماعیــة والفردیــة التــي اقرهــا الدســتور، أمــا المجلــس الدســتوري فهدفــه محصــور فــي تحقیــق ذلــك 

مــن خـــلال الســـهر والعمـــل علــى تكـــریس مـــدى تطـــابق النصـــوص التشــریعیة والتنظیمیـــة التـــي أسســـت لهـــذه 

ت لأحكـام الدسـتور، وهـو مـا یفیـد بــأن كلاهمـا یتحـدان فـي ضـمان احتـرام القـانون للوصــول الحقـوق والحریـا

إلـــى إقامـــة الصـــرح القـــانوني للدولـــة، وتأكیـــد المشـــروعیة التـــي تســـتلزم خضـــوع الحكـــام والمحكـــومین لســـیادة 

    .)1(القانون

مهمتـه بفعالیـة،  إن علاقة التكامل بین المجلسین تكمن في حالة ما إذا تقـاعس أحـدهما فـي ممارسـة

أو تجاهـل ذلـك لسـبب خفـي أو لسـبب خـارج عـن إرادتــه، فـإن المجلـس الآخـر یتـدخل فـي حـدود صــلاحیاته 

  .الدستوریة لملئ الفراغ واحتواء التقاعس دون أن یتدخل في صلاحیات الهیئة المتقاعسة

  :ولتوضیح ذلك نقدم المثال التالي 

قـانون عـادي لعـدم إخضـاعه للرقابـة علـى ة دسـتوریة إذا لم یتدخل المجلس الدستوري مـن اجـل رقابـ 

لكون أن رئیس الجمهوریة، أو رئیسي غرفتي البرلمان لم یقوموا بإخطاره، وتم إصـدار القـانون دون رقابتـه، 

وقد تضمن أحكاما غیر دستوریة تمس بالحقوق والحریات المضمونة دستوریا، فإن مجلس الدولة مـن أجـل 

یمتنـع عـن تطبیـق هــذا القـانون لسـبب مخالفتـه للدســتور مـن جهـة، ولكــون أن  احتـواء الوضـع، یمكـن لــه أن

النص التشریعي لـم یخضـع للرقابـة الدسـتوریة مـن جهـة أخـرى، وبالتـالي سـیتمكن مجلـس الدولـة وفـي إطـار 

  .  )2(صلاحیاته من حمایة الحقوق والحریات تكریس مبدأ تدرج القوانین وسمو الدستور

  :لة بالمجلس الدستوري علاقة تنافسیةعلاقة مجلس الدو : ثانیا

بالعلاقـــة  المجلـــس الدســـتوري ســـواء فـــي الجزائـــر أو فـــي فرنســـاتوصـــف العلاقـــة بـــین مجلـــس الدولـــة و 

ذلــك مــن خــلال و  ،مجــال الاستشــارة لیشــمل الأوامــر واقتراحــات القــوانین خصوصــا بعــد توســیعو  التنافســیة،

، بحیــث أن أول مــا 2016التعــدیل الدســتوري الجزائــري لســنة أو  2008التعــدیل الدســتوري الفرنســي لســنة 
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و أیقوم به مجلس الدولة بمناسبة ممارسته وظیفته الاستشاریة سواء على مشروع القانون أو اقتراح القانون 

غل مجلـس الدولـة بمراقبـة الأوامر المعروضة علیه هو رقابة مطابقتها للدستور، فمن غیـر المنطقـي أن ینشـ

ـــة المطابقـــمراقملائمـــة و  ـــة یـــزاحم المجلـــس و  ،ةبـــة الشـــكل دون التطـــرق إلـــى مراقب یكـــون بـــذلك مجلـــس الدول

  .اقتراحات قوانینأي عندما تكون مشاریع و  ،لقوانین قبل نفاذهااالدستوري في مراقبة دستوریة 

وعلیــه، فــإذا كــان مجلــس الدولــة قــد امتنــع عــن رقابــة دســتوریة القــوانین بصــفته هیئــة قضــائیة، فــان 

  .)1(رأیه حول مطابقة النص القانوني المعروض علیه للدستور وظیفته الاستشاریة تفرض علیه إبداء

محفوظــة وظیفــة الاستشــاریة لمجلــس الدولــة، فــإن مكانــة المجلــس الدســتوري للرغــم التطــور المســتمر 

الجزائــر أو فــي ، وأن وجــود هیئتــین رقــابیتین یــؤدي إلــى تعزیــز دولــة القــانون ســواء فــي بنصــوص الدســتور

  .فرنسا

  :مجلس الدولة الجزائري هیئة قضائیة مع اختصاصات استشاریة: رابعالمطلب ال

یعتبـر مجلــس الدولـة الجزائــري أعلـى مؤسســة وهیئـة قضــائیة إداریـة متخصصــة لهـا نظامهــا القــانوني 

ـــة القـــانوني الدســـتوري والقضـــائي، ولهـــا  وصـــلاحیات وظـــائف الخـــاص مـــن حیـــث هیاكلهـــا فـــي نظـــام الدول

ه صـلاحیات ابتدائیا في بعض الحـالات واسـتئنافا ونقضـا فـي أغلـب الأحیـان، كمـا لـ قضائیة، فهو مختص

الوظیفــة الاستشــاریة لكــل مــن الحكومــة فــي مشــاریع القــوانین ورئــیس الجمهوریــة  أخــرى دســتوریة تتمثــل فــي

  .)2(بالنسبة للأوامر

  :مجلس الدولة هیئة قضائیة: الفرع الأول

الجهـات القضـائیة أن مجلس الدولة هو هیئـة مقومـة لأعمـال  1996من دستور  152نصت المادة 

وقـد اعتـرف لـه الدسـتور بمهمـة ضـمان توحیـد الاجتهـاد القضـائي فـي الـبلاد  ،)المحاكم الإداریـة (  الإداریة

 .اديفي المواد الإداریة وهو نفس الدور الذي تمارسه المحكمة العلیا على صعید القضاء الع

                                                           
  .77حاكم، المرجع السابق، ص  أحمد )(1

     .23، ص نفس المرجع) (2
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 ، یمــارس)1(المعــدل والمــتمم 01-98مــن القــانون العضــوي رقــم  11، 10، 9كمــا أنــه طبقــا للمــواد 

  :وهي ، ثلاثة أدوار أساسیةیئة قضائیةه، باعتباره مجلس الدولة

   :تعدد الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة: أولا

ذات نطـاق قضـائي حـددها بصـفة أساسـیة القـانون العضـوي رقـم  اختصاصـاتیمارس مجلس الدولة 

  .)2(09-08رقم المعدل والمتمم، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  98-01

اختصاصـات غزیـرة نـذكر منهـا مـا  أحكام النصین التشریعیین یتبین أن لمجلـس الدولـة إلىوبالرجوع 

  :یلي

  : دور مجلس الدولة كقاضي أول وأخر درجة -1

ل مجلــس صــیف" :أنعلــى المتعلــق بمجلــس الدولــة  01-98مــن القــانون العضــوي  9نصــت المــادة 

  :الدولة ابتدائیا ونهائیا في

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیـة الصـادرة عـن السـلطات الإداریـة المركزیـة  -1

  ؛والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

 ،"الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتهـا مـن اختصـاص مجلـس الدولـة  -2

بــأي جدیــد ســوى إضــافة فقــرة أخــرى كانــت قــد تضــمنتها المــادة  01-98لــم یــأتي تعــدیل القــانون العضــوي و 

مخولة لـه بموجـب یختص أیضا بالفصل في القضایا ال:" وهي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 901

  ".نصوص خاص

                                                           
، الجریـدة یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعملـه 1998ماي  30 المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم  )(1

 26 ، المـؤرخ فـي13-11، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقـم 1998جوان  01الصادرة في  37الرسمیة الجزائریة عدد 

   .2011أوت  03الصادرة في  43، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 2011جویلیة 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08قانون رقم ) (2

    .2008أفریل  23المؤرخة في  ،2008لسنة  21
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، مؤكـــدة دور مجلـــس الدولـــة كقاضـــي نون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــةمـــن قـــا 901وجـــاءت المـــادة 

فوعة ضد قرارات السلطات ، المر المشروعیةالإلغاء والتفسیر وفحص  ىدرجة أولى وأخیرة فیما یتعلق بدعاو 

یفصــــل فــــي قضــــایا أخــــرى بموجــــب نصــــوص أشــــارت ذات المــــادة أن مجلــــس الدولــــة المركزیــــة، و  الإداریــــة

 .)1(خاصة

فهــو یباشــر اختصاصــه  ،هائیــة فــي الــدعاوى التــي ترفــع إلیــهوبمقتضــى هــذه المــادة یفصــل بصــفة ن

التــي یفصــل فیهــا مجلــس  ىهیئــة قضــائیة علیــا لا معقــب بعــد ذلــك علــى أحكامــه، أي أن الــدعاو  باعتبــاره

  . )2(الدولة بهذه الصفة ترفع له مباشرة وینظر فیها بصفة نهائیة

التـي ینظـر فیهــا مجلـس الدولـة كمحكمــة ابتدائیـة ونهائیــة  ىولقـد حـدد المشــرع الجزائـري أنـواع الــدعاو 

إنما حصره مطلقا  لیس ىعاو الإلغاء، التفسیر وفحص المشروعیة، إلا أن اختصاصه بهذه الد ىوهي دعاو 

حكمـة مالمشرع بالنظر إلى الجهـة الإداریـة مصـدرة القـرار، وفـي غیـر هـذه الحـالات یفصـل مجلـس الدولـة ك

  . )3(أو كمحكمة نقض استئناف

 بتغییر على مستوى قواعـد  2008اءات المدنیة والإداریة لسنة ر جاء التعدیل الجدید لقانون الإجكما 

ولــم یعــد یخــتص بــالنظر فــي المنازعــات الهیئــات العمومیــة  ،الدولــةلمجلــس  القضــائي بالنســبةالاختصــاص 

المهنیــة كمــا كــان مــن قبـل، بــل صــار یخــتص بمنازعــات الســلطات الإداریــة  الوطنیـة ولا المنظمــات الوطنیــة

  .)4(السالفة الذكر 901المركزیة بصریح نص المادة

عبـارة غیـر  تلأنهـا تضـمنغمـوض و  نقـص 901مـن المـادة الثالثـة  فضـلا عـن ذلـك، یضـاف للفقـرة

بالضــرورة نصــوص  التــي تعنــي" نصــوص"وبصــفة أدق فــي كلمــة ، "بموجــب نصــوص خاصــة"دقیقــة وهــي 

الدولـة أخرى لمجلس  اختصاصاتوبالتالي، یمكن إضافة  ؛ذات طابع قانوني، وكذلك، ذات طابع تشریعي

ــذا وجــب علــى الســلطة التشــریعیة ،"قانونیــة"ســیم التــي هــي بــدورها نصــوص ار عــن طریــق الم  المجلــس أو ل

                                                           
    .113-112ص سعید دالي، المرجع السابق، ) (1

    .410رشید خلوفي، المرجع السابق، ص ) (2

  .273جازیة صاش، المرجع السابق، ص  )(3

محمد الطاهر أدحمین، نظام ازدواجیة القضاء في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة  )(4

  .352، ص 2016- 2015، 1الحقوق، جامعة الجزائر
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سنجد أنفسنا أمام اختصاصات أخرى لمجلس الدولـة وإلا تصحیح الأمور، هذا النقص و  اكر استد الدستوري

، وهذا ما قد یفسح المجال في زیادة الثقل والعبء على مجلس الدولة ویعیقـه )1(سیمار طریق الم منظمة عن

  .  كفاءةفي تولي اختصاصاته الاستشاریة ب

  :دور مجلس الدولة كقاضي استئناف -2

ناف ئاسـتفـي  یفصـل مجلـس الدولـة: " نـهأ لـىع 01-98من القانون العضوي رقـم  10تنص المادة 

خـلاف  لـىیـنص القـانون ع لات مـا لـمالحـاجمیـع فـي  یـةدار الإالصادرة ابتدائیا من قبل المحـاكم  )2(القرارات

وبهذا یتمتع مجلس الدولة بجمیع صلاحیات قضاء الاستئناف، وعلى وجه الخصـوص إعـادة دراسـة  ،"ذلك

الملف من حیـث الوقـائع والقـانون معـا، وفـي حالـة إلغـاء الحكـم یتصـدى مـن جدیـد للفصـل فـي النـزاع بقـرار 

 02-98القــانون رقــم  مــن 2فقــرة  2المــادة  یــهالــذي أكــدت عل ختصــاصالاو هــو  .نهــائي غیــر قابــل للــنقض

  .)3(ةیدار الإالمتعلق بالمحاكم 

مـــن القـــانون العضـــوي منحـــت بصـــورة صـــریحة لمجلـــس  10و 09أن المـــادة  مـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه

الطعــن عــن طریــق دعــوى ( الدولــة مهمــة الفصــل فــي الطعــون المرفوعــة أمامــه فــي إطــار هــاتین المــادتین 

) المشروعیة، والطعن بالاستئناف في القـرارات القضـائیة الابتدائیـة الصـادرة عـن الجهـات القضـائیة الإداریـة

  .كقاضي موضوع

من القانون العضوي في النزاعات كجهة أولى وأخیرة، وینظر  09فمجلس الدولة یفصل طبقا للمادة 

ت الصـادرة عـن مجلـس الدولـة امنه في الطعـون الإسـتئنافیة كجهـة ثانیـة، وأن أغلبیـة القـرار  10طبقا للمادة 

جـاءت فــي هــذا الإطــار، رغــم أن هـذا الــدور مــن شــأنه أن یقلــص مـن تركیــز مستشــاري مجلــس الدولــة نظــرا 

                                                           
    .352الطاهر أدحمین، المرجع السابق، ص محمد ) (1

لقد أطلقت هذه المادة على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة تسمیة قرارات في حین أن المادة الثانیة من القانون  )(2

 المتعلق بالمحاكم الإداریة أطلق تسمیة الأحكام، ولهذا تدارك المشرع 1989ماي  30المؤرخ في  02-98العضوي رقم 

المعدل والمتمم للقانون  13- 11السالفة الذكر بموجب القانون العضوي رقم  10ذلك في المادة الثانیة المعدلة للمادة 

مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام یختص :" ، حیث أصبحت صیاغتها على النحو التالي01-98العضوي رقم 

تص أیضا كجهة استئناف في القضایا المخولة له بموجب نصوص والأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، ویخ

   ".خاصة
، المتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة 1998ماي  30، المؤرخ في 02-98من القانون رقم  2فقرة  2تنص المادة ) (3

تئناف أمام مجلس أحكام المحاكم الإداریة قابلة للاس:" ...، على ما یلي1998جوان  01، الصادرة في 37الرسمیة عدد 

    ". الدولة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
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، )1(لكثافة المنازعات المرفوعة إلیه فـي إطـار هـذین الطعنـین، والـذي یـؤثر علـى دوره التقـویمي والاجتهـادي

  . كما یؤثر على دوره كهیئة استشاریة

 لإعفاء مجلس الدولة من تحمل عبء قضاء الاستئناف لأنـهمشرع أن یسعى مستقبلا على الینبغي 

 عترفـتامن الدستور، كونهـا  152 نص المادة معتماشى یكثیر من جوانبه بالوقائع، كما أنه لا  یتعلق في

یعنیـــه الدولـــة بــدور الجهـــاز المقـــوم لأعمــال الجهـــات القضــائیة الإداریـــة، لأن مفهـــوم التقــویم الـــذي  لمجلــس

هـو التقـویم بطریـق الطعـن  علیا بمرتبة مركز مجلس الدولة وموقعـه ومكانتـه، بالنسبة لجهة دستوریة النص

الانســجام والتماثــل والتنســیق الواحــد بــین دور مجلــس الدولــة  بــالنقض لا الطعــن بالاســتئناف، لیحــدث بــذلك

  .)2(یاالعل ودور المحكمة

ة أوســـع مـــن دور المحكمـــة العلیـــا، لأنـــه یســـاهم فـــي لـــى أن دور مجلـــس الدولـــإكمـــا ینبغـــي أن ننبـــه 

كـان مـن المستحسـن والأفضـل أن  ، لـذادور ینفـرد بـه وهـومـن خـلال وظیفتـه الاستشـاریة،  صیاغة التشریع

كالاسـتئناف مـثلا ویولیهـا لجهـات قضـائیة اسـتئنافیة یـتم إنشـاؤها  یعفیه المشرع مـن بعـض المهـام القضـائیة

  . لهذا الغرض

  : دور مجلس الدولة كقاضي نقض  -3 

  :)3(یعتبر مجلس الدولة بمثابة محكمة نقض في الحالتین التالیتین

 المنازعـاتبالنسـبة للأحكـام النهائیـة الصـادرة عـن هیئـات قضـائیة متخصصـة تفصـل فـي  :الحالـة الأولـى

والمحكمــة التــي  ،بــنص القــانون مثــل محكمــة المحاســبات للاســتئنافوتكــون أحكامهــا غیــر قابلــة  داریــة،الإ

والهیئـــــة المركزیـــــة للمســـــاعدة  ،والمجلـــــس الأعلـــــى للتعلـــــیم الـــــوطني ،تشـــــرف علـــــى قانونیـــــة تنفیـــــذ المیزانیـــــة

فــي تأكیــد رقابتــه علــى جمیــع الأحكــام  الاختصــاصتتمثــل الحكمــة مــن إعطــاء المجلــس هــذا و  الاجتماعیــة،

 .الصادرة في المنازعات الإداریة

  

                                                           
جهید بن یوب، مجلس الدولة بین النص الدستوري والنصوص التشریعیة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق ) (1
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  .)1(الإداریة الاستئنافیة بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم: الحالة الثانیة

والجدیر بالـذكر أن الأحكـام التـي یٌطعـن فیهـا بالاسـتئناف أمـام المجلـس بوصـفه محكمـة اسـتئناف لا 

   . تقبل الطعن بالنقض أمامه بصفة أخرى

فهـــو لـــیس  ،الحـــال فـــي الاســـتئنافومجلـــس الدولـــة كمحكمـــة نقـــض لا یعیـــد تفحـــص النـــزاع كمـــا هـــو 

محكمة ثالث درجة، وإنما تنحصر مهمته في التأكـد أن الطعـن بـالنقض یقـوم علـى إثـارة مسـألة مـن مسـائل 

القانون وأنه لا یتضمن أسباب جدیدة، وإذا تبین له أن القرار غیر مشروع یقوم بنقضه ویُحیل القضـیة إلـى 

  .)2(نفس الجهة لتعید النظر في النزاع من جدید

  :مجلس الدولة جهة للفصل في تنازع الاختصاص -4

، ونهائیـة، أو ابتدائیـةلا یقتصر دور مجلس الدولـة علـى ممارسـة العمـل القضـائي فـي شـكل محكمـة 

ممارســــة دور محكمـــــة تنـــــازع  إلـــــىیتعــــدى ذلـــــك  وإنمـــــاطبقــــا للنصـــــوص المـــــذكورة ســــلفا،  محكمــــة نقـــــض،

ءات اوهـذا مـا جـاء بـه قـانون الإجـر . إداریـة ومجلـس الدولـةمحكمـة  بـین محكمتـین إداریتـین أو الاختصـاص

بـین محكمتــین  الاختصـاصالفصـل فــي تنـازع  یـؤول: "منـه جــاء فیهـا  808المدنیـة والإداریـة، طبقـا للمـادة 

بــین محكمــة  الاختصــاص یــؤول الفصــل فــي تنــازع:" وفــي الفقــرة الثانیــة منهــا". مجلــس الدولــة إلــىإداریتــین 

  ."هذا الأخیر بكل غرفة اختصاصإداریة ومجلس الدولة إلى 

حـــددت المـــادة المـــذكورة أعـــلاه، الحالـــة الأولـــى وهـــي المتعلقـــة بتنـــازع الاختصـــاص بـــین محكمتـــین 

مجلـس الدولـة، لكـن دون أن تحـدد الفقـرة  إلـىفي هـذه الحالـة  الاختصاصتنازع  إداریتین، یعود الفصل في

ع المتعلـــق باختصـــاص بـــین محكمـــة اووضـــوح الجهـــة الفاصـــلة فـــي هـــذا النـــز  بدقـــة 808الأولـــى مـــن المـــادة 

   .رف المجلس لا الغرف مجتمعةغالملف على أحد  ولعل المشرع ترك ذلك قصدا لیحال، وأخرى

                                                           
لمزید من التفاصیل حول دور مجلس الدولة كقاضي نقض، یرجى الإطلاع على مذكرة ماستر لطالب رافع معمر ) (1

الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، : والموسومة ب

2017-2018.  
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ع فـي حالـة االفاصـلة فـي النـز  قـة الجهـةفي حین حددت الفقرة الثانیة من نفـس المـادة بكـل وضـوح ود

، ولعـل العلـة مـن ذلـك، فیه للغرف المجتمعـة الاختصاص وعقدت ،تنازع بین محكمة إداریة ومجلس الدولة

قرتهـا الثانیــة أخطــر، ي ففــءات المدنیـة والإداریــة االإجــر مــن قـانون  808ن الحالـة الثانیــة المشـمولة بالمــادة أ

مجلــس الدولــة، بینمــا الفقــرة الأولــى مــن ذات المــادة ورد فیهــا تنــازع هــو  التنــازعف امــن أن أحــد أطــر  اعتبــارا

  .بسیط بین جهتین قضائیتین بذات الدرجة والمستوى

 اختصاصـهابعـدم  تأقـر  )1(2005مـاي  17  ر لهـا صـدر بتـاریخاللتذكیر، أن محكمـة التنـازع فـي قـر 

حة اصــر  الاعتــرافبــین غرفــة إداریــة جهویــة وأخــرى محلیــة، مــا یعنــي  اختصــاصتنــازع  بــالنظر فــي قضــیة

الذي تبناه المشرع وصار الیوم یتماشى ومنطق المادة  الاجتهادوهو ؛ لمجلس الدولة للبث في هذا الإشكال

  .السالفة الذكر  808

لــم أنــه   01-98رقــم  ین العیــوب المســجلة علــى قــانون العضــويبــ ، أن مــنإلیــهمــا ینبغــي الإشــارة  

محكمتـین إداریتـین أو بـین محكمـة إداریـة ومجلـس  بـین الاختصـاصیتضمن أي نص یشیر لحالات تنـازع 

، الاســتئنافوالنهــائي وقضــاء الابتــدائي  الاختصــاصمنــه بتحدیــد  11و  10و 9د كتفــت المــوابــل ا ،الدولــة

  .)2(وقضاء نقض

  :الاستشاریةأثر تعدد الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة على وظیفته : ثانیا

مــــن الدســــتور القیــــام بوظیفــــة ومهمــــة توحیــــد الاجتهــــاد  152لقـــد عُهــــد لمجلــــس الدولــــة طبقــــا للمــــادة 

من نفس الدستور قد أشارت إلى الاختصاصـات الاستشـاریة  119القضائي في المادة الإداریة، فإن المادة 

   .لمجلس الدولة التي یمارسها في الإطار المحدد لها في القانون والتنظیم

غیر أن ممارسة الوظیفة الاستشاریة وحسن أدائها یفرض إعادة النظر في الاختصاصات الممنوحـة 

بشـكل لهذه الهیئة القضائیة الإداریة العلیا، ذلك أنه بقدر ما یكون الاختصاص القضائي محصورا ومحـددا 

لمســتوى المطلــوب وضــیق النطــاق بقــدر مــا یــتمكن المجلــس مــن تقــدیم مردودیــة وأداء استشــاري فــي ا ،دقیــق

  . والمنتظر منه

                                                           
  .254، ص 2006مجلة مجلس الدولة، العدد الثامن، الجزائر،  )(1
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إذ كیــف یتســـنى لمجلـــس الدولـــة أن یمـــارس وظیفـــة الاستشــارة ویســـاهم فـــي تطـــویر القواعـــد القانونیـــة 

وتحســین جــودة النصــوص التشــریعیة إذا كانــت الاختصاصــات المعهــودة إلیــه متنوعــة وكثیــرة، ففضــلا عــن 

ظیفــة الــنقض فهــو یمــارس قضــاء الاســتئناف وظیفتــه الأساســیة باعتبــاره جهــة علیــا للقضــاء الإداري وهــي و 

  .قضاء الابتدائي والنهائيالبالإضافة إلى 

ـــة بمـــا یتبعهـــا مـــن تصـــویب وتقـــویم للنصـــوص  لكـــي یمـــارس مجلـــس الدولـــة وظیفـــة الاستشـــارة الفعال

القانونیـــة والتشـــریعیة یســـتوجب تحریـــره وإعفائـــه مـــن الاختصاصـــات القضـــائیة المتعلقـــة بالقضـــاء الابتـــدائي 

  .ي وقضاء الاستئناف على حد السواء، والاكتفاء بوظیفة النقض دون سواهاوالنهائ

لتحقیق ذلك یتطلب الأمر مـنح الاختصـاص الابتـدائي والنهـائي الخـاص بمجلـس الدولـة المنصـوص 

إلــى المحــاكم الإداریــة فــي اختصاصــها الابتــدائي  01-98مــن القــانون العضــوي  09علیــه بأحكــام المــادة 

العامة في المنازعـات الإداریـة، لتفصـل فـي جمیعهـا بحكـم ابتـدائي حتـى یمكـن الطعـن لیدخل ضمن ولایتها 

  .فیها بالاستئناف أمام محاكم إداریة استئنافیة تنُشئ لهذا الغرض ولتكن جهویة

بهــذا الشــكل ســیتفرغ مجلــس الدولــة لوظیفــة الــنقض بمــا یصــاحبها مــن توحیــد للاجتهــاد القضــائي فــي 

ــام بالوظیفــة الاستشــاریة لمــا لهــا مــن أهمیــة فــي تحســین العملیــة التشــریعیة المــواد الإداریــة، كمــا یتفــ رغ للقی

  .     كما یمكن توسیعها لتشمل حتى المراسیم التنفیذیة الصادرة عن الوزارات ،للبلاد

   :الإطار القانوني للاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة :الفرع الثاني

للوظیفة الاستشاریة لمجلـس الدولـة أهمیـة بالغـة تقتضـي توضـیحه یكتسي موضوع الإطار القانوني  

وتبیانــه باعتبــاره الأداة القانونیــة اللازمــة لدراســة الوظیفــة الاستشــاریة لمجلــس الدولــة، حیــث یتكــون الإطــار 

القانوني للوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة من نصوص ذات طابع مختلف مرتبة على شكل هرم قـانوني، 

 . )1(لمجلس الدولة بع دستوري، تشریعي، وتنظیمي، بالإضافة إلى النظام الداخليفهي ذات طا
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  : الإطار الدستوري: أولا

یعتبــــر الدســــتور القــــانون الأساســــي الــــذي تعتمــــده الــــدول فــــي الأنظمــــة الدســــتوریة لتحدیــــد الســــلطات 

  .)1(دولة القانونالأساسیة فیها وكذا المؤسسات المكونة لكل سلطة والتي تعبر عن قیام واستمرار 

ومن بین المؤسسات العلیا التابعة للسلطة القضائیة والتي أسسها الدستور الجزائري بعد التعدیل سنة 

مــن  152، نجـد مجلـس الدولـة كجهـة علیــا فـي القضـاء الإداري المُكـرس لأول مــرة فـي نـص المـادة 1996

وظیفـــة مجلـــس منـــه المصـــدر القـــانوني الأســـمى ل 119، كمـــا تمثـــل المـــادة 1996التعـــدیل الدســـتوري لســـنة 

تعـرض مشـاریع القـوانین علـى مجلـس الـوزراء بعـد اخـذ رأي :" الدولة الاستشاریة، حیـث تـنص علـى مـا یلـي

  ".تم یودعها رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني ،مجلس الدولة

كمــا تــم التأكیــد علــى الإطــار الدســتوري للوظیفــة الاستشــاریة لمجلــس الدولــة مــن خــلال نــص المــادة 

، والتــي جــاءت صــیاغتها مشــابهة تمامــا لمــا تــم الــنص علیــه فــي 2016التعــدیل الدســتوري لســنة  مــن 136

  .السالفة الذكر 119المادة 

  : الإطار التشریعي: ثانیا

ـــة فـــي القـــانون العضـــوي رقـــم   01-98یتمثـــل الإطـــار التشـــریعي للوظیفـــة الاستشـــاریة لمجلـــس الدول

، حیث تـنص 13-11المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 

یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع القـوانین حسـب الشـروط التـي یحـددها :" المادة الرابعة منه على ما یلي

  ".هذا القانون والكیفیات المحددة ضمن نظامه الداخلي

یة لمجلـــس الدولـــة مـــن خـــلال كمـــا أكـــد المشـــرع الجزائـــري علـــى الإطـــار التشـــریعي للوظیفـــة الاستشـــار 

 09-18للجریـــدة الرســـمیة القـــانون العضـــوي رقـــم  2018مـــارس  07المـــؤرخ فـــي  15إصـــداره بالعـــدد رقـــم 

، وذلـــك بتوســـیع 01-98، متضـــمنا تعـــدیلا جوهریـــا للقـــانون العضـــوي رقـــم 2018مـــارس  04المـــؤرخ فـــي 

 .ا رئیس الجمهوریةالاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة إلى مشاریع الأوامر التي یتخذه

  

                                                           
، "2011والدستور المغربي لسنة  2008الجزائري لسنة آلیات المراجعة الدستوریة على ضوء الدستور "سعاد عمیر،  )(1

   .147، ص 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 10مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد 



67 

 

  :الإطار التنظیمي: ثالثا

لقد أصدر المشرع الجزائري مجموعة مـن المراسـیم الرئاسـیة والتنفیذیـة المطبقـة للقـانون العضـوي رقـم 

  :والتي لها علاقة بالوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة وهي 98-01

  ؛)1(ن أعضاء مجلس الدولةیتضمن تعیی 1998ماي  30المؤرخ في  187-98المرسوم الرئاسي رقم  -1

الذي یحـدد أشـكال الإجـراءات وكیفیاتهـا  1998أوت  29المؤرخ في  261-98رقم  لتنفیذيالمرسوم ا -2

  .)2(في المجال الاستشاري لمجلس الدولة

  :النظام الداخلي لمجلس الدولة:رابعا

یبـدي مجلـس " :المتعلـق بمجلـس الدولـة علـى أن 01-98 رقـم من القـانون العضـوي 4نصت المادة 

الكیفیـات المحـددة ضـمن نظامـه لشـروط التـي یحـددها هـذا القـانون و الدولة رأیه في مشاریع القوانین حسـب ا

المعـدل والمـتمم للقـانون العضـوي السـابق علـى هـذه المـادة  02-18وأبقـى القـانون العضـوي رقـم  ،"الداخلي

النظـــام الـــداخلي قـــا لهـــذه المـــادة  صـــدر مضـــیفة مشـــاریع الأوامـــر التشـــریعیة إلـــى مجـــال الاستشـــارة ، وتطبی

، والــذي حــدد 2019تمبر بســ 19المصــادق علیــه مــن طــرف مكتــب مجلــس الدولــة بتــاریخ لمجلــس الدولــة 

  .)3(منه 138إلى  114المواد  منكیفیات القیام بالمهمة الاستشاریة 

  :التشریعیةأهمیة الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة في العملیة : الفرع الثالث

إن الاختصاصــات الاستشــاریة لمجلــس الدولــة ذات أهمیــة بالغــة فــي العملیــة التشــریعیة، حیــث أنهــا 

تمكن مجلس الدولة من المساهمة في صنع القانون إلى جانب السلطات الأخرى في الدولة، وبالتالي إثـراء 

كبیـــر فـــي تحســـین جـــودة  المنظومـــة القانونیـــة، حیـــث أن خبـــرة وكفـــاءة قضـــاة مجلـــس الدولـــة تســـاهم بشـــكل

 .)4(النصوص القانونیة وجعلها أكثر جاذبیة، وهذا كله یساهم في الحد من المنازعات المحتملة

                                                           
  .1998یونیو  17، الصادرة في 1998لسنة  44الجریدة الرسمیة عدد ) (1

   .1998ماي  30بتاریخ الصادرة  ،1998لسنة  64الجریدة الرسمیة عدد ) (2
، الجریدة 2019سبتمبر  19النظام الداخلي لمجلس الدولة، المصادق علیه من قبل مكتب مجلس الدولة بتاریخ  )(3

   .14، ص 2019أكتوبر  27، الصادرة بتاریخ 66الرسمیة عدد 

(4)Costa Jean Paul, Op-cit, p 48.   
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ة الاستشـــاریة منصـــوص علیهـــا تـــمشـــاركة مجلـــس الدولـــة فـــي العملیـــة التشـــریعیة مـــن خـــلال وظیفإن 

تعـــرض مشـــاریع :" مـــن التعـــدیل الدســـتوري الجزائـــري والتـــي تـــنص علـــى 3فقـــرة  136 المـــادةدســـتوریا فـــي 

مكتب المجلس  ثم یودعها الوزیر الأول حسب الحالة، الدولة، ن على مجلس الوزراء بعد رأي مجلسالقوانی

  ."الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

ة مجلـس الدولـة فـي العملیـة من التعـدیل الدسـتوري لتوسـع مـن مجـال مشـارك 142كما جاءت المادة 

التشریعیة من خـلال توسـیع مجـال الاستشـارة لتشـمل الأوامـر بعـد أن كانـت تقتصـر علـى مشـاریع القـوانین، 

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر فـي مسـائل عاجلـة فـي حالـة شـغور المجلـس :"  حیث نصت المادة على

   ".مجلس الدولةبعد رأي  الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة،

الهــــام فــــي صــــیاغة یرســــخ دوره  جزائــــريإن هــــذا التطــــور فــــي العمــــل الاستشــــاري لمجلــــس الدولــــة ال

مـــن أجـــل مواجهـــة  اقتـــراح التعـــدیلات التـــي یراهـــا ضـــروریةقانونیـــة ســـلیمة، و المطلوبـــة صـــیاغة  النصـــوص

شـــى ومقتضـــیات تعقیـــدات تفســـیرها ومـــا ینـــتج عنهـــا مـــن مشـــاكل عملیـــة عنـــد التطبیـــق، وهـــذه المهمـــة تتما

  .)1(المصلحة العامة

 

 

 

  

  

  

  

                                                           
، 01، مجلة مجلس الدولة، عدد"ولادة كاملة ومهمة مبتورة: الرأي الاستشاري لمجلس الدولة" زوینة عبد الرزاق، ) (1

    . 23، ص 2002الجزائر، 
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  :تنظیم مجلس الدولة في اختصاصاته الاستشاریة: الفصل الثاني

لقــد كــان ومــا یــزال مجلــس الدولــة یلعــب دورا هامــا كهیئــة استشــاریة فــي كثیــر مــن الأنظمــة القانونیــة 

الدولــة فــي فرنســا المقارنــة، حیــث شــكلت الاختصاصــات الاستشــاریة الوظیفــة الأقــدم التــي صــاحبت مجلــس 

منذ نشأته، ولا تزال نظرة الفرنسیین لهذا المجلس على أنه هیئة استشاریة بالدرجة الأولى قبل اعتباره هیئـة 

مكـــن للحكومـــة أن تستشـــیرها فـــي كـــل المســـائل القانونیـــة حتـــى سُـــمي عنـــدهم قضـــائیة، فهـــو الهیئـــة التـــي یُ 

  .بمستشار الحكومة

ي اختصاصـاته الاستشـاریة ذو أهمیـة كبیـرة فـي تفعیـل دوره كما یعد موضـوع تنظـیم مجلـس الدولـة فـ

الاستشاري كمساهم في العملیة التشریعیة، بل یعتبر القاعدة والأساس الذي تبُنى علیه وظیفته الاستشاریة، 

بحیث أن مدى فعالیة هـذه الاختصاصـات لهـا علاقـة وطیـدة بمـدى نجاعـة التنظـیم الهیكلـي لمجلـس الدولـة 

  .ظیم البشري في فحص وتحلیل النصوص القانونیة محل الاستشارةوكذا كفاءة التن

ـــة ومـــدى فعالیتهـــا فـــي تكـــریس جـــودة  الجزائـــري إن دراســـة الاختصاصـــات الاستشـــاریة لمجلـــس الدول

النصوص القانونیـة، مـرتبط بدراسـة قانونیـة معمقـة وشـاملة لمـدى نجاعـة التنظـیم الهیكلـي والبشـري لمجلـس 

  .في الأنظمة المقارنة نظرائهالدولة بالمقارنة مع تنظیم 

  :التالیة مباحثوفي سبیل ذلك وجب التطرق في هذا الفصل إلى ال 

  مجلس الدولة كجهاز استشاري في الأنظمة القانونیة المقارنة؛تنظیم   :المبحث الأول

   .في اختصاصاته الاستشاریة الجزائري تنظیم مجلس الدولة :انيالمبحث الث
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  :تنظیم مجلس الدولة كجهاز استشاري في الأنظمة القانونیة المقارنة: المبحث الأول

مــن  نيالجزائــر الــذي ســنعالجه فــي المبحــث الثــاإن المــتمعن فــي التنظــیم الهیكلــي لمجلــس الدولــة فــي 

هــذا الفصــل، یلاحــظ حداثــة تجربــة مجلــس الدولــة فــي هــذا المجــال ومــدى قصــوره فــي بلــوغ التنظــیم الأنجــع 

الـذي یتناســب مــع الاختصاصــات القضــائیة والاستشــاریة التــي یتمتـع بهــا مجلــس الدولــة، ممــا یُحــتم ضــرورة 

لقانونیـة والقضـائیة المقارنـة بغیـة الاسـتفادة مـن التجـارب السـابقة فـي دراسة تنظیم مجلس الدولة في الـنُظم ا

  .هذا المجال

إذ لا بأس أن نعرج إلى تنظـیم مجلـس الدولـة فـي بعـض الـدول العربیـة والأوربیـة بغیـة الوقـوف علـى 

، كما نتطـرق إلـى )المطلب الأول ( مختلف التنظیمات والتقسیمات والهیئات التي تُكلف بوظیفة الاستشارة 

م من تطور كبیـر خصوصـا تنظیم مجلس الدولة الفرنسي باعتباره مثال یُقتدى به نتیجة ما توصل إلیه الیو 

فـي المجــال الاستشـاري، هــذه المكانــة المرموقـة التــي لــم یحققهـا مــن العـدم، وإنمــا اجتهــد وثـابر لحقبــة زمنیــة 

  ). المطلب الثاني ( طویلة تجاوزت القرنین من الزمن 

  :تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة في بعض الأنظمة العربیة والأوربیة: المطلب الأول

حاولــت العدیــد مــن الــدول التــي أخــذت بنظــام مجلــس الدولــة فــي قضــائها الإداري الاقتــداء بنظــام لقــد 

كنمــوذج یُجســد الصــورة الحقیقیــة للوظیفــة الاستشــاریة، وفــي هــذا  لمجلــس الدولــة الفرنســي الأقســام الإداریــة

لفــــــة الصـــــدد وقبـــــل التطـــــرق للنمـــــوذج الفرنســـــي بالشـــــيء مـــــن التفصـــــیل، نتطـــــرق لمختلـــــف الهیئـــــات المك

  .بالاختصاصات الاستشاریة في مجلس الدولة لدى بعض الدول العربیة والأوربیة

 :تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة في بعض الدول العربیة: الفرع الأول

ــة فــي كــل مــن مصــر وســوریا ولبنــان  نعــالج فــي هــذا الفــرع تنظــیم الجهــاز الاستشــاري لمجلــس الدول

علـى مـدى اهتمـام المشـرع فـي هـذه الـدول بالوظیفـة الاستشـاریة مـن خـلال والعراق، وهذا مـن أجـل الوقـوف 

  . إسنادها لهیئة متخصصة بالفتوى والاستشارة
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  : في مصر وسوریالمجلس الدولة تنظیم الجهاز الاستشاري  :أولا

یعد مجلس الدولة في كل من مصر وسوریا هیئة مستقلة تلحق برئاسة مجلـس الـوزراء، ویتكـون مـن 

القضائي والقسم الاستشاري للفتوى والتشریع، ویتكون من رئیس ومـن عـدد مـن الـوكلاء والمستشـارین القسم 

  .)1(المساعدین والنواب والمندوبین

إن المهمة الاستشاریة لمجلس الدولة في مصر أُسندت للقسم الاستشـاري لمجلـس الدولـة، هـذا القسـم 

داهما للفتـوى والأخـر للتشـریع، ولكـن فـي مرحلـة الذي كان في بـادئ الأمـر مشـكل مـن قسـمان مسـتقلان إحـ

لاحقة رأى المشرع المصري أن یدمجهما في قسم واحد معللا ذلك بان الفتوى هـي تطبیـق للقـوانین واللـوائح 

القائمـــة، فمـــن یمارســـها هـــم أقـــدر النـــاس علـــى معرفـــة عیـــوب التشـــریع، ولـــن یكتمـــل التشـــریع الجدیـــد إلا إذا 

  .  )2(صیاغةاجتمعت خبرة الرأي مع فن ال

 1969لسـنة  68وبالرغم من وجاهة هذه الاعتبارات، فإن المشرع المصري ومن خلال القـانون رقـم 

  .)3(وتبعه في ذلك القانون الحالي لمجلس الدولة المصري عاد لیفصل بین القسمین

ـــوى -أ ـــوزارات والإدارات حـــول أي مســـألة : قســـم الفت ـــف ال ـــرأي لمختل ـــداء ال ـــة یخـــتص هـــذا القســـم بإب إداری

تواجههــا، علــى أن یــتم تقســیم هــذا القســم إلــى عــدة إدارات متخصصــة فــي قطاعــات معینــة حســب الــدوائر 

الوزاریة، قد تكون أحیانا إدارة لكل وزارة، وهكذا تقدم كل إدارة رأیها الاستشاري في كل المسائل التي یطلب 

  .)4(الرأي فیها من الجهات التابعة لها والملحقة بوزیرها

قســم الفتــوى یضــم ثلاثــة لجــان تســمى لجــان إدارات الفتــوى ینعقــد اختصــاص كــل واحــد منهــا كمــا أن 

  .عندما تكون المسألة المعروضة للاستشارة تخص أو تهم عدة وزارت أو إدارات

شكل هذا القسم من أحد نواب رئـیس مجلـس الدولـة ومـن عـدد كـاف مـن المستشـارین یت: قسم التشریع -ب

یلحق به نواب مندوبین، وقد أوجب القـانون المصـري علـى كـل وزارة أو مصـلحة والمستشارین المساعدین و 

                                                           
    .85، مصر، ص 1994، مجلة العلوم الإداریة، العدد الأول، یونیو "المشورة الإداریة" مصطفى الدیداموني، ) (1

    . 66، ص 1976محمد سلیمان الطماوي، دروس في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، مصر، ) (2

، كلیـة 28، العـدد 39، مجلـة جامعـة البعـث، المجلـد "تفعیـل الـدور الاستشـاري لمجلـس الدولـة السـوري" عسـاف آصـف، ) (3

      . 15، سوریا، ص 2017الحقوق، جامعة دمشق، 

      .973السابق، ص  إبراهیم المنجي، المرجع) (4
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قبــل استصــدار أي قــانون أو قــرار ذي صــفة تشــریعیة أو لائحیــة، أن تعــرض المشــروع المقتــرح علــى قســم 

  .)1(التشریع لمراجعة صیاغته، ویجوز لها أن تعهد لقسم التشریع عملیة إعداد هذه التشریعات

القسم مهمة الصیاغة القانونیة للتشریعات أو إعداد مشروعات القوانین والقرارات التي كما یتولى هذا 

  .)2(حیلها السلطة التنفیذیة إلى مجلس الدولة دون التعرض لموضوعها أو لملائمة إصدارهاتُ 

أما بخصوص النظام الهیكلي للوظیفة الاستشـاریة لمجلـس الدولـة السـوري، فإنـه یشـبه إلـى حـد كبیـر 

معمــول بــه فــي النظــام المصــري، حیــث قســم المشــرع الســوري الاختصاصــات الاستشــاریة لمجلــس  مــا هــو

  .)3(الدولة بین قسم الفتوى وقسم التشریع

  :تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة في تونس: ثانیا

لقــد عرفــت المحكمــة الإداریــة التونســیة تقســیمات استشــاریة وأخــرى قضــائیة، وذلــك لأنهــا ذات طــابع 

  .مزدوج كمستشار للحكومة، وكقاضي للإدارة

وتتشكل المحكمة الإداریة التونسیة بمناسبة أداء وظیفتها الاستشاریة من غرف متخصصة إلى عـدة 

تخصصات یحددها القانون، تقوم كـل غرفـة بإبـداء الـرأي فـي المسـائل التـي تتعلـق باختصاصـاتها، كمـا أن 

  .)4(استشاریا وقضائیا الجمعیة العامة للمحكمة تلعب دورا مزدوجا

  :تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة في لبنان والعراق: ثالثا

یقسـم القــانون اللبنــاني مجلـس الشــورى هیكلیــا إلــى سـبعة وحــدات، متكونــة مـن مجلــس القضــایا وســتة 

مجلــس فالغرفــة الإداریــة هــي الهیئــة الاستشــاریة داخــل . الغرفــة الإداریــة وخمســة غــرف قضــائیة: غــرف هــي

  .)5(الشورى اللبناني، تختص بإعداد مشروعات القوانین، والمراسیم التشریعیة، والأنظمة والمعاهدات

                                                           
    .  152، ص 2004ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ) (1
محمــد مــاهر أبــو العینــین، المفصـــل فــي شــرح اختصــاص مجلــس الدولـــة، الجــزء الأول، دار الكتــب المصــریة، القـــاهرة،  )(2

  .19، ص 2004
  .123، ص 1994لطبعة الرابعة، منشورات جامعة دمشق، سوریا، عبد االله طلبة، القضاء الإداري، ا )(3
    . 76مصطفى بن جلول، المرجع السابق، ص ) (4
، 1998عبــد الغنــي عبــد االله بســیوني، القضــاء الإداري ومجلــس الدولــة اللبنــاني، الجــزء الأول، الــدار الجامعیــة، بیــروت، ) (5

   .  108ص 
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أمـــا فـــي القـــانون العراقـــي فقـــد عهـــد المشـــرع إلـــى قســـم واحـــد مـــن أقســـام مجلـــس الدولـــة اختصاصـــات 

الصـیاغة القانونیـة، كمـا استشاریة  والمتمثل في قسم الرأي والتشریع، وهو قسم یجمع بـین خبـرة الـرأي وفـن 

أنه ینقسم إلى هیئتین أو أكثر بحیث تختص كل هیئة بنوع معین مـن الاستشـارة، علـى أن یـتم تحدیـد عـدد 

  . )1(هذه الهیئات واختصاصاتها في مطلع كل سنة قضائیة

  :تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة في بعض الدول الأوربیة: الفرع الثاني

ا وإیطالیا بالقضاء الإداري الفرنسي وانتهت كل منهما بتبني نظام مجلس الدولة تأثرت كل من بلجیك

باعتبـــاره جهـــة قضـــائیة إداریـــة علیـــا أســـندت لـــه مهمـــة قضـــائیة واستشـــاریة كنظیرهمـــا الفرنســـي مـــع بعـــض 

الاختلافات، وسیتم التعرض لتنظـیم الجهـاز الاستشـاري لكـل مـن مجلسـي الدولـة البلجیكـي والإیطـالي علـى 

  :واليالت

  :تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة البلجیكي :أولا

 1946دیســمبر  23الــذي صــدر بتــاریخ  1946أُنشــئ مجلــس الدولــة البلجیكــي بموجــب قــانون ســنة 

وبموجب هذا القانون أصبح لمجلـس الدولـة وظیفـة مزدوجـة فهـو یقـدم  ،1948أكتوبر  19وتم تنصیبه في 

ائل الإداریــة والتشــریعیة فضــلا عــن البــث فــي المنازعــات الإداریــة، حیــث الــرأي والمشــورة للحكومــة فــي المســ

  :)2(یتكون مجلس الدولة في بلجیكا من قسمین هما

ویتكـــون مـــن غـــرفتین الأولـــى للنصـــوص الفلامندیـــة والثانیـــة للنصـــوص الفرنســـیة، : القســـم التشـــریعي -1

مشروعات القوانین إلا ما استثني بنص وفي تختص هذه الغرفة بإعطاء الرأي والمشورة للحكومة في جمیع 

ت أهمیـة بالغـة خاصـة اجمیع القرارات التنظیمیة، وإذا كانت المسائل المعروضة للاستشارة تتضمن أمورا ذ

 .بالدولة أو بالأقالیم أو بالمناطق تجتمع الغرفتین معا لإبداء المشورة بشأنها

ثلاثــة غـرف، الأولــى للنصـوص الفلامندیــة والثانیــة وهــو الجهــة القضـائیة یحتــوي علـى : القسـم الإداري -2

للنصوص الفرنسیة، والثالثة للغتین السابقتین بالإضافة للغة الألمانیة، یختص هـذا القسـم بإصـدار القـرارات 

                                                           
    .76مصطفى بن جلول، المرجع السابق، ص ) (1

(2) Michel leroyer, Contentieux administratif, 3éme édition, Bruyant Bruxelles, 2004, p166-

167.  



74 

 

النوع الأول بناء على طلب من الـوزیر أو : القضائیة، وإعطاء الاستشارات القانونیة التي تنقسم إلى نوعین

ا یخصه، بحیث یمكن لكل وزیر طلب الرأي والمشورة من القسم الإداري لمجلس الدولة فیما الوزراء كل فیم

یتعلــق بالمســائل الإداریــة، أمــا النــوع الثــاني فیتعلــق بإعطــاء اقتراحــات فیمــا یخــص التعویضــات التــي یقــرر 

  . )1(منحها للمتضررین بسبب نشاط الإدارة

  :)2(تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة الإیطالي :ثانیا

المعتمــد بمرســوم  1934یونیــو  26تــم تنظــیم مجلــس الدولــة الإیطــالي بموجــب القــانون المــؤرخ فــي 

، یضم حالیا مائة وإحدى عشر عضوا من بینهم رئیسا، ملكي والمتضمن تنظیم اختصاصات مجلس الدولة

مستشــارا، یعینــون بموجــب مرســوم بنــاء علــى اقتــراح مــن وزیــر  وثمانیــة عشــر رئــیس قســم، واثنــان وتســعون

   .الداخلیة وموافقة مجلس الوزراء

ویشـتمل مجلــس الدولــة الإیطــالي علــى ســتة أقســام، ثلاثــة منهــا إداریــة تخــتص بتقــدیم المشــورة والــرأي 

بموجـــب للحكومـــة، فهـــي تخـــتص بـــالنظر فـــي الشـــؤون المتعلقـــة بـــالوزارات وفقـــا للتوزیـــع الـــذي یقـــرر ســـنویا 

  . مرسوم، والأقسام الثلاثة الأخرى ذات اختصاص قضائي

تتمثل اختصاصات مجلس الدولة الاستشاریة في تقدیم الرأي والمشورة في تطویر نشاط الإدارة، فهو 

یقدم الرأي للحكومة في مشروعات القوانین ویقدم الرأي للوزراء في كل المسائل على اختلاف أنواعها متـى 

  .ا یقوم بإعداد القوانین التي تعرضها علیه الحكومةطلب منه ذلك، كم

  :تنظیم مجلس الدولة كجهاز الاستشاري في النظام القانوني الفرنسي: المطلب الثاني

إن الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة الفرنسي یعد الاختصاص الأصـل الـذي مـن أجلـه أُنشـئ، 

الجمعیة العامة بصورتیها العادیة : تشكیلات وهيویمارس مجلس الدول هذا الاختصاص من خلال ثلاث 

  .والمكتملة الهیئات، اللجنة الدائمة، الأقسام الإداریة

  

                                                           
1) Michel Leroyer, op.cit, p163.(   

(2)Marie–expose,Contentieux administratif italien article publié au site: http://www.univ-

paris1, fr/img/doc/Marie-expose.doc, la date de visite: 10-10-2019.  
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  :الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة الفرنسي: الفرع الأول

یباشر مجلس الدولة اختصاصا استشاریا وقضائیا، وهو یتمتع بهذین الاختصاصـین منـذ نشـأته، إلا 

ستشاري كان أوسع نطاقا وأعظم أهمیة من اختصاصه القضائي، وقد أدى التطور الذي أن اختصاصه الا

عرفـــه مجلـــس الدولـــة إلـــى النتیجـــة العكســـیة المتمثلـــة فـــي توسُـــع الوظیفـــة القضـــائیة علـــى حســـاب الوظیفـــة 

 .  )1(الاستشاریة

 یمــــارس مجلــــس الدولــــة الاختصــــاص الاستشــــاري عــــن طریــــق إبــــداء الــــرأي والمشــــورة للحكومــــة فــــي

  .المجالین التشریعي والإداري

  :الاختصاص الاستشاري في المیدان التشریعي: أولا

اختلف نشاط مجلس الدولة فـي المجـال التشـریعي تبعـا للدسـاتیر التـي تعاقبـت علـى فرنسـا، فقـد كـان 

فـــي عهـــد نـــابلیون بونـــابرت، فكـــل نصـــوص القـــوانین التـــي  القـــوانین ي صـــیاغةفـــلـــه دور ذات أهمیـــة بالغـــة 

ي ذلك العصر كانت من عمل المجلس وحده، والسبب في ذلك هو أن الحكومـة آنـذاك هـي التـي صدرت ف

علـى نصـوص مشـروعات القـوانین تشریعیة تملك إلا الموافقـة جملـة تولت سلطة التشریع ولم تكن السلطة ال

  .التي تقترحها الحكومة أو ترفضها جملة دون أن یكون لها حق إدخال أي تعدیل علیها

مـن الدسـتور الفرنســي علـى وجـوب أخــذ رأي  93إلـى  37العصـر الحــالي فقـد نصـت المــواد أمـا فـي 

مجلس الدولة في مشروعات القوانین والمراسیم بقوانین التي تصدرها الحكومة بنـاء علـى تفـویض البرلمـان، 

ة، وكـــذا فـــي المراســـیم التـــي تتضـــمن تحـــویلا فـــي قـــوانین یكفـــي للتشـــریع فیهـــا مجـــرد لـــوائح تصـــدرها الحكومـــ

فأصـبح دور مجلــس الدولــة یقتصــر علـى إبــداء الــرأي حــول مشــروعات القـوانین التــي تعــدها الحكومــة والتــي 

یحیلهــا إلیــه مجلــس الــوزراء، والحكومــة ملزمــة وفقــا لأحكــام الدســتور بالقیــام بــإجراء أخــذ الــرأي الاستشــاري 

 . )2(یعیةلمجلس الدولة حول كل مشروع قانون تعده وذلك قبل أن تقدمه للسلطة التشر 

  

                                                           

(1) André de LAUBADER and all,  Traité de droit administratif, 9éme édit, Librairie générale 

de droit et de jurisprudence, paris, France, 1984, p451.    

     .28المرجع السابق، ص جازیة صاش،  )(2
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  :الاختصاص الاستشاري في المیدان الإداري: ثانیا

طبقا للدستور الفرنسي یتعین أخذ رأي مجلس الدولة في مشاریع المراسیم التي تتضمن لوائح تنفیذیة 

للقــوانین، وقــد یــنص قــانون معــین علــى وجــوب أخــذ رأي المجلــس بخصــوص مرســوم معــین قبــل إصــداره، 

نســـیة، وفیمـــا عـــدا ذلـــك یمكـــن طلـــب المشـــورة فـــي المراســـیم العادیـــة والقـــرارات كمراســـیم إســـقاط الجنســـیة الفر 

  . الوزاریة وفي كل المسائل الإداریة والتنظیمیة في مختلف الأعمال الإداریة

والقاعدة أن الرأي الاستشاري لمجلس الدولة سواء في المیدان التشریعي أو الإداري یعد جوازي، فإذا 

مشــروعات القــوانین أو المراســیم علــى المجلــس لأخــذ رأیــه فیهــا قبــل أن تصــبح كانــت الإدارة ملزمــة بعــرض 

نهائیة، فهي غیر مقیدة برأي المجلس في شأنها، فالحكومة سیدة قراراتها إلا إذا قـررت النصـوص القانونیـة 

إتبـاع  ضرورة إتباع الرأي، وهذا لا یحصل إلا نادرا، وفي هذه الحالة یعتبر القرار الصادر عن الإدارة دون

  .)1(رأي المجلس باطلا وقابلا للإلغاء

ویمكــن لمجلــس الدولــة بمناســبة بحــث نــص معــین فــي التشــریع أن یقتــرح علــى الحكومــة تعدیلــه كمــا 

یمكنه اقتراح تعدیلات في التشریعات من خـلال التقریـر السـنوي الـذي یقدمـه، والقاعـدة العامـة أن اقتراحـات 

  .     )2(یة من حق الحكومة وحدها تقریر نشرهاالمجلس في هذه الحالة لها طابع السر 

  :تنظیم مجلس الدولة في اختصاصاته الاستشاریة: الفرع الثاني

یحتــل مجلـــس الدولــة مكانـــة مركزیـــة داخــل الدولـــة الفرنســیة فهـــو المستشـــار القــانوني للحكومـــة، هـــذه 

المكانة جعلته یراقب كل النصوص القانونیة بمختلف أنواعها، وهذا واضح من خلال تقسیم الاختصاصات 

  : الاستشاریة بین عدة هیئات هامة یمكن توضیحها كالأتي

   :الجمعیة العامة: أولا

ر الجمعیـــة العامـــة الهیئـــة الأولـــى التـــي تقـــوم بالوظیفـــة الاستشـــاریة لمجلـــس الدولـــة فـــي الأحـــوال تعتبـــ

فعالیــة الجمعیــة العامــة فــي معالجــة النصــوص القانونیــة المعروضــة علیهــا، یُستشــف مــن العادیــة، كمــا أن 

                                                           
   .29جازیة صاش، المرجع السابق، ص ) (1

2) Gustave PEISER, contentieux administratif, Dalloz, 5éme édition, paris, 1985, p 11.(   
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 38نص فـي  60بلغ عدد النصوص المعالجة  2016، ففي سنة 2015و 2016خلال نشاطها في سنة 

  .)1(جلسة 40نص في  65فقد بلغ عدد النصوص المعالجة  2015جلسة، أما في سنة 

ـــة العامـــة بمناســـبة مباشـــرتها لمهامهـــا الاستشـــاریة إحـــدى الصـــورتین ـــة العامـــة : تتخـــذ الجمعی الجمعی

  .العادیة أو الجمعیة العامة بكامل هیئاتها

  : الجمعیة العامة العادیة -1

لمجلــس الدولـــة الفرنســي مـــن نائــب رئــیس مجلـــس الدولــة ورؤســـاء  تتكــون الجمعیــة العامـــة العادیــة  

مستشــارا مــن الأقســام الإداریــة، ویكــون ثلثــاهم علــى 12مستشــارا مــن القســم القضــائي و12الأقســام الســتة و

والأوامـــر،  الأقـــل مـــن المستشـــارین العـــادیین، وتجتمـــع مـــرة كـــل أســـبوع، وتعـــرض علیهـــا مشـــروعات القـــوانین

ال إلیهــا مــن الــوزیر المخــتص أو مــن نائــب رئــیس مجلــس حــمــا قــد ی إلــىلإضــافة المراســیم، با ومشــروعات

 جتماعاتهــااالمختصــة، ویســتطیع أعضــاء المجلــس الآخــرون حضــور  الدولــة أو رئــیس أحــد أقســام المجلــس

  .)2(بدون حق التصویت في المداولات ماعدا من یكون منهم مقررا في الموضوع المعروض علیها

  :بكامل هیئاتهاالجمعیة العامة  -2

وجمیـع  ،رؤساء الأقسام الستة ،فهي تضم نائب الرئیس ورة الأولى،لقد جعلها القانون أوسع من الص

، كمـــا یمكــــن للنـــواب والمنــــدوبین حضــــور اجتماعاتهـــا ولكــــن دون حـــق التصــــویت فــــي مستشـــاري المجلــــس

  .المداولات

، إذا خــلا مكــان الدولــةبــه ســوى اختیــار أعضــاء مجلــس وهــذه الجمعیــة لــیس لهــا اختصــاص تنفــرد 

عـن طریـق  الاختیـارویكـون  ،رض الأمـر علـى هـذه الجمعیـة بكامـل هیئتهـا لتختـار مـن یشـغلهعضـو مـا عُـ

  .السري وبالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین الاقتراع

                                                           

(1) Collection  Les rapports du Conseil d’Etat , Études et documents du Conseil d'État, 

délibéré en assemblée générale le 09 mars 2017,paris, p.210.   
   .111أحمد حاكم، المرجع السابق، ص ) (2
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الـذي تخـتص بـه الجمعیـة العامـة العادیـة لا ینتقـل إلیهـا  الاستشـاري الاختصـاصوفیما عدا هذا فـإن 

  .)1(بناء على اقتراح أحد رؤساء الأقسام الستة إلا بقرار من نائب رئیس مجلس الدولة

  :اللجنة الدائمة لمجلس الدولة الفرنسي: ثانیا

، 1945جویلیــة  31المــؤرخ فــي  1708 -45لقــد تــم اســتحداث اللجنــة الدائمــة بموجــب الأمــر رقــم 

مستشــارا  12مجلـس الدولــة ونائــب رئــیس قســم المالیــة ووالمتعلـق بمجلــس الدولــة، وتتكــون مــن نائــب رئــیس 

والذي یقرر  ،ویتمثل اختصاصها في فحص مشروعات القوانین والمراسیم في حالة الاستعجال ،نواب 06و

  .)2(هذه الحالة هو الوزیر المختص أو الوزیر الأول

الأمــر بصــفة اســتعجالیة بكــل مــا یتعلــق بــالحرب العالمیــة  بــادئلقــد كانــت تخــتص هــذه اللجنــة فــي 

ــــى هیئــــات استشــــاریة ذات  ــــة إل ــــس الدول ــــك هــــو مبــــرر تقســــیم الوظیفــــة الاستشــــاریة لمجل الثانیــــة، ولعــــل ذل

اختصاص عادي، وهیئات أخرى ذات طابع استعجالي، ولكن بعـد انتهـاء الحـرب ظـل الوضـع علـى حالـه، 

 .)3(بالنظر في مشاریع النصوص القانونیة ذات الطابع الاستعجاليواستمرت اللجنة فیما بعد تختص 

إن الإحصائیات المتعلقة بنشاط اللجنة الدائمة منذ نشأتها كانت في تزاید مستمر، حیث تأخذ حصة 

الأســد مــن النصــوص المعروضــة علــى مجلــس الدولــة الفرنســي، حیــث كثیــرا مــا تلجــأ الحكومــة إلــى الطــابع 

مشــــاریع النصــــوص القانونیــــة الإجمالیــــة ) 4/3(نشــــاط هــــذه اللجنــــة ثلاثــــة أربــــاع شــــكل الاســــتعجالي ممــــا 

  .المعروضة على المجلس

وهكذا فإنه رغم أن عرض مشروعات القوانین على اللجنة الدائمة طریق استثنائي فـإن الإحصـائیات 

 .)4(الآتیة تثبت العكس وهو أمر یثیر الشك في صفة الاستعجال

  

                                                           
    . 112أحمد حاكم، المرجع السابق، ص ) (1

  .113نفس المرجع، ص  )(2

(3)Jean Massot et Thierry Girardot, «le conseil d’Etat », la documentation française, Paris, 

1999, p67.  
  .74المرجع السابق، ص ، مصطفى بن جلول )(4
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القوانین المعروضة على عدد مشروعات   السنة 

  مجلس الدولة

  النصوص المستعجلة

  مشروع مستعجل 131  مشروع قانون 250  1953-1954

  مشروع مستعجل 145  مشروع قانون 209  1954-1955

  مشروع مستعجل 122  مشروع قانون 170  1955-1956

  مشروع مستعجل 109  مشروع قانون 201  1956-1957

  مشروع مستعجل 66  مشروع قانون 177  1960-1961

  جدول یبین عدد مشروعات القوانین المستعجلة المعروضة على اللجنة الدائمة

 : الأقسام الإداریة لمجلس الدولة الفرنسي: ثالثا

ثلاثة أقسام إداریة  )1(1872ماي  24ن مجلس الدولة الفرنسي في البدایة بموجب القانون رقم تضمّ 

تـم إنشـاء قسـم التشـریع الـذي  1880قسم الداخلیة، قسم المالیة، قسم الأشـغال العمومیـة، ثـم فـي سـنة : هي

  .)2(قسم الشؤون الاجتماعیة 1946أصبح في سنة 

تـــم إنشـــاء لجنـــة التقریـــر والدراســـات مكلفـــة بوضـــع تقـــاریر ودراســـات ســـنویة حـــول  1963فـــي ســـنة 

قسم التقریر باستبدالها  1985جانفي  24الصادر في  90-85بموجب المرسوم رقم  لیتممواضیع محددة، 

مكلــف بإعــداد التقریــر العــام لمجلــس الدولــة، وتنســیق الدراســات التــي یجریهــا مجلــس الدولــة،  )3(والدراســات

                                                           
ـــة الفرنســـي، حیـــث یعـــد الأســـاس القـــانوني فـــي وضـــع القواعـــد 1872مـــاي  24القـــانون  )(1 ـــق بتنظـــیم مجلـــس الدول ، المتعل

ـــــــة الفرنســـــــي ـــــــس الدول ـــــــول مـــــــن الموقـــــــع الالكترونـــــــي لمجل ـــــــس الدولـــــــة ومصـــــــالحه، منق ـــــــة لأقســـــــام مجل : التنظیمیـــــــة الحالی

patrimoine-etat/histoire-d-conseil-etat.fr/le-https://www.conseil علـــى  15/11/2019، تـــاریخ الزیـــارة

  .  صباحا 11:00الساعة 

(2) Le conseil d’Etat, Histoire de ses sections et de ses services, Publié sur le site: 

, la date de la visite patrimoine-etat/histoire-d-conseil-etat.fr/le-https://www.conseil

15/11/2019 à 11h30.     

(3) Archives nationale ( Pierrefitte sur Seine), « archives de la section du rapport et des 

-https://www.siv.archives:  sitePublié sur le »,  1995-études du Conseil d’Etat 1963

Inationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_

30.hla date de la visite 15/11/2019 à 11, R_020130   
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؛ )1(وحل الصعوبات المتعلقة بتنفیذ قرارات مجلس الدولـة فـي التقاضـي وغیرهـا مـن الاختصاصـات الإداریـة

 . وهكذا أصبح مجلس الدولة یتضمن خمسة أقسام إداریة

تم إدخال تعدیل مهم في تنظیم الأقسام الإداریة لمجلس الدولة بموجب المرسوم رقم  2008في سنة 

، حیث أصبح عدد الأقسام ستة وذلك بإضافة القسم الإداري 2008مارس  06الصادر في  255-2008

الوظیفة العمومیة، التنظـیم الإداري، : ین والأوامر والمراسیم المتعلقة بالذي عُهد إلیه فحص مشاریع القوان

دارة بالمسـتخدمین، كمـا تخـتص بالنصـوص المتعلقـة بـالعقود الإداریـة والأمـلاك الإالمسـائل المتعلقـة بعلاقـة 

 . )2(العامة، كما تفحص النصوص المتعلقة بالدفاع الوطني وكذا نظام وتنظیم الدولة

الإداریــــة الســــالفة الــــذكر أســــاس العمــــل فــــي التشــــكیلات الاستشــــاریة لمجلــــس الدولــــة تمثــــل الأقســــام 

الفرنسي، حیث یُوزع العمل بین هذه الأقسام بموجب قرار مـن الـوزیر الأول للحكومـة ووزیـر العـدل فـي كـل 

، یتضـمن هـذا )3(مرة عنـدما یـتم تعیـین حكومـة جدیـدة بنـاء علـى اقتـراح مـن قبـل نائـب رئـیس مجلـس الدولـة

القرار في العادة تعریف میدان ومجال اختصاص كل قسم إداري على حدى، وهذا التقسیم قائم على معیار 

  .  )4(الدوائر الوزاریة، بحیث یختص كل قسم بمجموعة قطاعات ودوائر وزاریة ذات نفس الطابع

مشـترك مـن ، یـتم النظـر فیهـا بشـكل )5(أما بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص أكثر مـن قسـم

مــن  1مكــرر 06قبــل هــذه الأقســام مجتمعــة بالتنســیق مــع القســم الرئیســي المخــتص، وهــذا بموجــب المــادة 

  . )6(المتضمن تقسیم القضایا بین الأقسام الإداریة لمجلس الدولة  2008جویلیة 04 المؤرخ في القرار

                                                           

(1) «la section du rapport et des études du Conseil d’Etat », Publié sur le site: 

-du-section-Etat/Missions/Conseiller/La-d-http://marseille.tribunaladministratif.fr/Conseil

40.hite 15/11/2019 à 11la date de la vis ,etudes-des-et-rapport     

2) Le conseil d’Etat, Histoire de ses sections et de ses services, op-cit. (    

  : من قانون القضاء الإداري الفرنسي المنشور في الموقع)  R.123-3( المادة ) (3

http://codes.droit.org/CodV3/justice_administrative.pdf  علـــى الســـاعة 2019-11-16: ، تـــاریخ زیـــارة ،

10:00.  

    .77مصطفى بن جلول، المرجع السابق، ص  )(4
  :مثل مشاریع القوانین المتعلقة بالشفافیة ومكافحة الفساد، عصرنة المناخ الاقتصادي، منقول من) (5

Collection « Les rapports du Conseil d’Etat », Op-Cit, p210.     
المتعلـق بتقسـیم القضـایا بـین  ،2019جویلیـة  26بموجـب القـرار  2008جویلیـة  04تم إلغاء هـذه المـادة وتعـدیل القـرار  )(6

جویلیــة  28، الصــادرة بتــاریخ 0174الصــادر فــي الجریــدة الرســمیة الفرنســیة عــدد  الأقســام الإداریــة لمجلــس الدولــة الفرنســي،

2019.  



81 

 

فیهــا كمــا ویمكــن توضــیح اختصــاص كــل قســم وعــدد أعضــائه، وكــذا إحصــاء النصــوص المستشــار 

  :یلي

  : قسم الداخلیة -1

 اللوجســتي الــدعم تقــدم أمانــة یســاعده ، یرأســه مستشــار دولــة، عضــوًا 30 حــوالي مــن القســم یتــألف

؛ وهو قسـم مخـتص بفحـص كـل المسـائل والقانونیة الإداریة المساعدة إلى بالإضافة الأعضاء مع والتنسیق

المسائل التي تدخل في اختصاص أقسـام أخـرى، والمسـائل المعروضة علیه من قبل الوزیر الأول باستثناء 

  :)1(المرفوعة إلیه من قبل وزیر العدل، وهذه القضایا هي

   المحلیة؛ والسلطات الخارجیة والأقالیم السیاسیة والانتخابات العامة والحریات الداخلي الأمن -أ

   اللجوء؛ حق -ب

   والاندماج؛ الهجرة -ج

   ؛للوطن العائدون -د

   الشباب؛شؤون  -ه

   ؛شؤون الجمعیات -و

 الریاضة؛ -ز

   فرنسا؛ ولغات الفرنسیة واللغة الثقافة -ح

  .البصري السمعي والاتصال الإعلام وسائل -ط

وطلبات الاستشارة المعالجـة فـي الفتـرة الممتـدة  على القسم أما بخصوص عدد النصوص المعروضة

  :)2(فهي موضحة في الجدول التالي 2015إلى سنة  2007مابین سنة 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

399  451  421  369  383  429  401  457  410  

  بمجلس الدولة الفرنسي جدول یبین نشاط قسم الداخلیة

                                                           
  .، نفس المرجع2019جویلیة  26المادة الأولى من القرار ) (1

(2) « La section de l’intérieur », publie sur le site : 

-sections-Etat/Missions/Conseiller/Les-d-http://marseille.tribunaladministratif.fr/Conseil

37.h2019 à 13-11-: 16 , la date de visiteinterieur-l-de-section-consultatives/La    
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  : قسم المالیة -2

، یرأسه مستشار دولـة، یسـاعده أمانـة تقـدم الـدعم اللوجیسـتي عضوا 20یتكون هذا القسم من حوالي 

والتنسـیق یـبن الأعضـاء وكـذا بـین الإدارة والشـؤون القانونیـة، یخـتص بفحـص النصـوص المتعلقـة بالقضــایا 

  :)1(التالیة

   والسیاحة؛ الإقلیم وجاذبیة الفرنسي، للاقتصاد التنافسیة القدرة -أ

 ذلــــك فــــي بمــــا والخــــدمات، الأســــماك وصــــید والزراعیــــة الصــــناعیة للقطاعــــات الاقتصــــادي التنظــــیم -ب 

   والحرفیة؛ الرقمیة الصناعات

   والتضامن؛ الاجتماعي بالاقتصاد تتعلق عامة مسائل -ج

 القنصلیة؛ الدوائر -د

   الصناعیة؛ الملكیة -ه

   الغذاء؛ -و

 الشركات؛ وحسابات وتمویل نشاط -ز

 علیهمـــا، الســـاریة یـــةطِ التحوُ  والقواعـــد المالیـــة بأنشـــطتهما یتعلـــق فیمـــا والتـــأمیني، المصـــرفي القطاعـــان -ح

   الادخار؛ ومؤسسات المتبادلة المؤسسات

 والمالیة؛ والاقتصادیة النقدیة والشؤون والدولي، الوطني التمویل -ط

  والمالي؛ الاقتصادي التنبؤ -ي

   الضریبیة؛ التشریعات -ك 

 الاحتیال؛ وقمع والأسعار والاستهلاك المنافسة -ل

  الاقتصادیة؛ والدراسات الإحصاءات -م

 الخارجیة؛ التجارة -ن

 المیزانیة؛ وتنفیذ وإعداد المالیة والقوانین العامة المالیة البرمجة قوانین -س

   المحاسبة؛ وإدارة العامة المیزانیة  -ع

  المالیة؛ الاختصاصات -ف

 المباشرة؛ غیر والرسوم الجمركیة الرسوم -ص

                                                           
  .، المرجع السابق2019جویلیة  29المادة الثانیة من القرار  )(1
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   والمالیة؛ الاقتصادیة الرقابة -ق

 المحلیة؛ للسلطات الاقتصادیة والتدخلات المحلیة المالیة -ر

  .الاجتماعي الضمان لمنظمات المالیة الأنشطة -ش

وطلبات الاستشارة المعالجـة فـي الفتـرة الممتـدة على القسم أما بخصوص عدد النصوص المعروضة 

  :)1(فهي موضحة في الجدول التالي 2015إلى سنة  2007مابین سنة 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

399  299  222  208  195  151  132  166  199  

  بمجلس الدولة الفرنسي جدول یبین نشاط قسم المالیة

یلاحظ مـن خـلال الجـدول أن عـدد النصـوص المعروضـة للاستشـارة تناقصـت بشـكل ملحـوظ وذلـك  

  .2008بسبب إنشاء قسم الإدارة سنة 

  : القسم الاجتماعي -3

تتمثــل مهمــة هــذا القســم فــي فحــص مشــاریع القــوانین، المراســیم، الأوامــر، والقــرارات، التــي لهــا علاقــة 

  . لاجتماعي وكذا العمل والتشغیلبالصحة، الضمان الاجتماعي، النشاط ا

ـــدعم  یتكـــون هـــذا القســـم مـــن حـــوالي عشـــرون عضـــوا، یرأســـه مستشـــار دولـــة، یســـاعده أمانـــة تقـــدم ال

اللوجیستي والتنسیق بین الأعضاء، وكذا بین الإدارة والشؤون القانونیة، یختص بفحص النصوص المتعلقة 

  :)2(بالقضایا التالیة

 العمل؛ إلى العودة سیاسات ذلك في بما العمالة، -أ

 والكبار؛ للشباب المهني التدریب -ب

                                                           

(1) « La section des finances », publie sur le site : 

-sections-Etat/Missions/Conseiller/Les-d-http://marseille.tribunaladministratif.fr/Conseil

37.h2019 à 13-11-: 16 , la date de visitefinances-des-section-consultatives/La la   

    .، المرجع السابق2019جویلیة  29المادة الرابعة من القرار  )(2
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 المهنیة؛ والأمراض العمل في الحوادث من الوقایة الاجتماعیة، العلاقات -ج

 المهنیة؛ المساواة ،والمساواة المرأة حقوق -د

 الصحیة؛ الرعایة نظام وتنظیم العامة الصحة -ه

 الفقر؛ ومكافحة الاجتماعي العمل -و

 والمعوقین؛ والمسنین والأطفال الأسرة -ز

 الحـوادث عـن الناجمـة الأمـراضوكـذا  ،لشـیخوخةا والتـأمین عـن الاجتمـاعي الضمان مخططات -ح

 الاجتماعي؛ الضمان نظامل الإداریة والإدارة ،الأسرة واستحقاقات المهنیة،

 العجز؛ ومعاشات والعسكریة المدنیة التقاعد معاشات -ط

  .الاجتماعي الضمان تمویل قانون وتطبیق إعداد -ك

أما بخصوص عدد النصوص المعروضة وطلبات الاستشارة المعالجة فـي الفتـرة الممتـدة مـابین سـنة 

 :)1(فهي موضحة في الجدول التالي 2015إلى سنة  2007

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

211  166  146  226  161  165  124  168  203  

  بمجلس الدولة الفرنسي القسم الاجتماعيجدول یبین نشاط 

  :قسم الأشغال العمومیة -4

 تتمثــل مهمــة هــذا القســم فــي فحــص مشــاریع القــوانین، المراســیم، الأوامــر، والقــرارات، التــي لهــا علاقــة

حمایة البیئة، السكن وعمران المدینة، الطاقـة والمنـاجم، المواصـلات والنقـل، الأمـلاك العامـة، الأشـغال  :ب

  .العامة، الزراعة والصید

                                                           

-http://marseille.tribunaladministratif.fr/Conseil:  », publie sur le sitesection Sociale La  «)1(

la , la date de sociale-section-consultatives/La-sections-sEtat/Missions/Conseiller/Le-d

visite : 17-11-2019 à 13h37.   
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أمانـة تقـدم الـدعم  هیرأسـه مستشـار دولـة، یسـاعد یتكون هذا القسم كذلك من حـوالي عشـرون عضـوا،

لشؤون القانونیة، یختص بفحص النصوص المتعلقة اللوجیستي والتنسیق بین الأعضاء، وكذا بین الإدارة وا

  :)1(بالقضایا التالیة

 والبیئة؛ المستدامة التنمیة -أ

 الخام؛ والمواد الطاقة -ب

 الصناعیة؛ المخاطر ومنع الصناعي الأمن -ج

 والإلكترونیة؛ البریدیة الاتصالات -د

 المدني؛ للاستخدام والانشطاریة المشعة المواد نقل ذلك في بما النوویة، السلامة سیاسة تنفیذ -هـ

 بهم؛ الخاصة التحتیة والبنیة النقل -و

 الأراضي؛ وتطویر المدن وتخطیط المعدات -ز

 الإقلیم؛ استخدام وتطویر تخطیط -ح

 المدینة؛ وسیاسة والبناء الإسكان -ي

 الحیـــاة وحمایـــة والحرجیـــة الزراعیـــة الهیاكـــل تنظـــیم وكـــذلك ،والأراضـــي الریفیـــة المنـــاطق تنمیـــة -ك

  النباتات؛ وأنواع الحیوانیة

وطلبات الاستشارة المعالجـة فـي الفتـرة الممتـدة على القسم أما بخصوص عدد النصوص المعروضة 

 :)2(فهي موضحة في الجدول التالي 2015إلى سنة  2007مابین سنة 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

258  170  242  210  293  199  173  179  252  

  بمجلس الدولة الفرنسي جدول یبین نشاط قسم الأشغال العمومیة

  

                                                           
    .، المرجع السابق2019جویلیة  29المادة الرابعة من القرار  )(1

(2)« La section des travaux publics », publie sur le site : 

http://marseille.tribunaladministratif.fr/Conseil-d-Etat/Missions/Conseiller/Les-sections-

consultatives/La-section-des-travaux-publics, la date de la visite : 17-11-2019 à 13h37.   
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  :قسم التقریر والدراسات -5

 التـي الدراسـات وتنسـیق الدولـة لمجلـس العـام التقریـر إعـداد عن المسئول هو والدراسات التقاریر قسم

 القضـائیة الـدعاوى فـي الحكـم ؛الدولـة مجلـس قـرارات بتنفیذ المرتبطة الصعوبات وحل الدولة مجلس یجریها

  .الإداریة الاختصاصات من وغیرها

 :)1(هي أساسیة مهام ثلاثة لدیه والدراسات التقاریر قسم

 التقریـــر إعـــدادوكـــذا  الخـــارج؛ أمـــام المؤسســـة فـــتح فـــي والمســـاعدة الدولـــة لمجلـــس العـــام التقریـــر إعـــداد -1

 ؛والدراسات السنوي

 للفـت الـوزراء رئـیس طلـب علـى بنـاءً  أو مبادرتـه علـى بنـاءً  الدولـة مجلس أجراها التي الدراسات تنسیق -2

 .العامة الأهمیة ذات المسائل إلى والحكومة الجمهوریة رئیس انتباه

ـــق صـــعوبات أي حـــل -3 ـــرارات بتنفیـــذ تتعل ـــة مجلـــس عـــن الصـــادرة الق  مـــن وغیرهـــا التقاضـــي بشـــأن الدول

  .الإداریة الاختصاصات

  .الدولة لمجلس الدولي التعاون وتنسیق شیطتن والدراسات التقاریر قسم یضمن ذلك، إلى بالإضافة

تتجلــى القیمــة الحقیقیــة للتقــاریر الســنویة والدراســات فــي تأثیرهــا العمیــق علــى الحكومــة أثنــاء إعــدادها 

ذ نـــادرا مـــا تظـــل دراســـة معینـــة قـــام بهـــا مجلـــس الدولـــة حبـــرا علـــى ورق، بـــل إن أغلـــب إلمشـــاریع القـــوانین، 

مـن أهمهـا الدراسـات التـي تـم إنجازهـا  ،إیجابیة وقد حدث هذا في كثیر مـن المناسـباتدراساته تشهد نتیجة 

   06 للقـــانون الصـــادر فــــي كانـــت مصـــدراوالتــــي  ،حـــول الإعـــلام الآلـــي والحریـــات 1970و 1969 ســـنتي

المتعلـــــق بتســـــبیب القـــــرارات الإداریـــــة الصـــــادرة  1979جویلیـــــة  11والقـــــانون الصـــــادر فـــــي، 1978جـــــانفي

حیـــث أنـــه تـــم اســـتلهامه وتعدیلـــه مـــن ، 1986ینـــایر17بـــالرفض، والـــذي تـــم تعدیلـــه بالقـــانون الصـــادر فـــي 

                                                           

(1) «  La section du rapport et des études », publie sur le site : 

-du-section-Etat/Missions/Conseiller/La-d-http://marseille.tribunaladministratif.fr/Conseil

 37.h212019 à -11-19:  itevisla la date de  ,etudes-des-et-rapport   
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ن ا، وكـذلك القانونـ1985و 1971عـامي  فـي هـذا الموضـوعالدراسات التي قام بها مجلس الدولة الفرنسـي 

  .)1(المتعلقین بالأخلاق والقانون 1994جویلیة  29و 01ن في االصادر 

جعــل الحكومــة  ،م مجلــس الدولــة فــي إعــداد الدراســاتبالإضــافة إلــى ذلــك، فــإن مشــاركة جمیــع أقســا

تستفید من الخبرة التي اكتسبها مجلس الدولة أثناء أدائه لوظیفته القضائیة ومعایشته لواقـع النظـام القـانوني 

  .خلال جلب انتباه الحكومة إلیهاومحاولته سد الثغرات الموجودة فیه من 

وعلى ضوء هذه الأمثلة یظهر بوضـوح تـأثیر التقـاریر السـنویة والدراسـات فـي العملیـة التشـریعیة مـن 

بل دور الملهـم  ،قبل الحكومةالتشریعي من  للاقتراحخلال جعل مجلس الدولة الفرنسي یلعب دور المحرك 

ــة  وإن  ،ركا حقیقیــا فــي العملیــة التشــریعیةالفرنســي یعتبــر مشــاللســلطة التنفیذیــة، وبــذلك یكــون مجلــس الدول

 .)2(، غیر أن الواقع یؤكد ذلكبذلك صراحةكانت النصوص الدستوریة والتشریعیة لا تعترف له 

  :قسم الإدارة -6

إنشــاء قســم جدیــد  2008فــي إطــار تــدعیم الوظیفــة الاستشــاریة لمجلــس الدولــة الفرنســي تــم فــي ســنة 

، المـؤرخ فـي 225-2008الخمسة السابقة سُمي بقسم الإدارة، وذلـك بموجـب المرسـوم رقـم إضافة للأقسام 

، حیث عُهد إلى هذا القسم صلاحیة فحص مشاریع القوانین والمراسیم والقرارات المتعلقة 2008مارس  06

  .الدفاع، تنظیم وتسییر الإدارة، الموظفین والأعوان العمومیین، الأملاك والنظام العام: ب

تكــون هــذا القســم مــن حــوالي خمســة عشــر عضــو، یرأســه مستشــار دولــة یســاعده أمانــة تقــدم الــدعم ی

اللوجیستي والتنسیق بین الأعضاء، وكذا بین الإدارة والشؤون القانونیة، یختص بفحص النصوص المتعلقة 

  : )3(بالقضایا التالیة

 ومؤسســـــــات العامـــــــة الإداریـــــــة ومؤسســـــــاتها المحلیـــــــة والســـــــلطات للدولـــــــة البشـــــــریة المـــــــوارد إدارة -أ

 العامة؛ المستشفیات

                                                           
   .141أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(1
   .141المرجع نفسه، ص ) (2

    .، المرجع السابق2019جویلیة  29المادة الرابعة من القرار  )(3
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 الآخـرین، العمـومیین المـوظفین علـى المطبقـة والقواعـد المدنیـة الخدمـة مـوظفي وواجبات حقوق -ب

 القضاء؛ وقضاة القضائیة السلطة أعضاء باستثناء

 الإدارات؛ داخل الاجتماعي الحوار -ج

 والإدارة الســـلطة ونقـــل التوقیـــع، وســـلطة الصـــلاحیات وتفـــویض العامـــة، والخـــدمات الدولـــة تنظـــیم -د

 الاستشاریة؛

 العامة؛ الدولة مؤسسات وتشغیل تنظیم -هـ

 إدارتها؛ كفاءة وتحسین العامة والخدمات الدولة إصلاح -و

 الإداریة؛ الإجراءات تبسیط وتدابیر والمستخدمین الإدارة بین والعلاقات الإداریة، الإجراءات -ز

 العلمي؛ والبحث العالي والتعلیم المدرسي التعلیم -ح

 العامة؛ الممتلكات -ط

  .العامة المشتریات على المطبقة العامة القواعد -ي

وطلبات الاستشارة المعالجـة فـي الفتـرة الممتـدة  على القسم أما بخصوص عدد النصوص المعروضة

  :)1(فهي موضحة في الجدول التالي 2015إلى سنة  2008مابین سنة 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

182  196  188  160  132  186  181  252  

  بمجلس الدولة الفرنسي جدول یبین نشاط قسم الإدارة

ممـــــا ســـــبق یتضـــــح أن الأقســـــام الإداریـــــة لمجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي تلعـــــب دورا فعـــــالا فـــــي وظیفتـــــه 

الهائـل مــن المشـاریع التــي یسـتقبلها كــل الاستشـاریة، حیــث أن الإحصـائیات المشــار إلیهـا أعــلاه حـول الكــم 

توضــح الأهمیــة الكبــرى التــي أعطاهــا المشــرع للوظیفــة الاستشــاریة والتــي لا تقــل أهمیــة عــن الوظیفــة  ،قســم

  .القضائیة

                                                           

(1)« La section de l’administration », publie sur le site : 

http://marseille.tribunaladministratif.fr/Conseil-d-Etat/Missions/Conseiller/Les-sections-

consultatives/La-section-de-l-administration, la date de la visite : 17-11-2019 à 22h37.   
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ته الاستشـاریة یسـاهم ویشـارك فـي عملیـة إعـداد هذه الأهمیة تجعل من مجلس الدولة وعبـر تشـكیلا 

، حیــث أن وظیفتــه الاستشــاریة ملیئــة بالنشــاط والحركــة الدائمــة وغیــر وبنــاء القــانون الفرنســي بشــكل كامــل

المنقطعة، والدلیل على ذلك المجال الواسع المتعدد والمتشعب لهذه الوظیفة، بالإضافة إلى الأرقام السـنویة 

  :)1(التي یسجلها في هذا المیدان والتي نذكر منها التالي

النصـــــــــــــــــــــــــــوص 

  القانونیة

1970-1972  1980-1981  1991  1997  

  98  118  90  127  القوانین والأوامر

  43  34  34  20  المعاهدات الدولیة

  632  680  640  535  المراسیم التنظیمیة

  684  1311  1432  1443  المراسیم الفردیة

  36  29  41  44  الآراء

  1441  2138  2203  2149  المجموع

  جدول یبین النشاط الاستشاري لمجلس الدولة الفرنسي

  

  

                                                           
    . 125المرجع السابق، ص ، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر،مصطفى بن جلول) (1
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   :في اختصاصاته الاستشاریة الجزائري مجلس الدولةتنظیم : الثانيالمبحث 

الـذي  01-98القانون العضـوي رقـم  )1(لقد أصدر المشرع الجزائري تجسیدا لأحكام النص الدستوري

مـــادة مقســـمة علـــى خمســـة  44یتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة وتنظیمـــه وعملـــه، والـــذي یحتـــوي علـــى 

  :أبواب، والتي بدورها مقسمة إلى فصول

  مواد من المادة الأولى إلى المادة الثامنة؛ 8متعلق بالأحكام العامة، یتضمن :الباب الأول -

مـواد مـن المـادة  3الأول یتضمن : متعلق باختصاصات مجلس الدولة، مقسم إلى فصلین :الباب الثاني -

متعلق بالاختصاصات ذات الطابع القضائي، والثاني یتضمن مادة واحدة، وهي المـادة  11إلى المادة  09

  متعلقة بالاختصاصات ذات الطابع الاستشاري؛ 12

الأول متعلـق بـالتنظیم حیـث : ذي یقسم إلى أربعـة فصـولمتعلق بتنظیم مجلس الدولة، وال :الباب الثالث -

 10، والفصل الثاني متعلق بالتشكیلة حیث یحتوي على 19إلى المادة  13مواد من المادة  7یحتوي على 

، أمــا الفصــل الثالــث والرابــع متعلقــان علــى التــوالي بتشــكیلات مجلــس 29إلــى المــادة  20مــواد مــن المــادة 

ئي وذات الطــابع الاستشــاري، والــذي یحتــوي كــل واحــد منهمــا علــىالدولــة ذات الطــابع القضــا
 

مــواد مــن  5

  ؛39إلى المادة  30المادة 

  ؛41إلى المادة  40متعلق بالإجراءات حیث یحتوي على مادتین من المادة  :الباب الرابع -

 42د، مـن المـادة موا 3، ویحتوي على )2(والمتعلق بالأحكام الانتقالیة والنهائیة :الباب الخامس والأخیر -

  . 44إلى المادة 

تجــدر الإشــارة إلــى أن مســالة تحدیــد كیفیــات تنظــیم وعمــل مجلــس الدولــة وكــذا اختصاصــات مكتــب 

من القانون العضوي واللتان أحالتا ذلك إلى النظام  25و 19المجلس تم النص علیهما من خلال المادتین 

  . )3(الداخلي للمجلس

                                                           
، والتــي تُؤكــد علــى أن القــانون العضــوي هــو القــانون 1996مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  153یتمثــل الــنص فــي المــادة ) (1

    .الواجب الاعتماد علیه في مسألة تحدید تنظیم، عمل واختصاصات مجلس الدولة

، وأصـبح یحـرر  13-11من القانون العضوي رقم  10ب المادة تجدر الإشارة إلى أن عنوان هذا الباب تم تعدیله بموج) (2

    .أحكام نهائیة: على النحو التالي

  .04النظام الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق، ص )(3
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مجلــس الدولـة أثنـاء وظیفتــه الاستشـاریة تختلـف عــن تنظیمـه أثنــاء  كمـا تجـدر الإشــارة إلـى أن تنظـیم

وظیفته القضائیة سواء من حیث التركیبة البشریة أو من حیث التنظیم الهیكلي، وینطبق هذا على مجلسـي 

الدولــة الجزائــري والفرنســي علــى حــد الســواء، مــع بعــض الاخــتلاف فــي عمــل كــل واحــد منهمــا، والإجــراءات 

 . )1(المتبعة أمامهما

 :في اختصاصاته الاستشاریة التنظیم البشري لمجلس الدولة: المطلب الأول

ــة یتطلــب تواجــد عنصــر بشــري  إن الســیر الحســن والفعــال للاختصاصــات الاستشــاریة لمجلــس الدول

یتمتع بمهارات متخصصة ومتمكنة في المجال الاستشاري، كمـا یتطلـب التنظـیم الجیـد والتكـوین المتواصـل 

  .الهیئة الاستشاریةللأعضاء 

إن الوقــوف علــى مــدى نجاعــة العنصــر البشــري لمجلــس الدولــة فــي وظیفتــه الاستشــاریة تقتضــي منــا 

التطرق لعدة نقاط ضروریة في هذا المطلب، حیث ینبغـي أولا التعـرض للطبیعـة القانونیـة لأعضـاء مجلـس 

لكـــل عضـــو مـــن أعضـــاء الهیئـــة  الدولـــة الجزائـــري ومقارنتهـــا بمجلـــس الدولـــة الفرنســـي، كمـــا ینبغـــي التطـــرق

، مـــن حیـــث طریقـــة )2(02-18مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  37الاستشـــاریة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

  .التعیین وكذا الدور الاستشاري لكل عضو منهم

  :الطبیعة القانونیة لأعضاء مجلس الدولة: الفرع الأول

فنیــة والـذین یحكمهــم قـانون مجلــس یقصـد بأعضـاء مجلــس الدولـة الموظفــون الـذین یمارســون وظیفـة 

الدولــة نفســه ویخضــعون مــن حیــث التعیــین والترقیــة والتأدیــب للقــانون الأساســي للقضــاء أي القضــاة، دون 

  .)3(الموظفین الإداریین الذین یخضعون للقانون الأساسي العام الوظیفة العمومیة

ني الـــذي یحكمهـــم، أي البحـــث كمـــا یقصـــد بالطبیعـــة القانونیـــة لأعضـــاء مجلـــس الدولـــة النظـــام القـــانو 

والدراسـة عـن مـا إذا كـان هـؤلاء الأعضـاء هـم قضـاة یخضـعون للسـلطة القضـائیة أم أنهـم مـوظفین إداریــین 

   .)4(یخضعون للسلطة التنفیذیة

                                                           
   .101أحمد حاكم، المرجع السابق، ص   )(1

الســالف  01-98العضــوي رقــم ، المعــدل والمــتمم للقــانون 2018مــارس  04المــؤرخ فــي  02-18القــانون العضــوي رقــم ) (2

   .2018مارس  07، الصادرة بتاریخ 15الذكر، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة عدد 

    .213جازیة صاش، المرجع السابق، ص ) (3

    .66مصطفى بن جلول، المرجع السابق، ص ) (4
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ــأثر المركــز  كمــا القــانوني لأعضــاء مجلــس الدولــة ســواء فــي فرنســا أو الجزائــر بالمكانــة الدســتوریة ت

بذلك یظهر الاختلاف جلیا بین المركز القانوني لأعضـاء مجلـس داخل النظام الدستوري للدولة، و  للمجلس

  .)1(الدولة الجزائري عن نظرائهم في مجلس الدولة الفرنسي

إن المركــز القــانوني لأعضــاء مجلــس الدولــة یعنــي خضــوعهم بالدرجــة الأولــى للمبــادئ والقیــود التــي 

العضویة، وتراعي هذه المبادئ بصفة أساسیة ضرورة أن یكفل النظام القانوني والقوانین )2(یحددها الدستور

للقضاة الاستقلال والحیـاد عـن طریـق وضـع ضـمانات معینـة لاختیـار القضـاة، والعمـل باسـتمرار علـى رفـع 

مـن كفاءتهم المهنیة وإحاطتهم بحمایة إداریة ومالیة تكفل لهم الاستقرار والطمأنینـة فـي وظـائفهم، وتمـنحهم 

المقومــــات مــــا یحقــــق حیــــادهم لصــــیانة حقــــوق وحریــــات الأفــــراد وبعــــث الثقــــة فــــي نفــــوس المتقاضــــین أمــــام 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحقیق كفاءتهم فـي الاختصاصـات الاستشـاریة التـي تعـد عامـل   )3(القضاء

دولــة العــدل  التــي تعــد الأســاس فــي البنــاء مهــم وأساســي فــي مســاهمة مجلــس الدولــة فــي العملیــة التشــریعیة

  .والقانون

  :اختیار أعضاء مجلس الدولة :أولا

لقــد اعتمــد المشـــرع الجزائــري كنظیـــره الفرنســي نظـــام التعیــین عـــن طریــق الســـلطة التنفیذیــة كأســـلوب 

لاختیـار أعضــاء القضــاء الإداري، وســیتم التعــرض لأســلوب اختیــار قضــاة مجلــس الدولــة مــن خــلال تحدیــد 

العامة الواجب توافرها، ثم تحدید دور السلطة التنفیذیة في تعیین قضـاة مجلـس إجراءات التعیین، والشروط 

  .الدولة

  :إجراءات تعیین قضاة مجلس الدولة -1

یقصد بالتعیین الدخول إلى وظیفة القضـاء وهـو التعیـین الأول، كمـا یُقصـد بـه الترقیـة إلـى الوظـائف 

  ء عن طریق التعیین بموجب مرسوم رئاسي باقتراحالعلیا، والقاعدة العامة أنه یتم الالتحاق بسلك القضا

                                                           
    .108أحمد حاكم، المرجع السابق، ص ) (1

   .1996من دستور  156و 155، والمادة 150إلى  147مواد ال) (2

، مجلــة الفكــر البرلمــاني، العــدد الســابع، دیســمبر "دراســة قانونیــة فــي تشــكیل المجلــس الأعلـى للقضــاء" بوجمعـة صــویلح، ) (3

   .11، الجزائر، ص 2004
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؛ )1(مــن وزیــر العــدل بعــد مداولــة المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن بــین حــاملي شــهادة المدرســة العلیــا للقضــاء 

ویتم الدخول إلى الوظیفـة عـن طریـق مسـابقة تنظمهـا المدرسـة العلیـا للقضـاء علـى المسـتوى الـوطني تحـت 

  .)2(ةمسؤولیتها لتوظیف الطلبة القضا

وتعد المسابقة التطبیق المیداني لمبدأ المساواة ومبدأ الجدارة، لأنها تضمن الموضوعیة في الاختیـار 

ى لـمـا یـنعكس إیجابـا عما، لهأفضـو بأكفـأ العناصـر بعیدا عن المحاباة والمحسـوبیة، ومـن تـم تزویـد القضـاء 

  .)3(مستوى خدمات مرفق العدالة رفع

اســتثناء علــى مبــدأ الاختیــار للوظــائف القضــائیة علــى أســاس المســابقة، وقــد أورد المشــرع الجزائــري 

حیث سمح باللجوء إلى التعیین المباشر في سلك القضاء في وظیفـة مستشـار بالمحكمـة العلیـا أو مستشـار 

دولــة بمجلــس الدولــة بنــاء علــى اقتــراح مــن وزیــر العــدل وبعــد مداولــة المجلــس الأعلــى للقضــاء، علــى أن لا 

مــن عــدد المناصــب المالیــة المتــوفرة، ویــتم التعیــین بهــذه  %20عیینــات بأســلوب الاختیــار نســبة تتجــاوز الت

الطریقة بالنسبة لحاملي دكتوراه دولة بدرجة أستاذ التعلیم العالي في الحقوق أو الشریعة والقـانون أو العلـوم 

لأقـل فـي الاختصاصـات ذات المالیة أو الاقتصـادیة أو التجاریـة، والـذین مارسـوا فعلیـا عشـر سـنوات علـى ا

الصلة بالمیدان القضائي، أو بالنسبة للمحامین المعتمدین لدى المحكمة العلیا ومجلس الدولة الذین مارسوا 

   .)4(فعلیا لمدة عشر سنوات على الأقل بهذه الصفة

هذا بالنسبة لتعیین القضاة بصفة عامـة، أمـا فیمـا یخـص أعضـاء مجلـس الدولـة فـإن القاعـدة العامـة 

فــي تعییــنهم تــتم عــن طریــق الترقیــة علــى أســاس الكفــاءة مــع تــوافر بعــض شــروط الأقدمیــة بموجــب مرســوم 

، هذا بالإضافة إلى طریقة التعیین المباشـر المحـددة بموجـب المـادة )5(رئاسي من بین قضاة الدرجات الدنیا

  .كرالمتضمن القانون الأساسي للقضاء السالف الذ 11-04من القانون العضوي رقم  41

                                                           
المتضــمن القــانون الأساســي  ،2004ســبتمبر  06، المــؤرخ فــي 11-04مــن القــانون العضــوي رقــم  38و 03المادتــان  )(1

  .2004سبتمبر  08، الصادرة بتاریخ 57للقضاء، الجریدة الرسمیة عدد 
   .السالف الذكر  11-04من القانون العضوي رقم  36المادة ) (2
یســـرى بوعكـــاز، تطـــور نظـــام الوظیفـــة العمومیـــة فـــي مجـــال التوظیـــف فـــي الجزائـــر، مـــذكرة ماجســـتیر فـــي القـــانون، كلیـــة ) (3

    .59، ص 2016-2015، 1جامعة الجزائر الحقوق،
   .السالف الذكر 11-04من القانون العضوي  41المادة ) (4
ترقیة القضاة مرهونة بالجهود المقدمة كما ونوعا، بالإضافة :" على  11-04من القانون العضوي رقم  51تنص المادة ) (5

    ....".إلى درجة مواظبتهم، مع مراعاة الأقدمیة، 
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إن طریقـــة الاختیـــار فـــي وظـــائف مجلـــس الدولـــة علـــى أســـاس الترقیـــة لهـــا فائـــدتها، بحیـــث لا یلتحـــق 

بوظائف القضاء الإداري إلا ذوي الخبرة والكفاءة العالیة مما یكون له أثر إیجابي في إثراء العدالـة الإداریـة 

  .وكذا الوظیفة الاستشاریة

لــة بمجلــس الدولــة مــن بــین الحاصــلین علــى درجــة كمــا أن التعیــین المباشــر فــي وظیفــة مستشــار دو 

عالیــة مــن الكفــاءة ومــن بــین ذوي المــؤهلات العلمیــة والخبــرة والثقافــات المختلفــة یمــنح خبــرة أكبــر لأعضــاء 

، وكــذا نجاعــة العمــل )1(مجلــس الدولــة ویســاهم فــي تفعیــل الرقابــة القضــائیة علــى أعمــال الإدارة مــن جهــة

  .الاستشاري من جهة أخرى

 :الشروط العامة لتعیین قضاة مجلس الدولة -2

لقد تدخل المشرع في الأنظمة الحدیثة لتحدید حسن اختیار قضاة مجلـس الدولـة وفـق شـروط محـددة 

قانونیــا، وذلــك حتــى لا یتــرك للأهــواء والتــأثیرات التــي تــؤدي إلــى ســوء الاختیــار مــن غیــر الكفــاءة، وتفادیــا 

ن ضـــمانا لاســـتقلالیة قضـــاء مجلـــس الدولـــة ضـــد تـــدخل الســـلطة لتـــأثیر الســـلطة التـــي لهـــا صـــلاحیة التعیـــی

التنفیذیــة، غیــر أن فـــي الجزائــر، لــم یـــتم الــنص علــى شـــروط خاصــة لتعیــین قضـــاة مجلــس الدولــة، لا فـــي 

المتضــمن  11-04المتعلــق بمجلــس الدولــة، ولا فــي القــانون العضــوي رقــم  01-98القــانون العضــوي رقــم 

هــذا المجــال فــي قبضــة الســلطة التنفیذیــة ســواء تعلــق الأمــر بتعیــین  القــانون الأساســي للقضــاء، ممــا جعــل

المادة (تعلق بتعیین أعضاء مجلس الدولة ، أو فیما ی)من الدستور 4فقرة  78المادة ( رئیس مجلس الدولة 

  .)2(دون تحدید شروط التعیین) فقرة من الدستور 78

وعلیه فإن مسألة شـروط تعیـین أعضـاء مجلـس الدولـة هـي ذات الشـروط العامـة التـي تحكـم الـدخول 

المتضـــمن القــــانون الأساســــي  11-04إلـــى ســــلك القضـــاء المنصــــوص علیهـــا فــــي القــــانون العضـــوي رقــــم 

منــه زیــادة علــى الشــروط  28، حیــث نجــد فــي المــادة )3( 303-05للقضــاة، وكــذا المرســوم التنفیــذي رقــم 

  : ، شروطا أخرى تتمثل في11-04صوص علیها في القانون العضوي رقم المن

                                                           
    .239صاش، المرجع السابق، ص جازیة ) (1
    .253محمد الطاهر أدحمین، المرجع السابق، ص ) (2
 ، المتضــمن تنظــیم المدرســة العلیــا للقضــاء وكیفیــة ســیرها2005أوت  20المــؤرخ فــي  303-05المرســوم التنفیــذي رقــم ) (3

أوت  25، الصــادرة بتــاریخ 58یة عــددوشــروط الالتحــاق بهــا ونظــام الدراســة فیهــا وحقــوق القضــاة وواجبــاتهم، الجریــدة الرســم

  15، ص 2005
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سنة على الأكثر عنـد تـاریخ المسـابقة، حیـث قلـص هـذا المرسـوم السـن الأقصـى للترشـح  35بلوغ سن  -1

ســنة، وألغــى شــرط الســن الأدنــى 35أصــبح  )1(ســنة علــى الأكثــر 40فــي المســابقة، فبعــدما كــان محــددا ب 

ســنة علــى الأقــل، وهــذا مــن أجــل الحصــول علــى أكثــر عــدد مــن القضــاة فــي ســن  23الــذي كــان محــددا ب

مبكرة لكي یكرس القاضي حیاته المهنیة لخدمة القضاء، وكلما زادت فترة وجوده في هذا السلك كلمـا زادت 

سنة، ونفس الشيء  28ا یوظف القاضي في سن أقل من إمكانیاته ومؤهلاته، حیث نجد في فرنسا غالبا م

في اسبانیا، بلجیكا، ایطالیا، خلافا للنظام البریطاني الذي یعین القضاة من بین المحامین المؤهلین، الـذین 

 ؛)2(سنة 20لهم تجربة تفوق 

حیازة شـهادة البكالوریـا وثمانیـة سداسـیات مـن التعلـیم العـالي المتـوج بشـهادة لیسـانس فـي الحقـوق علـى  -2

  الأقل أو شهادة معادلة لها،

إثبــات الوضــعیة القانونیــة تجــاه الخدمــة الوطنیــة، بالإضــافة إلــى إثبــات شــرط الكفــاءة البدنیــة والعقلیــة  -3

  لممارسة الوظیفة؛

  یة والوطنیة وحسن الخلق؛التمتع بالحقوق المدن -4

 11-04مــن القــانون العضــوي رقــم  37التمتــع بالجنســیة الجزائریــة الأصــلیة أو المكتســبة طبقــا للمــادة  -5

  . السالف الذكر

   :دور السلطة التنفیذیة في تعیین قضاة مجلس الدولة -3

، وجعـــل لقـــد صـــنف المشـــرع الجزائـــري الوظـــائف القضـــائیة بمجلـــس الدولـــة ضـــمن الوظـــائف النوعیـــة

، حیـث یـتم تعیـین 11-04مـن القـانون العضـوي رقـم  50سلطة التعیین فیها للسلطة التنفیذیـة طبقـا للمـادة 

، ولـم یشـترط المشـرع )3(أعضاء مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلـس الأعلـى للقضـاء

  .الرأي المطابق للمجلس

                                                           
، المتضــمن القــانون الأساســي للقضــاء، الجریــدة 1989دیســمبر  12، المــؤرخ فــي 21-98مــن القــانون رقــم  27المــادة ) (1

    .1425، ص 1989دیسمبر  13، الصادرة بتاریخ 53الرسمیة الجزائریة عدد 

الدساتیر الجزائریة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أمال عباس، السلطة القضائیة في ظل ) (2

    .81، ص 2016-2015، 1الجزائر

    .نائب رئیس مجلس الدولة، نائب محافظ الدولة، رئیس غرفة بمجلس الدولة: یتعلق الأمر بتعیین كل من) (3
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مــن ذات القــانون العضــوي یــتم تعیینــه بموجــب  49أمــا بالنســبة لــرئیس مجلــس الدولــة وطبقــا للمــادة 

مرســــوم رئاســــي دون وجــــوب أخــــذ رأي المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء أو استشــــارته، ممــــا یجعــــل دور الســــلطة 

التنفیذیــة واســع فــي تعیــین رئــیس مجلــس الدولــة، فهــو إذا كــان یعــین مــن بــین أعضــاء الســلك القضــائي فــإن 

، وقد اعتمد المشرع نفس الأسلوب فـي تعیـین محـافظ الدولـة )1(المشرع لم یحدد الشروط الواجب توافرها فیه

  .لدى مجلس الدولة ولم یشترط وجوب أخذ الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء أو استشارته

إن هـــذه الطریقـــة فـــي التعیـــین تعرضـــت لنقـــد مـــن قبـــل رجـــال الفقـــه، إذ یجـــب أن یكـــون التعیـــین فـــي 

الوظائف القضائیة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، لأن عدم الأخذ برأیه یؤدي إلى إنقاص الضمانات 

أن اســـتقلال  القانونیـــة فـــي التعیـــین فـــي مواجهـــة الســـلطة التنفیذیـــة، ممـــا یـــؤثر فـــي اســـتقلال القضـــاة، حیـــث

القضاة یقتضـي أن یكـون دور السـلطة التنفیذیـة مقیـدا إلـى أقصـى الحـدود فـي تعیـین القضـاة، بحیـث یكـون 

الـــدور الأكبـــر فـــي التعیـــین واقعـــا علـــى عـــاتق الجهـــة القضـــائیة نفســـها، لأن التوســـیع فـــي ســـلطات الســـلطة 

   . ق استقلال القضاة وحیادیهمالتنفیذیة یؤدي إلى المساس بمبدأ الفصل بین السلطات ویحول دون تحقی

  :الضمانات التي یتمتع بها أعضاء مجلس الدولة: ثانیا

یخضـــع أعضـــاء مجلـــس الدولـــة لـــنفس النظـــام  01-98مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  20طبقـــا للمـــادة 

القــانوني الــذي یخضــع لــه قضــاة القضــاء العــادي، وقــد أحــاطهم المشــرع بــنفس الضــمانات التــي تمكــنهم مــن 

هم بثقــــة وطمأنینــــة دون تــــردد أو خــــوف مــــن اتخــــاذ ضــــدهم إجــــراءات تعســــفیة، ومــــن بــــین هــــذه أداء أعمــــال

  .الضمانات عدم القابلیة للعزل وكذا الضمانات المتعلقة بالتأدیب

 : ضمانات عدم القابلیة للعزل -1

لقــد ذهبــت الأنظمــة القانونیــة علــى اخــتلاف طبیعتهــا إلــى إحاطــة القاضــي بقواعــد متمیــزة فــي مجــال 

یین والترقیة والتنقل والتأدیـب، ولا یكفـي لتحصـین القاضـي إحاطتـه بمختلـف هـذه القواعـد والأحكـام، بـل التع

ینبغي فضلا عن ذلك تأمینه في رزقه، وضمان حق بقائه في منصبه طالما لم یصدر عنه ما یسيء إلیها 

 . )2(وكان أهلا لهذا البقاء

                                                           
    .السابق، المرجع 11-04من القانون العضوي رقم  2فقرة  56المادة ) (1
، 1فاطمـــة الزهـــراء حـــدادة،  تنظـــیم وعمـــل مجلـــس الدولـــة، مـــذكرة ماجســـتیر فـــي القـــانون، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة الجزائـــر) (2

    . 106، ص 2015-2016
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ضــمانات اســتقلال القضــاة، فهــو مــن الضــمانات التــي كمــا یعتبــر مبــدأ عــدم القابلیــة للعــزل مــن أهــم 

یجب أن یتمتع بها القضاة في الدولة حتى یمكن الحدیث عن استقلالیتهم، لذلك حرصت الكثیر من الـدول 

ـــر هـــذه الضـــمانة ضـــمن  ـــى اخـــتلاف نظمهـــا السیاســـیة والاجتماعیـــة والفلســـفیة والإیدیولوجیـــة علـــى تقری عل

  .)1(ها فیما یتعلق بحدود وضوابط هذه الضمانةأحكامها، وإن كانت تختلف فیما بین

وتعتبر ضمانة عدم القابلیة للعزل من المبادئ الدسـتوریة العامـة التـي تُفتـرض حتـى مـع عـدم الـنص 

علیها، فهي من الناحیة النظریة النتیجة الحتمیة لمبدأ الفصل بین السلطات، كما تمثل من الناحیـة العملیـة 

؛ حیــث یقصــد بهــا عــدم جــواز إبعــاد القاضــي )2(قلة عــن الســلطة التنفیذیــةضــرورة وجــود ســلطة قضــائیة مســت

عــن منصــبه بطریــق العــزل أو إحالتــه علــى التقاعــد دون تــوافر الشــروط القانونیــة التــي یضــعها الدســتور أو 

، ویترتـــب علـــى ذلـــك عـــدم دســـتوریة التشـــریعات التـــي ترفـــع )3(تقررهـــا الوثـــائق المعتـــرف لهـــا بقیمـــة دســـتوریة

كالوفـاة : عن القضاة، فلا یجوز إنهاء خدمتهم إلا للأسباب التي ینص علیها الدسـتور أو القـانونالحصانة 

أو طلب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد لتوافر الشروط القانونیة، أو العجز عن القیام بوظائفهم لأسـباب 

  .)4(صحیة، أو الفصل التأدیبي وفقا للإجراءات المنصوص علیها قانونا

-04من القانون العضوي رقم  26أكد المشرع الجزائري على مبدأ عدم القابلیة للعزل في المادة لقد 

حــق الاســتقرار مضــمون لقاضــي الحكــم الــذي مــارس عشــر ســنوات :" الســابق الــذكر والتــي تــنص علــى 11

أو بـالإدارة خدمة فعلیة، ولا یجوز نقله أو تعیینه في منصب جدید بالنیابة العامة أو بسلك محافظي الدولة 

المركزیــة لــوزارة العــدل أو مؤسســات التكــوین والبحــث التابعــة لهــا أو المصــالح الإداریــة للمحكمــة العلیــا أو 

  ".مجلس الدولة أو أمانة المجلس الأعلى للقضاء إلا بناء على موافقته

                                                           
عبـد الفتــاح مــراد،  المســؤولیة التأدیبیــة للقضــاة وأعضــاء النیابــة، رســالة دكتــوراه دولــة فــي الحقــوق، كلیــة الحقــوق، جامعــة  )(1

  .332، ص 1993دریة، مصر، الإسكن

محمد كامل عبید،  استقلال القضاء ، دراسة مقارنة، رسالة دكتـوراه فـي الحقـوق، كلیـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، مصـر،  )(2

  .169، ص 1988

  .369، ص 1994محمود عاطف البنا، الوسیط في النظم السیاسیة، الطبعة الثالثة، دار النشر العربي، القاهرة،  )(3

مبــدأ حــق الإنســان فــي محاكمــة عادلــة فــي المنازعــات الإداریــة وتطبیقاتهــا فــي أحكــام مجلــس " موســى مصــطفى شــحادة،  )(4

، مجلـة الحقـوق، العـدد الثـاني، السـنة الثامنـة والعشـرون، جامعـة الكویـت، "الدولة الفرنسي والمحكمة الأوربیـة لحقـوق الإنسـان

  .148، ص 2004یونیو 



98 

 

ى غیـر أنــه یمكـن للمجلــس الأعلـى للقضــاء وفـي إطــار الحركـة الســنویة للقضـاة نقــل قضـاة الحكــم متــ

تـــوافرت شـــروط ضـــرورة المصـــلحة أو حســـن ســـیر العدالـــة، ویجـــوز للقاضـــي المعنـــي فـــي هـــذه الحالـــة بعـــد 

الالتحــاق بمنصــب عملــه الجدیــد أن یقــدم تظلمــا أمــام المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي أجــل شــهر مــن تــاریخ 

  .)1(تنصیبه ویفصل المجلس في التظلم في اقرب دورة له

السالفة الـذكر ضـمن الاسـتقرار لقضـاة الحكـم دون محـافظي  26إن المشرع الجزائري بموجب المادة 

الدولة الـذین مـنح لهـم دور النیابـة العامـة وجعلهـم غیـر محصـنین ضـد إجـراءات النقـل إلـى وظـائف أخـرى؛ 

اریــة وكــذا ورغــم عــدم اعتبــار محــافظي الدولــة قضــاة حكــم إلا أن لهــم دور أساســي فــي مجــال الــدعوى الإد

العملیــــة الاستشــــاریة، فهــــم یشــــاركون فــــي التشــــكیلة القضــــائیة وكــــذا التشــــكیلة الاستشــــاریة، حیــــث یبــــدون 

ملاحظــاتهم الشــفویة ممــا یســتوجب مــنحهم الحصــانة ضــد إجــراءات النقــل مــثلهم مثــل قضــاة الحكــم، وذلــك 

  .  شاریةحتى یتوفر لهم قدر كبیر من الاستقلالیة في ممارسة مهامهم القضائیة والاست

أما بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة الفرنسي وباعتباره تابعا للحكومة، فـإن أعضـاؤه موظفـون عـامون 

خاضعون لقـانون الوظیفـة العمومیـة، بحیـث یمكـن نقلهـم لتـولي مناصـب خـارج مجلـس الدولـة، كمـا أنهـم لا 

الدولة الجزائري، فالقانون لم ، مثلما یتمتع بها أعضاء مجلس )2(یتمتعون بأي ضمانات قانونیة تجاه عزلهم

ینص صراحة على عدم قابلیة أعضاء مجلـس الدولـة الفرنسـي للعـزل، إلا أن هـذه الضـمانة أصـبحت عرفـا 

مقـــررا وهـــي مطبقـــة مـــن الناحیـــة العملیـــة، بحیـــث لا یختلـــف أعضـــاء مجلـــس الدولـــة عـــن أعضـــاء القضـــاء 

عرفیــة نشــأت عبــر الــزمن تمــنح أعضــاء ، بــل وذهــب بعــض الفقــه إلــى أن هنــاك قاعــدة قانونیــة )3(العــادي

مجلــــس الدولــــة الفرنســــي ضــــمانة عــــدم القابلیــــة للعــــزل، ولا یوجــــد إلا حــــالات نــــادرة تــــم فیهــــا مخالفــــة هــــذه 

  .)4(القاعدة

  :ضمانة المتعلقة بالتأدیب -2

ي إن القضاة هم الأمناء على حمایة الحقوق والحریـات ونشـر العدالـة، وتطبیـق وتطـویر القـوانین التـ       

علـى أساســها یبنـى المجتمــع، ومـن المعلــوم أن القــانون یرتـب علــى القضـاة التزامــات وواجبـات عامــة شــأنهم 

                                                           
  .255سابق، ص جازیة صاش، المرجع ال )(1

2) Marie Christine Kessir, le conseil d’Etat, librairie Amand, paris, 1968, p5.(   

محمد جابر محمد عبد العلیم، مفوض الدولة بین القضاء الإداري المصـري والفرنسـي، رسـالة دكتـوراه فـي الحقـوق، كلیـة ) (3

    .33، ص2005الحقوق، جامعة القاهرة، 

   .566، ص 2011جید بكر، مجلس الدولة، دار الكتب العلمیة، بیروت، عصمت عبد الم) (4
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فـــي ذلـــك شـــأن بـــاقي مـــوظفي الدولـــة، باعتبـــار أن القاضـــي كـــالموظف یقـــوم بإســـداء خدمـــة عامـــة، كمـــا أن 

قــة العمــل المنصــب القضــائي الــذي یشــغلونه یفــرض علــیهم التزامــات وواجبــات خاصــة تهــدف إلــى ضــمان د

الحق بسـوء نیـة لصـالح أحـد  والنزاهة وشرف مهنة القضاء المقدسة، فلا یجوز للقاضي أن یحید في إحقاق

، فـإن تخلـى عـن أداء التزامـه كقاضـي والاهتمـام الكـافیین لتجنـب الخطـأ علیـه أن یبـذل العنایـةإذ ، الخصوم

  .)1(أو امتنع عن إحقاق الحق بین المتقاضین یكون عرضة للمساءلة

من القــــانون الأساســــي للقضــــاء المتضــــ 11-04مــــن القــــانون العضــــوي رقــــم  65لقــــد نصــــت المــــادة 

في حالة ارتكاب القاضي لخطأ جسیم كالإخلال بواجب مهني أو اقترافه جریمة، فإنـه مـن حـق وزیـر :"على

كمـا تـنص ، "العدل أن یصدر قرار بوقفه فورا، وإحالة ملف المتابعـة التأدیبیـة إلـى المجلـس الأعلـى للقضـاء

مــن نفــس القــانون علــى أن لــوزیر العــدل أن یتخــذ فــي مواجهــة القضــاة عقوبــات تتــراوح مــا بــین  68المــادة 

  .الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة وذلك حسب درجة الخطأ

لة التأدیبیــة مــن قبــل وزیــر العــدل اءیتضــح مــدى خضــوع القضــاة للمســ مــن خــلال المــادتین الســابقتین

یعــد عضــو فــي الســلطة التنفیذیــة، وهــذا مــا یمــس بمبــدأ اســتقلالیة القاضــي وحیــاده، حــافظ الأختــام والــذي 

  :)2(خاصة في ظل ضمانات محدودة یمكن ذكرها كالأتي

تغییــر تشــكیلة المجلــس الأعلــى للقضــاء عنــدما ینعقــد كمجلــس تــأدیبي، حیــث یترأســه رئــیس المحكمــة  -1

  العلیا بدلا من رئیس الجمهوریة؛

  ر الإیقاف الذي یتخذه وزیر العدل؛عدم جواز نشر قرا -2

  أشهر تبدأ اعتبارا من یوم التوقیف؛ 6استمرار القاضي في تقاضي مرتبه خلال  -3

  .وجوب الفصل في الدعوى التأدیبیة خلال مدة الأشهر الستة الموالیة لتاریخ التوقیف -4

                                                           
  :، مقال منشور في الموقع التالي"مسؤولیة القاضي بین القانون والتطبیق" أحمد الریس، ) (1

montada.com/default.aspx?Action=Display&ID=105080&Type=3-http://mohamoon ، تــــــــــــــــــــــــــــاریخ

    .  لیلا 22:00 على الساعة 2019-11-11الزیارة 
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ضمانات شـكلیة لا تحقـق هذا ویلاحظ أن هذه الضمانات المقررة أثناء متابعة القاضي تأدیبیا مجرد 

الهدف من تقریرها، والسبب في ذلك عدم النص على الجـزاءات المترتبـة علـى مخالفتهـا، إذ عـادة مـا تهـدر 

  . )1(هذه الضمانات في الواقع العملي دون أن یكون للقاضي سبیل في دفع ذلك

الدولـة فـي ظـل وهذا خلاف لما جـاء بـه القـانون المصـري، حیـث أن نظـام التأدیـب لأعضـاء مجلـس 

 175مــن اختصــاص الجمعیــة العمومیــة لمجلــس الدولــة، ولكــن القــانون رقــم  1949لســنة  09القــانون رقــم 

عدل ذلك وجعل التأدیـب مـن اختصـاص لجنـة التأدیـب والتظلمـات، أمـا القـانون الحـالي جعـل  1955لسنة 

، حیــث اعتبــرت نــواب الــرئیس 6الاختصــاص یــؤول إلــى مجلــس تأدیــب یشــكل مــن رئــیس مجلــس الدولــة و

، مجلـس تأدیـب 10فـي القضـیة رقـم  1982ماي  12المحكمة العلیا الدستوریة في حكمها الصادر بتاریخ 

أعضــاء مجلــس الدولــة هیئـــة قضــائیة عهــد إلیهـــا باختصــاص قضــائي محــدد، ومـــا یصــدر عنهــا لا یعتبـــر 

  .قرارات إداریة وإنما أحكام قضائیة من درجة واحدة لا یجوز الطعن فیها

شك أن تأدیب أعضاء مجلس الدولة بواسطة مجلس تأدیـب خـاص یتكـون مـن أعضـاء مـن نفـس لا 

  .)2(مباشر من وزیر العدل وتابعیه أي تدخلدون  ئهعضاالمجلس یعد أعلى ضمانة بالنسبة لأ

رتكـب مـن ن شـعور القضـاة وإدراكهـم بانعـدام الحصـانة عـن مسـئولیتهم الناشـئة عـن الأخطـاء التـي تُ إ

ســـتؤدي دون شـــك إلــــى إربـــاك القضـــاة والحیلولـــة دون إبــــداعهم  ،ممارســـتهم لمهــــامهم الوظیفـــةقـــبلهم حـــال 

فالقاضــي إذا مــا كــان عرضــة للمســاءلة والملاحقــة . وى المرفوعــة أمــامهمواجتهــادهم عنــد النظــر فــي الــدعا

وبالتـالي سـیلجأ دومـا إلـى إغفـال  ،القضائیة عن أخطائه المهنیة سیصاب بهاجس هـذه الملاحقـة والمسـاءلة

ــــى  ســــلطته التقدیریــــة وتغییبهــــا بشــــكل كلــــي لتحاشــــي الوقــــوع فــــي الأخطــــاء أو العثــــرات التــــي قــــد تــــؤدي إل

  .)3(مساءلته

مما سبق یبدوا أنه على المشرع الجزائري تكریس الضـمانات الحقیقیـة والفعلیـة مـن أجـل تجسـید مبـدأ 

لــك إلا بــرد الاعتبــار للمجلــس الأعلــى للقضــاء، وإعطــاء مكانــة اســتقلالیة الســلطة القضــائیة، ولــن یكــون ذ

 . لرئیس مجلس الدولة خاصة عندما یكون القاضي الإداري محل متابعة
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  :الرفع من الكفاءة المهنیة لقضاة مجلس الدولة :ثالثا

إن من موجبـات اسـتقلال السـلطة القضـائیة أن یكـون القضـاء متخصصـا فـلا یتـولاه إلا متخصصـین 

هو مؤكد في معظـم دسـاتیر الـدول، وإذا كـان التخصـص والتكـوین المهنـي ضـرورة ملحـة للقضـاة  حسب ما

فهو یعتبر بالنسبة للقاضي الإداري أكثر إلحاحا، وذلك راجـع إلـى خصوصـیة القـانون الإداري المتمثلـة فـي 

ل مـن الصـعب مرونة وسرعة تطوره وعدم تقنینه، وحتى بالنسبة لما هـو مقـنن منـه فـإن كثرتـه وتشـعبه یجعـ

  .)1(الإحاطة به بسهولة ویسر

إن الرفـــع مـــن الكفـــاءة المهنیـــة لقضـــاة مجلـــس الدولـــة یقتضـــي خضـــوعهم لتكـــوین مســـتمر مـــن أجـــل 

مــن القــانون  45تحسـین مــداركهم المهنیــة والعلمیـة، وبهــذا الصــدد نــص المشـرع الجزائــري مــن خـلال المــادة 

بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء إجازة دراسیة  على إمكانیة أن یمنح وزیر العدل 11-04العضوي رقم 

مدفوعــة الأجــر لمــدة ســنة، قابلــة للتمدیــد لفتــرة لا تفــوق ســنة واحــدة مــن أجــل البحــث فــي موضــوع لــه علاقــة 

مــن نفــس القــانون الســابق الــذكر علــى مشــاركة مجلــس  07بالعمــل القضــائي، كمــا نــص مــن خــلال المــادة 

ضـعین للجهـات القضـائیة الإداریـة حسـب الكیفیـات المحـددة فـي نظامـه الدولة في برامج تكوین القضاة الخا

مــن القــانون الــداخلي لمجلـس الدولــة علــى أن یقـوم مكتــب المجلــس بضــبط  28الـداخلي، كمــا نصــت المـادة 

برامج تكوین القضاة من خلال تنظـیم اللقـاءات المتخصصـة وفتـرات تكوینیـة فـي الخـارج، وكـذا عـن طریـق 

  .لدولة في تحسین مستوى قضاة المحاكم الإداریة من اجل تخصصهممشاركة قضاة مجلس ا

إن النــدوات والمــؤتمرات تســاهم وبشــكل كبیــر فــي الرفــع مــن كفــاءة قضــاة مجلــس الدولــة مــن خــلال 

مناقشــة المســـائل القانونیـــة المرتبطـــة بالقضــاء الإداري، فهـــم بحاجـــة إلـــى هـــذا النــوع مـــن التكـــوین مـــن أجـــل 

لمختلفــة والإحاطــة بــالعلوم المكملــة لهــا، والتــي یجــب معرفتهــا وفهمهــا والــتحكم فیهــا الإلمــام بعلــوم القــانون ا

  .)2(لیكون قادرا على تطبیقها التطبیق الصحیح على المنازعات الإداریة المطروحة علیه

  :أعضاء الهیئة الاستشاریة لمجلس الدولة: الفرع الثاني

التـي عـدلت المـواد  04فـي مادتـه  01-98للقانون العضوي رقـم  02-18نص التعدیل الأخیر رقم 

یتــــداول مجلــــس الدولــــة فــــي المجــــال :" علــــى مــــا یلــــي 3مكــــرر  41مكــــرر إضــــافة إلــــى  41إلــــى  35مــــن 

                                                           
   .246جازیة صاش، المرجع السابق، ص ) (1

     . 250نفس المرجع، ص) (2
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یرأســها رئــیس مجلــس الدولــة، وتتشــكل مــن محــافظ " ، )35المــادة " ( الاستشــاري فــي شــكل لجنــة استشــاریة

ـــ ـــةالدول ـــس الدول ـــیس مجل ـــنهم مـــن قبـــل رئ ـــتم تعی ـــة مستشـــاري الدولـــة وی وتصـــح ....ة ورؤســـاء الغـــرف وثلاث

اجتماعات اللجنة بحضور نصـف أعضـائها علـى الأقـل، كمـا یمكـن للـوزراء أو مـن یمـثلهم أن یشـاركوا فـي 

  ).37المادة " ( الجلسات المخصصة للقضایا التابعة لقطاعاتهم

  :مجلس الدولة في تشكیلته الاستشاریة هم على التواليمن خلال ما سبق یتضح أن أعضاء 

  :ومركزه القانوني في الجزائر رئیس مجلس الدولة: أولا

لمجلس الدولة الجزائري منذ نشأته رئیس خاص به علـى خـلاف مجلـس الدولـة الفرنسـي الـذي یرأسـه 

منصب في المجلـس لمـا لـه من الناحیة القانونیة رئیس مجلس الوزراء، كما یعتبر رئیس مجلس الدولة أهم 

مــن صــلاحیات والتزامــات مرتبطــة بتنظــیم هــذا الجهـــاز والســهر علــى حســن أدائــه القضــائي والاستشـــاري، 

: ولأجــل هــذا تبــرز أهمیــة دراســة المركــز القــانوني لــرئیس مجلــس الدولــة مــن خــلال دراســة العناصــر التالیــة

  .ل الاستشاريالتعیین وإنهاء المهام، صلاحیاته وكذا اختصاصاته في المجا

    : التعیین وإنهاء المهام -1

إن سلطة تعیین رئیس مجلس الدولـة الجزائـري سـلطة أصـیلة لـرئیس الجمهوریـة لا یمكـن أن یشـاركه 

فیهــا شــخص أخــر حتــى ولــو كــان الــوزیر الأول، حیــث أن تعیینــه یــتم بموجــب مرســوم رئاســي فقــط، وهــو 

ین عإلا أ ن مسألة الفئة التي یجب أن ی؛ )1(الدستوري لتعیینهالأسلوب والطریقة الوحیدة التي حددها النص 

، ولا مــن خــلال القــانون یــتم الــنص علیهــا أو تحدیــدها، لا مــن خــلال الدســتورمنهــا رئــیس مجلــس الدولــة لــم 

ولا مـن خـلال ، الدولـة وتنظیمـه وعملـه المعـدل والمـتمم المتضـمن اختصاصـات مجلـس 01-98 العضـوي

  .)2(المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04القانون العضوي 

لقد ثار تساؤل حول مدى اشتراط صفة القاضي في من یتولى رئاسة مجلس الدولة، حیث یتبین من 

مــن الدســتور أن المشــرع الدســتوري حــدد الوظــائف التــي یخــتص رئــیس الجمهوریــة بــالتعیین فیهــا  78المـادة 

                                                           
    .1996من دستور سنة  87المادة ) (1

القـانون، كلیـة الحقـوق، جامعـة أحمد بومقواس، المركـز القـانوني لـرئیس مجلـس الدولـة فـي الجزائـر، مـذكرة ماجسـتیر فـي ) (2

    .10، ص 2015-2014، 1الجزائر
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د فــي الفقــرة الرابعــة الخاصــة بتعیــین رئــیس مجلــس بموجــب مرســوم رئاســي، ومــن بــین هــذه الوظــائف مــا ور 

الدولــة والفقـــرة الســابعة المتعلقـــة بتعیــین القضـــاة، والتمییـــز بــین هـــاتین الفقــرتین یطـــرح التســاؤل حـــول مـــدى 

  . )1(اشتراط صفة القاضي في رئیس مجلس الدولة

إن الإجابــة علــى هــذا التســاؤل تظهــر فــي إرادة المؤســس الدســتوري فــي اعتبــار رئــیس مجلــس الدولــة 

قاضیا، فبالرجوع إلى القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله حیث جـاء فـي 

وهـــو تـــابع إن مجلـــس الدولـــة هیئـــة مقومـــة لأعمـــال الجهـــات القضـــائیة الإداریـــة :" منـــه مـــا یلـــي  02المـــادة 

  ". للسلطة القضائیة

مـــن ذات القـــانون العضـــوي علـــى الصـــفة القضـــائیة لأعضـــاء  20كمـــا أكـــد المشـــرع بموجـــب المـــادة 

مجلس الدولة بما فیهم الرئیس، وأخضـعهم للقـانون الأساسـي للقضـاء، كمـا أن أحكـام القـانون العضـوي رقـم 

ة بمــا فــیهم رئیســه ینتمــون إلــى ســلك الســالف الــذكر قاطعــة الدلالــة علــى أن أعضــاء مجلــس الدولــ 04-11

  .)2(القضاة ویخضعون جمیعا إلى القانون الأساسي للقضاء

إن طریقة اختیار رئیس مجلس الدولة في الجزائر تشبه إلى حد ما طریقـة اختیـار نظیـره فـي مصـر، 

إذ : غیـر محـددة فـي الجزائـر )3(إلا أنه یشترط بالنسبة لرئیس مجلس الدولة المصري مجموعـة مـن الشـروط

یتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي من بین نواب رئیس المجلس بعد أخذ رأي جمعیة عمومیة خاصـة تشـكل 

؛ حیــث وبعــد )4(مــن رئــیس الدولــة ونوابــه ووكلائــه، والمستشــارین الــذین شــغلوا وظیفــة مستشــار مــدة ســنتین

                                                           
    . 33،المرجع السابق، ص "قراءة حول المركز القانوني لرئیس مجلس الدولة" عبد الرزاق زوینة،  )(1

    .215جازیة صاش، المرجع السابق، ص  )(2

یشــترط فــیمن :" دل والمــتمم علـى مــا یلـيالمعـ 1972لســنة  47مـن قــانون مجلـس الدولــة المصـري رقــم  73تـنص المــادة ) (3

أن یكون مصریا متمتعا بالأهلیة المدنیة؛ أن یكون حاصـلا علـى درجـة اللیسـانس مـن إحـدى كلیـات : یعین في مجلس الدولة

الحقوق لجمهوریة مصر العربیة أو على شهادة أجنبیـة معادلـة لهـا، وأن یـنجح فـي الحالـة الأخیـر مـن امتحـان المعادلـة طبقـا 

نین واللــوائح الخاصــة بــذلك؛ أن یكــون محمــود الســیرة حســن الســمعة؛ أن لا یكــون قــد حُكــم علیــه مــن المحــاكم أو مجلــس للقــوا

؛ أن یكـون حاصـلا علـى دبلـوم فـي الدراسـات العلیـا، فـي العلـوم الإداریـة التأدیب لأمر مخل بالشرف ولو قد رُد إلیه الاعتبـار

نبیــة ومــع ذلــك یجــوز بــإذن رئــیس الجمهوریــة الإعفــاء مــن هــذا الشــرط إذا كــان أو القــانون العــام؛ أن لا یكــون متزوجــا مــن أج

      ..." متزوجا بمن تنتمي إلى إحدى الدول العربیة؛ 

      .المعدل والمتمم 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  83المادة  )(4
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یح الـــرئیس النتیجـــة النهائیـــة علـــى الجمعیـــة التصـــویت ســـریا یعلـــن رئـــیس الجمعیـــة العمومیـــة الخاصـــة بترشـــ

  .)1(مباشرة بعد الانتهاء منه

وعلیــه یمكننــا القــول أن رئــیس جمهوریــة مصــر ملــزم بتعیــین رئــیس مجلــس الدولــة مــن بــین أعضــائه 

  .)2(وبشكل أدق من بین نواب الرئیس

إن الوضع المطبق في مصر والجزائر لاختیار رئیس مجلس الدولة یختلف عن الوضع المقرر في  

فرنسا، حیث یعتبر رئیس الوزراء الفرنسي رئیسا للمجلس من الناحیة القانونیة، وفي حالة غیابه یحل محله 

ب رئـیس مجلـس الدولـة الـذي وزیر العدل، إلا أن هذه الرئاسة تعتبر شرفیة، أما الرئاسة الفعلیة فیتولاهـا نائـ

  . )3(یعین بموجب مرسوم رئاسي

، فـإن المؤسـس الدسـتوري لـم یكتفـي الجزائـري أما بخصوص مسألة إنهاء مهام رئـیس مجلـس الدولـة 

بمـنح سـلطة التعیـین لـرئیس الجمهوریـة فقـط، بـل منحـه سـلطة تقدیریـة فـي إنهـاء مهـام رئـیس مجلـس الدولــة 

كافیــة، بــل أكثــر مــن ذلــك، إذ یمكــن لــرئیس الجمهوریــة أن یُنهــي مهــام رئــیس لأي ســبب مــن الأســباب یــراه 

  .، وهذا ما یمثل مساس بمبدأ عدم القابلیة للعزل)4(مجلس الدولة حتى دون سبب

بسكوت النص الدستور والقانوني على الشروط والأسباب التي تنُهى بها مهام رئـیس مجلـس الدولـة، 

ان ولا بشروط شكلیة أو موضوعیة تحد من سلطته، فهو یحتاج فقط إلى فإن رئیس الدولة غیر مقید لا بزم

  .توقیع المرسوم الرئاسي المتضمن إنهاء مهام رئیس مجلس الدولة

كما أنه ومن خلال البحث في المراسیم الرئاسیة التي أنهـت مهـام رؤسـاء مجلـس الدولـة تـم ملاحظـة 

اسیم تبین إنهاء المهـام فقـط دون تبیـان مـا إذا كـان قـد غیاب الدوافع التي أدت إلى إنهاء مهامهم، فكل المر 

  .)5(... أُحیل على التقاعد أو تعیینه في منصب أخر أو أنه قد ارتكب خطأ مهني

                                                           
   .من النظام الداخلي لمجلس الدولة المصري 169المادة ) (1

    . هناك عرف مستقر في مجلس الدولة المصري بأن یعین الرئیس من أقدم نواب) (2

(3) Pascal GONOD, Le vice-président du conseil d’Eta, Revue d’études constitutionnelles et 

politique, paris, Novembre 2007, p117.   

    .42أحمد بومقواس، المرجع السابق، ص ) (4

    .45، ص  جعنفس المر  )(5
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  :)1(صلاحیات رئیس مجلس الدولة -2

ذلك القضـائي وكـ إلى المجال تنظیميئري متنوعة من المجال الاز صلاحیات رئیس مجلس الدولة الج

  .المجال الاستشاريصلاحیات في 

  :صلاحیاته في المجال التنظیمي -أ

 ،یســهر علــى حســن ســیره حیــثرئــیس مجلــس الدولــة الركیــزة الأساســیة فــي إدارة مجلــس الدولــة یعــد  

أجــل تحقیــق هدفــه  ده علــى تطبیــق فلســفته الإداریــة مــنلــذلك زوده المشــرع بــبعض الصــلاحیات التــي تســاع

ة مطلقـة مثـل رئـیس سـلطة التعیـین فـي بعـض المناصـب بصـور ، فلـه متمثل في تنظیم الصـرح الـذي یرأسـهال

   .... الاستشارة أمانة ضبط الغرفة ورئیس أمانة محافظ الدولة ورؤساء مصالح قسم 

ي فـي بعـض المناصـب العلیـا مثـل الأمـین العـام ورؤسـاء الأقسـام حق تقدیم رأي استشار إلى  إضافةب

، ولا یكتفـي بهـذه السـلطات فقـط بـل یمـارس علـیهم المركزیـةط الضـب مصالح ورئیس الدیوان ورئیس كتابةوال

، كمـا یـرأس الجمعیـة ن أعلاهـا درجـة إلـى أدنـى موظـف فیـهالسلطة السلمیة وعلى جمیع إداریي المجلس مـ

وأعطــى المشــرع للــرئیس هــذه الصــلاحیات الإداریــة الكبیــرة مــن أجــل  ،...ومكتــب مجلــس الدولــة  العمومیــة

  .مجلس الدولةتحمله مسؤولیة حسن سیر 

   :قضائيصلاحیاته في المجال ال -ب

سـهر علـى تنظـیم وتسـییر العمـل القضـائي یتمثـل فـي الالأول  :یقوم في هذا المجـال بـدورین أساسـین

، كمـا تعـد مـن صـلاحیاته أیضـا توزیـع رف والأقسام بدایة كل سـنة قضـائیةمن خلال ضبطه لتشكیلات الغ

قـاض نقـض فـي القـرارات النهائیـة  الدولة للفصل فیها لأنه یعتبرلس القضائیة المعروضة على مج الطعون

أمـا  ؛بموجـب نصـوص خاصـة ولة لهخوكذلك یختص بالطعون بالنقض الم ،الصادرة عن المحاكم الإداریة

حیــث أنــه یعتبــر قاضــي مــن  المخصصــة لــه الــدور الثــاني فــي هــذا الاختصــاص هــو الفصــل فــي القضــایا

، كمـا دة النظـر فـي الاجتهـادات القضـائیةإعـا انت مجتمعـة وهـذا مـثلا عنـدك یرأس الغرف سواءً  إذ، القضاة

م من الفصـل تمكنه الفصل في رد القضاة الذین یكونون في حالات قد لا عندیمكنه رئاسة الغرف المنفردة 

یختص بها رئیس مجلس الدولة هي حالة فك الارتباط  ، ومن الحالات أیضا التيفي القضیة بشكل مستقل

                                                           
    .138-137أحمد بومقواس، المرجع السابق، ص )(1
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وهــذا مــن أجــل توحیــد الأحكــام القضــائیة وجعــل القضــیة أمــام محكمــة واحــدة والتــي تخــتص  ،حــاكمبــین الم

  .بجمیع الطلبات فیها

   :لاستشاريصلاحیاته في المجال ا -ج

، وبه یقدم هـذا الاستشاريئري یتمثل في الاختصاص از اص الثالث لرئیس مجلس الدولة الجالاختص

المجـال هـذا ویلعـب رئـیس مجلـس الدولـة فـي ، والأوامـر الرئاسـیةالأخیر آراء استشاریة في مشاریع القوانین 

بمسـك المشـروع  أنه یعتبر حلقة الوصل في هذا الاختصاص من خلال أنه هـو المكلـفبارزا خاصة و را دو 

لـة بتعیـین مقـرر مـن بـین مستشـاري الدولـة ، كمـا یقـوم رئـیس مجلـس الدو الذي یرسله الأمـین العـام للحكومـة

  .، كما یتكفل بإعادة مشروع الاستشارة إلى الأمانة العامة للحكومة بعد إعداده)1(بموجب أمر

إذا عالة إلا تكون فلرئیس مجلس الدولة صلاحیات كبیرة ومهمة، إلا أنها لا یمكن أن مما سبق فإن 

ــه اقترنــت بالاســتقلالیة العضــویة لعضــویة للســلطة التنفیذیــة، تبعیتــه ا ضــمانات قویــة تحــول دون، وتكــون ل

  .مهامه بسبب ممارسة وظیفته واختصاصاته إنهاءیكون في وضع لا یمكن أن یخاف فیه من  وبهذا

  :محافظ الدولة ومركزه القانوني في الجزائر: ثانیا

محـافظ الدولـة تقلیـدا  لقد عمدت جل الدول التي أخذت بنظام الازدواجیة القضائیة على الأخذ بنظـام

الذي یرجع له الفضل من الناحیة التاریخیـة فـي نشـأة وتطـور القضـاء الإداري الـذي سـاهم  ،للنظام الفرنسي

فـــي تطـــوره هیئـــة محـــافظي الدولـــة، الـــذین كـــان لهـــم الـــدور الرئیســـي فـــي الاجتهـــاد القضـــائي إنشـــاء وتعبیـــرا 

  .)2(وتكریسا

الدولـة، لكنـه أوجـده  اعتمد بدوره نظام محـافظالنظام الفرنسي و ائري على منوال المشرع الجز  لقد سار

، حیـــث أنشـــأ المشـــرع )3(المقارنـــة عتبـــر ابتكـــارا جدیـــدا ینفـــرد عمـــا هـــو معمـــول بـــه فـــي الأنظمـــةفـــي صـــورة تُ 

الجزائـري ولأول مـرة فـي تـاریخ القضـاء الجزائـري هیئـة محـافظي الدولـة عنـدما أصـدر القـانون العضـوي رقـم 

                                                           
    . من النظام الداخلي لمجلس الدولة 132المادة ) (1

، مجلة مجلـس الدولـة، العـدد "نظام محافظة الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإداریة، مكانته ودوره" موسى بوصوف، ) (2

    .42، الجزائر، ص 2003الرابع، 

   .37المرجع نفسه، ص  )(3
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، وبهذا التمثیل یكون المشرع الجزائري قد )1(لذكر، معتبرا هذه الهیئة بمثابة النیابة العامةالسالف ا 98-01

، إذ لا وجــود للنیابــة العامــة أمــام مجلــس الدولــة الفرنســي، فمفــوض )2(خــرج عــن المســار المعتمــد فــي فرنســا

  .   )3(الحكومة لا یمثل النیابة العامة ولا الحكومة إنما یمثل القانون

ــل الأخــذ بتســمیة هــذا وقــد مثلمــا فعــل " محــافظ الدولــة"  حــالف المشــرع الجزائــري التوفیــق عنــدما فضَّ

المعمول بـه فـي النظـام الفرنسـي، لعـدم إثـارة " محافظ الحكومة" المشرع المصري بدلا من استخدام مصطلح

القـانون والحـرص اللبس حـول الـدور الـذي تقـوم بـه هـذه الهیئـة والـذي یتمثـل بالدرجـة الأول فـي الـدفاع عـن 

  .)4(تطبیق مبدأ المشروعیة ولیس الدفاع عن الحكومة ىعل

ــــي  ــــذي یلعبــــه ســــواء ف ــــدور الفعــــال ال ــــة وال ــــس الدول ــــدى مجل ــــة ل ونظــــرا لأهمیــــة مركــــز محــــافظ الدول

  .اختصاصاته القضائیة أو الاستشاریة، وجب التطرق لتعریفه وكیفیة تعیینه، بالإضافة إلى اختصاصاته

     :الدولة وكیفیة تعیینه التعریف بمحافظ -1

السـالف الـذكر، إذ  01-98یعد محافظ الدولة لدى مجلس الدولة قاضیا طبقـا للقـانون العضـوي رقـم 

  :یتشكل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرهم:" منه على 20نصت المادة 

  :من جهة

  رئیس مجلس الدولة، نائب الرئیس؛ -

  رؤساء الغرف، رؤساء الأقسام؛ -

  .ي الدولةمستشار  -

                                                           
محمد عبد الفتاح بلهامل، الدور الاجتهادي لمجلس الدولة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، ) (1

   .76، ص 2015-2014جامعة أم البواقي، الجزائر، 

كان الأجدر على المشرع الجزائري إنشاء هیئة محافظة الدولة دون توكیلها مهام النیابة العامة، وبذلك یكون نوعا ما قد ) "(2

، مـذكرة ماجسـتیر فـي القـانون، كلیـة الحقـوق، "محافظ الدولة لدى مجلس الدولـة" ، منقول من إلیاس ساسي، "جانب الصواب

    . 30، ص 2014-2013، 1جامعة الجزائر

    .30نفس المرجع، ص ) (3

لا یمثــل الحكومــة وإنمــا یـــدافع "  commissaire du gouvernement" إن محــافظ الحكومــة رغــم تســمیته هــذه ) "(4

، جازیـة صـاش، المرجـع "ویحرص على سیادة القانون وتحقیـق المصـلحة العامـة وإقامـة تـوازن بینهـا وبـین المصـلحة الخاصـة

    .223السابق، ص 
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  :ومن جهة أخرى

  ؛محافظ الدولة -

  .محافظي الدولة المساعدین -

  ".یخضع القضاة المذكورین أعلاه للقانون الأساسي للقضاء

من هذه المادة نجد أن المشـرع الجزائـري قـد اعتـرف لمحـافظ الدولـة بالعضـویة الكاملـة داخـل مجلـس 

قائمـا بذاتـه داخـل  یجعل محافظي الدولـة سـلكاً  الدولة وبصفته القاضي المستقل من جهة، ومن جهة أخرى

الهیئــة لــه رئــیس ومســاعدون عكــس النظــام الفرنســي الــذي یخضــع فیــه كــل أعضــاء مجلــس الدولــة لســلطة 

  .)1(ورقابة رئیس المجلس سواء كانوا قضاة أو محافظي الدولة

خاصـة لـذلك ولا  عین محافظ الدولة بموجب مرسوم رئاسي باعتباره قاضیا ولم یحدد القانون شـروطیُ 

عینــون إجــراءات معینــة، وإلــى جانــب محــافظ الدولــة هنــاك محــافظي الدولــة المســاعدین وهــم أیضــا قضــاة یُ 

مــن الدســتور، وكــذلك  78، حیــث یــتم تعییــنهم مــن قبــل رئــیس الجمهوریــة بموجــب المــادة )2(بمرســوم رئاســي

  . )3(240-99المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 

یقــوم بــه رئــیس الجمهوریــة بصــفة منفــردة دون استشــارة المجلــس الأعلــى للقضــاء، إذ أن هــذا التعیــین 

  .)4(المجلس الأعلى للقضاء هو في الأصل الذي یحدد المسار المهني للقاضي

إن المشـرع الجزائـري جعـل مـن محـافظي الدولـة قضـاة مسـتقلین یخضـعون للقـانون الأساسـي للقضــاة 

یتمتـع بهـا غیـرهم مـن قضـاة مجلـس الدولـة، والتـي تضـمن اسـتقلالهم عـن ویتمتعون بـنفس الضـمانات التـي 

  .)5(السلطة السیاسیة وسلطة التعیین أو أي سلطة أیا كان نوعها

فمحــافظ الدولــة عضــو فــي مجلــس الدولــة لا تقــل درجتــه عــن درجــة رئــیس مجلــس الدولــة كمــا لا تقــل 

جلـــس الدولـــة، ومـــع ذلـــك فـــإن المشـــرع درجـــة محـــافظي الدولـــة المســـاعدین عـــن درجـــة مستشـــاري الدولـــة بم

                                                           
    .39بوصوف، المرجع السابق، ص موسى ) (1

  .22فاطمة الزهراء واعر، المرجع السابق، ص  )(2

، المتعلـــق بـــالتعیین فــي المناصـــب المدنیـــة والعســـكریة 1999أكتـــوبر 27، المـــؤرخ فــي 240-99المرســوم الرئاســـي رقـــم  )(3

  .76للدولة، الجریدة الرسمیة عدد 

  .35إلیاس ساسي، المرجع السابق، ص  )(4

     .229صاش، المرجع السابق، ص  جازیة) (5
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الجزائـري أخفــق عنـد تنظیمــه لهــذه الفئـة مــن أعضــاء مجلـس الدولــة عنـدما جعلهــا ســلكا یتـدرج أعضــائه فــي 

الرتــب والــدرجات، ومنحهــا دور النیابــة العامــة، فهــو بــذلك خلــق نــوع مــن الغمــوض والإبهــام فــي تنظــیم هــذه 

  . نظیرتها في كل من فرنسا ومصرالهیئة وتحدید صلاحیاتها مما جعلها تختلف عن 

ویبدو أن السبب الذي جعل المشرع یعتمد نظام الهیئة أو السلك فـي تنظیمـه لمحـافظي الدولـة یرجـع 

إلــى التســرع فــي اســتكمال إنشــاء الهیئــات الدســتوریة للــبلاد، حیــث اكتفــى عنــد إنشــائه لمجلــس الدولــة بنقــل 

ا التـي كانـت مشـكلة مـن قضـاة حكـم ومحـامین عـامین تـابعین النموذج القدیم للغرفة الإداریة بالمحكمة العلی

للنیابـة العامــة متجــاهلا خصوصــیة القضـاء الإداري ودور محــافظ الدولــة الــذي یعتبـر حجــر الزاویــة بالنســبة 

للمنازعة الإداریة، فهو الذي یمثل وجهة نظر القانون ویقتـرح الحلـول مـن خـلال التقـاریر التـي یعـدها والتـي 

  .)1(انونیة هامة غالبا ما یتبناها مجلس الدولة في أحكامهتتضمن مبادئ ق

  :اختصاصات محافظ الدولة -2

ــة فــي القــانون المقــارن، فــإن المشــرع الجزائــري  علــى خــلاف صــلاحیات واختصاصــات محــافظ الدول

أوكـــل لهـــذه الهیئـــة مهـــام النیابـــة العامـــة، غیـــر أن  01-98مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  26بموجـــب المـــادة 

نصـبة محافظ الدولة لا تقـوم علـى مجـرد المهمـة الكلاسـیكیة للنیابـة العامـة فـي القضـاء العـادي، والمُ وظیفة 

أساســـا علـــى المطالبـــة بتطبیـــق القـــانون، فمحـــافظ الدولـــة فـــي القضـــاء الإداري وخاصـــة لـــدى مجلـــس الدولـــة 

ب مجلــس یضــطلع بمهــام قضــائیة وأخــرى استشــاریة، إضــافة لاختصاصــات أخــرى باعتبــاره عضــوا فــي مكتــ

  .الدولة

  :قضائيفي المجال ال اختصاصاته -أ

یمـــارس محـــافظ الدولـــة دور النیابـــة العامـــة فـــي القضـــایا ذات الطـــابع القضـــائي والاستشـــاري، حیـــث  

  .)2(یقدمون مذكراتهم كتابیا ویشرحون ملاحظاتهم شفویا

العامة غیر ملائمة في القضاء الإداري طالمـا أن الدولـة هـي ذاتهـا طرفـا فـي النـزاع  إن عبارة النیابة

  ي ـا فـیـلـا أصـرفـیس طـة لـدولـافظ الـحـادام أن مـها، مـاطـشـرر نــبـي تـاب التـبـها والأسـجـجـرح حـشـلك أن تـمـوت

                                                           
   .229جازیة صاش، المرجع السابق، ص ) (1
    .المتعلق بتنظیم مجلس الدولة واختصاصاته السالف الذكر 01-98من القانون العضوي  26المادة ) (2
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    .)1(الطعن الخصومة فلیس له الحق لا في إقامة دعوى قضائیة ولا في استعمال طرق

یتدخل محافظ الدولة في الخصومة الإداریة عن طریق تقدیم الطلبات في الدعاوى التي تبلـغ لـه مـن 

طرف المستشار المقرر بعد الانتهاء من التحقیق في الطعون المطروحة أمام مجلس الدولة، حیـث یعـرض 

الواجبــة التطبیــق، وكــذا رأیــه فــي الحلــول محــافظ الدولــة تقریــره بكــل حریــة لوقــائع الــدعوى والقواعــد القانونیــة 

  .)2(التي یتطلبها النزاع المطروح

كما یتمتع محافظ الدولـة بسـلطة التـدخل الشـفهي وهـي میـزة یتمتـع بهـا محـافظي الدولـة دون غیـرهم، 

، ویهـــدف مـــن خـــلال )3(فهـــو آخـــر مـــن یـــتكلم بعـــد أن یكـــون أطـــراف النـــزاع قـــد تبـــادلوا الحجـــج فیمـــا بیـــنهم

الشفهیة تنویر المجلس ومساعدته للفصل في المنازعة، كما یساهم فـي تطـویر وتأصـیل القـانون ملاحظاته 

  .)4(الإداري

  : ستشاريفي المجال الا اختصاصاته -ب

تشـكل صــلاحیات محــافظ الدولـة ودوره فــي الوظیفــة الاستشـاریة لمجلــس الدولــة فعـلا خروجــا عــن مــا 

القضـائیة المقارنـة، وتمیُّـز تفـرد بـه المشـرع الجزائـري لا نجـد هو كائن في نظام محافظ الدولـة فـي الأنظمـة 

  .)5(ما یقابله في التشریعات التي أخذت بهذا النظام

إن تفحــــص النصــــوص القانونیــــة التــــي شــــكلت الإطــــار القــــانوني لــــدور محــــافظ الدولــــة فــــي المجــــال 

شـاریة بمجلـس الدولـة الاستشاري نجدها قد أجمعت على استعمال مصطلح الحضور أمام التشكیلات الاست

  صیل في مفهوم هذا ـفـدون الت )6()ةـاریـشــتـة اسـجنـلـا بـدلتـبـتـان اسـتـة واللـمـة الدائـنـیة واللجـمومـیة العـمعـالج( 

                                                           
الانســانیة، العــدد الثــاني ، مجلــة العلــوم "دور محــافظ الدولــة فــي تأصــیل قواعــد ومبــادئ القــانون الإداري" فریــدة مزیــاني، ) (1

    .162، جامعة بسكرة، ص 2011والعشرون، جوان 
    . 162المرجع نفسه، ص ) (2
    .234جازیة صاش، المرجع السابق، ص ) (3

   . 162فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص ) (4

، أطروحــة 1996دســتور  مصــطفى بــن جلــول،  اســتقلالیة القضــاء الإداري فــي الجزائــر فــي ظــل ازدواجیــة القضــاء بعــد) (5

   . 183، ص 2013-2012، 1دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

المتعلـق باختصاصـات مجلـس الدولـة وتنظیمیـه وعملـه السـالف  02-18بموجب المادة الثانیة من القانون العضـوي رقـم ) (6

    .01-98من القانون العضوي  14الذكر، المعدلة للمادة 
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  .)1(الحضور وقیمة ومصیر المذكرات والتقاریر التي یقدمها محافظ الدولة بمناسبة ذلك

المعـدل والمـتمم لـه  13-11ولا القانون العضوي رقـم  01 -98حیث لم یذكر القانون العضوي رقم 

أي توضــیح بخصــوص دور محـــافظ الدولــة فــي المجـــال الاستشــاري، حیــث اقتصـــر القــانون العضــوي رقـــم 

مكــرر منــه علــى ذكــر الــدور القضــائي فقــط،  كمــا لــم یــأتي القــانون العضــوي رقــم  26فــي المــادة  11-13

ظیمـــه وعملـــه بـــأي ذكـــر عـــن دور محـــافظ الدولـــة فـــي المتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة وتن 18-02

المحــدد لأشــكال الإجــراءات  261-98المجــال الاستشــاري، ممــا یحــتم علینــا الرجــوع للمرســوم التنفیــذي رقــم 

، حیث أن المادة السابعة منـه لـم تتنـاول دور محـافظ الدولـة فـي المجـال )2(وكیفیاتها في المجال الاستشاري

 128أحالت هذه المسألة على النظـام الـداخلي للمجلـس الـذي نـص فـي المـادة  الاستشاري بالتفصیل، وإنما

مــن النظــام الــداخلي علــى أن تُعطــى الكلمــة بعــد افتتــاح الــرئیس الجلســة للمستشــار المقــرر لعــرض مشــروع 

  .التقریر النهائي، ثم تُعطى الكلمة بعدها لمحافظ الدولة المساعد لتقدیم ملاحظاته

ر فــي التطــرق القــانوني لــدور محــافظ الدولــة فــي المجــال الاستشــاري، ننتظــر وعلیـه وأمــام هــذا القصــو 

مــن المشــرع الجزائــري تــدارك هــذا الأمــر بــالنص صــراحة وبوضــوح علــى اختصاصــات الاستشــاریة لمحــافظ 

  .الدولة وتبیانها، لما في ذلك من أهمیة كبیرة في تدعیم دوره الاستشاري

  : الاختصاصات الأخرى لمحافظ الدولة -ج

لا یتوقـــف دور محـــافظ الدولـــة ومســـاعدیه علـــى الحضـــور كنیابـــة عامـــة فـــي تشـــكیلة مجلـــس الدولـــة 

القضائیة والاستشاریة فقط، بل منح المشرع لهذه الهیئة اختصاصات أخرى داخل الهیاكل الأخـرى لمجلـس 

هـــا الدولــة، حیــث تحتـــل هیئــة محـــافظي الدولــة مكانـــة مرموقــة داخـــل مكتــب مجلـــس الدولــة، حیـــث یعــود إلی

-98من القانون العضوي رقم  24منصب نائب رئیس المكتب الذي أُعطي لمحافظ الدولة بموجب المادة 

، كمــا منحــت لهــا صــلاحیات هامــة مــن خــلال الاختصاصــات المعتبــرة الممنوحــة لهــذا المكتــب بموجــب 01

ي للمجلــس مــن نفــس القــانون، حیــث یشــارك محــافظ الدولــة بفضــل ذلــك فــي إعــداد النظــام الــداخل 25المــادة 

وإبــداء الــرأي فــي توزیــع المهــام علــى قضــاة مجلــس الدولــة، وفــي اتخــاذ الإجــراءات التنظیمیــة قصــد الســیر 

                                                           
، المرجـــع 1996بـــن جلـــول، اســـتقلالیة القضـــاء الإداري فـــي الجزائـــر فـــي ظـــل ازدواجیـــة القضـــاء بعـــد دســـتور مصـــطفى ) (1

   .184السابق، ص 

، یحـــــدد أشـــــكال الإجـــــراءات وكیفیاتهـــــا فـــــي المجـــــال 1998أوت  29، المـــــؤرخ فـــــي 261-98المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم  )(2

  .1998ماي  30، الصادرة بتاریخ 64عدد  الاستشاري أمام مجلس الدولة، الجریدة الرسمیة الجزائریة
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الحسن للمجلس وفي عملیة إعداد البرنامج السنوي لمجلس الدولة، كما یرأس مكتب المساعدة القضائیة أو 

  .)1(یُفوض أحد مساعدیه، ویشرف على أمانة المحافظة

  :لغرفرؤساء ا: ثالثا

ـــى خمـــس غـــرف تقتســـم فیمـــا بینهـــا مختلـــف  ـــة مـــن خمســـة رؤســـاء مـــوزعین عل ـــس الدول یتكـــون مجل

، یــتم تعییــنهم بموجــب مرســوم  )2(المنازعــات التــي تــوزع علیهــا حســب مجــالات تخصــص كــل واحــدة منهــا

، ویعتبـــرون بحكـــم مناصـــبهم أعضـــاء فـــي مجلـــس الدولـــة )3(رئاســـي بعـــد استشـــارة المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء

المادة ( ، كما أنهم أعضاء في مكتب المجلس 01-98من القانون العضوي  20المكونین له بحكم المادة 

، ویعتبــرون أعضـــاء فــي اللجنـــة الاستشــاریة بموجــب المـــادة الرابعــة مـــن )مــن نفــس القـــانون العضــوي  24

  .01-98من القانون العضوي رقم  37المعدلة للمادة  02-18القانون العضوي رقم

رؤسـاء الغــرف التنسـیق بـین أشــغال الغـرف، ویحیـل كــل رئـیس القضـایا الواجــب دراسـتها علــى یتـولى 

مســتوى الغرفــة أو الأقســام التابعــة لــه، كمــا یتــرأس الجلســات والمــداولات، كمــا یســهر رؤســاء الغــرف علــى 

طلبـات  السیر الحسن للغرفة وتوزیع ملفـات الغرفـة وتعیـین المستشـارین المقـررین والتأشـیر والتـرخیص علـى

تمدیـد الآجــال، كمــا یقــوم بتقــدیم طلبـات تحویــل الملفــات مــن الغرفــة إلـى الأخــرى إلــى رئــیس مجلــس الدولــة، 

بالإضــافة إلــى التوقیــع علــى أصــول القــرارات بعــد التوقیــع علیهــا مــن المستشــار المقــرر، كمــا یقــوم رؤســاء 

  .)4(الغرف بتوحید الاجتهاد القضائي والمشاركة في تنقیط قضاة الغرف

بالإضــــافة إلــــى الاختصاصــــات الســــابقة لرؤســــاء الغــــرف، فــــإنهم یشــــاركون فــــي العملیــــة الاستشــــاریة 

لمجلــس الدولــة بصــفتهم أعضــاء فــي اللجنــة الاستشــاریة، حیــث یســاهم رؤســاء الغــرف فــي فحــص ودراســة 

مشـــاریع النصــــوص القانونیــــة والأوامــــر التشــــریعیة المعروضــــة علـــى المجلــــس، ولهــــم بهــــذه الصــــفة صــــوت 

  .ي لكل واحد منهماستشار 

                                                           
، المرجع 1996مصطفى بن جلول، استقلالیة القضاء الإداري في الجزائر في ظل ازدواجیة القضاء بعد دستور  )(1

  .185السابق، ص 

   .من النظام الداخلي لمجلس الدولة 44المادة ) (2

  .69، المرجع السابق، صمحمد عبد الفتاح بلهامل )(3

   .من النظام الداخلي لمجلس الدولة 46المادة ) (4
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  :مجلس الدولة ومستشار : رابعا

ــة الفئــة الأساســیة لمجلــس الدولــة، وینقســمون إلــى صــنفین كمــا هــو الحــال فــي  یعتبــر مستشــار الدول

  .)1(مستشار الدولة في مهمة عادیة، مستشار الدولة في مهمة غیر عادیة: مجلس الدولة الفرنسي

  :مستشارو الدولة في خدمة عادیة -1

مـــن بـــین القضـــاة یعـــین المستشـــارون فـــي خدمـــة عادیـــة، أي الـــدائمون فـــي مجلـــس الدولـــة الجزائـــري 

مـن  بموجب مرسوم رئاسي، ویتم اختیارهم عن طریق الترقیة على أساس الكفاءة مع مراعـاة شـرط الأقدمیـة

  .)2(بین قضاة الرتبة الأولى

 یبلـغ عـددهم اثنـین وثمـانون( الخدمة العادیـةن المستشارین في أما بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي فإ

فیتم اختیار ثلثیهم من بین النواب، وتتم التعیینات عن طریق الاختیار من قائمة من ثلاثة أسماء  )مستشارا

ویمكــن تعیــین الثلــث البــاقي مــن  ،رؤســاء الأقســام یضــعها نائــب رئــیس مجلــس الدولــة الفرنســي بالتشــاور مــع

ن و عین المستشار یُ و  ،عاما 45 یكون المرشح لهذه الوظائف بالغا من العمر مجلس الدولة شریطة أن خارج

  .)3(في الخدمة العادیة بمرسوم صادر من مجلس الوزراء بناءا على اقتراح من وزیر العدل

المتعلـق  240-99إن المشرع الجزائري بموجب المادة الثالثة فقرة الرابعة مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 

الوظــائف المدنیــة والعســكریة، اعتمــد علــى أســلوب الترقیــة وهــو نفــس الأســلوب الــذي انتهجــه بــالتعیین فــي 

المشـرع المصـري خلافـا للمشـرع الفرنســي، حیـث یعتبـر أسـلوب الترقیـة أنجــع طریقـة فـي اختیـار قضــاة ذوي 

  .یةكفاءة عالیة باعتبارهم قضاة حقیقیون لمجلس الدولة یشاركون في التشكیلات القضائیة والاستشار 

أما فیما یتعلق باختصاصات مستشار الدولة في مهمة عادیـة، فهـي تتمثـل فـي القیـام بمهمـة التقریـر 

والاستشارة سواء في التشكیلة القضائیة أو الاستشاریة، كما یخول له القانون ممارسة وظیفة ومهمة محافظ 

  .)4(دل والمتممالمع 01-98من القانون العضوي رقم  29الدولة المساعد وذلك وفقا للمادة 

                                                           
   .  73، المرجع السابق، ص محمد عبد الفتاح بلهامل) (1

   .، المرجع السابق11-04من القانون العضوي رقم  47المادة ) (2

(3) Article I133-3 de code de justice administrative, Op-cit.   

     .104، ص 2010المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، الوسیط في ) (4
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  :مستشارو الدولة في مهمة غیر عادیة -2

مــن قــانون إنشــائه، والــذین یشــكلون  20لأعضــاء مجلــس الدولــة المحــددین بموجــب المــادة  بالإضــافة

هیئة قضائیة دائمة ویخضعون للقانون الأساسي للقضاء، أضاف المشرع لتشكیلة المجلس مستشاري دولـة 

یـــتم اختیـــارهم مـــن بـــین الشخصـــیات والإطـــارات البـــارزة ذوي كفـــاءات عالیـــة فـــي  )1(فـــي مهمـــة غیـــر عادیـــة

ـــة ولا یخضـــعون للقـــانون الأساســـي  المجـــالات المختلفـــة للنشـــاط الـــوطني، یرتبطـــون بعضـــویة مجلـــس الدول

  .)2(للقضاء

قد أحـال شـروط وكیفیـات تعیـین مستشـاري الدولـة فـي مهمـة غیـر  01-98إن القانون العضوي رقم 

مستشـارا  12،  الـذي حـدد عـددهم ب )3(165-03إلى التنظیم، حیـث صـدر المرسـوم التنفیـذي رقـم عادیة 

سـنوات قابلـة لتجدیـد مـرة واحـدة بنـاء علـى اقتـراح وزیـر  3على الأكثر یعینون بموجب مرسوم تنفیـذي لمـدة 

  .)4(العدل وبعد أخذ رأي مجلس الدولة

وظیفـة علیـا فـي الدولـة، یشـترط التعیـین فیهـا  كما تعتبر وظیفة مستشـار دولـة فـي مهمـة غیـر عادیـة

  :عدة شروط نصت علیها المادة الثالثة من المرسوم المذكور أعلاه، وهي

یثبـت سـبع التجاریـة، و العلـوم الاقتصـادیة أو المالیـة أو  ا شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون أوأن یكون حـائز  -1

  سنوات من الخدمة الفعلیة على الأقل في تخصصه؛

ــة لهــایكــون حــائزا علــى شــهادة جامعیــة تعــادل علــى اأن  -2 ، ویثبــت خبــرة لأقــل لیســانس أو شــهادة معادل

سنة بعد الحصول على هذه الشهادة و یقتصر دورهم على عضویة التشكیلة الاستشاریة لمجلـس  16مدتها

  .الدولة

                                                           
أعلاه، یمكن أن  20تشكیلة مجلس الدولة المبینة في المادة :" 01-98من القانون العضوي رقم  21نصت المادة ) (1

     ".غیر عادیةتعزز عند ممارسة اختصاصاته الاستشاریة بمستشاري الدولة ذوي الاختصاص في مهمة 

    .219جازیة صاش، المرجع السابق، ص ) (2

، یحدد شروط وكیفیات تعیین مستشاري الدولة في مهمة 2003أفریل  09، المؤرخ في 165-03المرسوم التنفیذي رقم ) (3

    .2003أفریل  13، الصادرة بتاریخ  26غیر عادیة لدى مجلس الدولة، الجریدة الرسمیة عدد 

   .سه، المادة الثالثة والرابعةالمرجع نف) (4
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تقتصـــر مهمــــة مستشـــار الدولــــة فـــي مهمــــة غیــــر عادیـــة علــــى المســـاهمة فــــي التـــدخل فــــي ممارســــة 

الاختصــاص الاستشــاري لمجلــس الدولــة، دون الاختصــاص القضــائي المقتصــر علــى مستشــاري الدولــة فــي 

مهمة عادیة، وهكذا فإنهم یعتبرون مقررین في التشكیلات ذات الطابع الاستشاري إلى جانب باقي أعضاء 

  .)1(مجلس الدولة

التســمیة وفــي عــدد الأعضــاء،  وإذا مــا رجعنــا إلــى مجلــس الدولــة الفرنســي نجــد أن هنــاك تطــابق فــي 

لكن هـذا لا یعنـي بالضـرورة تطـابق فـي المهـام، إذ یكمـن الفـرق فـي أن هـؤلاء الأعضـاء یتمتعـون بعضـویة 

كاملــة فــي مجلــس الدولــة الفرنســي ویمارســون مهــامهم خــارج المجلــس فــي مصــالح إداریــة، أمــا فــي مجلــس 

ـــم  ـــة الجزائـــري ووفـــق للقـــانون العضـــوي رق ـــتم داخـــل 39و 20ه فـــي مـــواد 01-98الدول ، نجـــد مشـــاركتهم ت

  . )2(المجلس وبصفة جوازیة

كما تجدر الإشارة إلى أن تشكیلة مجلـس الدولـة بمناسـبة انعقـاده كهیئـة استشـاریة تضـم أیضـا ممثلـو 

الــوزارة المعنیــة بــالرأي الاستشــاري، حیــث یمكــن للــوزراء أن یشــاركوا بأنفســهم أو أن یعینــوا مــن یمــثلهم فــي 

ة للفصــل فــي القضــایا التابعــة لقطاعــاتهم، علــى أن یكــون التعیــین مــن بــین أصــحاب الجلســات المخصصــ

  .)3(الوظائف العلیا برتبة مدیر إدارة مركزیة على الأقل

  :)4(انعدام الفصل العضوي في تشكیلة مجلس الدولة لممارسة الاختصاصات الاستشاریة: الفرع الثالث

شـكیلة ومستقلّة عـن الت صصةالمقارنة بتشكیلة متخ التشریعاتتمارس الوظیفة الاستشاریة في أغلب 

بممارســـة الوظیفـــة القضـــائیة، وهـــو أمـــر یلعـــب دورا كبیـــرا فـــي تحقیـــق فعالیـــة الوظیفـــة الاستشـــاریة  الخاصـــة

ز ویفصـل فـي یّـن المشّـرع لـم یمئـري، إذ أاإلاّ أنّ الأمر یختلـف تمامـا بالنسـبة لمجلـس الدولـة الجز  ؛للمجلس

الوظیفـة  ممارسـة القانونیة المنظّمة لمجلس الدولة بین الأعضاء الذین یقع علـى عـاتقهمالنصوص  مختلف

                                                           
    . 104محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص ) (1

  .171، المرجع السابق، ص .. مصطفى بن جلول،  استقلالیة القضاء الإداري في الجزائر) (2

، المرجع 02-18من القانون العضوي رقم ، المعدلة بالمادة الرابعة 01-98من القانون العضوي رقم  39المادة ) (3

  .السابق

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد "صوریة الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر"ناسیمة بوستة، ) (4

    .  397،398، ص2016- 11-15، جامعة تیزي وزو، 02، العدد 02



116 

 

یس كل تناقضـــا بـــین تكـــر والإفتـــاء، وهـــو مـــا یشـــلفـــون بممارســـة وظیفـــة الاستشـــارة القضـــائیة والأعضـــاء المك

  . وممارستها من قبل تشكیلة واحدة من جهة أخرى جهة، الثنائیة الوظیفیة للمجلس من

، 10، 9 ئـري علـى الاختصاصـات القضـائیة لمجلـس الدولـة مـن خـلال المـواداز مشّـرع الجفقد نص ال

، وتحت الفصل الخاص لةن باختصاصات مجلس الدو وَ نْ عَ ، من الباب الثاني من القانون العضوي المُ 11و

بالاختصاصــات ذات الطــابع القضــائي، ثــم وتحــت نفــس البــاب نــص المشــرع فــي الفصــل الثــاني والمعنــون 

  .على الاختصاصات الاستشاریة منه 12صاصات ذات الطابع الاستشاري وفي المادة بالاخت

بهــــذا یكـــــون المشـــــرع الجزائـــــري قــــد كـــــرس الثنائیـــــة الوظیفیـــــة لمجلــــس الدولـــــة ومیّـــــز صـــــراحة بـــــین  

اختصاصاته القضائیة والاستشاریة، إلا أنه لم یكـرس الثنائیـة العضـویة، حیـث أنـه لـم یفصـل بـین التشـكیلة 

  .الخاصة بممارسة الاختصاصات القضائیة عن التشكیلة الخاصة بممارسة الدور الاستشاري

-98وهــذا الأمــر لا یتعلــق فقــط بالقــانون العضــوي وإنمــا حتــى بــالرجوع إلــى المرســوم الرئاســي رقــم  

، المتضمن تعیین أعضاء مجلس الدولة، إذ نجـده قـد تغاضـى عـن الفصـل فـي مسـألة التمییـز بـین )1(187

الدولة فإن  أعضاء مجلس الدولة وتوزیعهم بین وظیفة القضاء ووظیفة الاستشارة، فحتى بالنسبة لمستشاري

المشــرع لــم یفصــل إن كــانوا أعضــاء فــي تشــكیلة القضــاء أم تشــكیلة الاستشــارة مــع العلــم أن انعقــاد جلســات 

  .المجلس كقاضي إداري تتضمن أیضا مستشارین

إن مســـألة عـــدم الفصـــل بـــین أعضـــاء التشـــكیلة الممارســـة للـــدور الاستشـــاري عـــن أعضـــاء التشـــكیلة 

ى شـيء فإنـه یـدل علـى أن المشـرع الجزائـري لـم یعطـي أهمیـة للوظیفـة ل علـدرسة للدور القضـائي إن االمم

نهــا راجعــة لقصــر أالاستشــاریة كتلــك التــي یولیهــا للوظیفــة القضــائیة، هــذا إن لــم یــتم تفســیر المســالة علــى 

  .وحداثة التجربة الجزائریة في هذا المجال

  :نجاعة الوظیفة الاستشاریةوأثرها في لمجلس الدولة تشكیلة الهیئة الاستشاریة : رابعالفرع ال

إن نجاعــة الوظیفــة الاستشــاریة لمجلــس الدولــة مرتبطــة أساســا بالعدیــد مــن النقــاط الهامــة المتعلقــة   

مـــا مـــدى أهمیـــة : بالتشـــكیلة الفعلیـــة للهیئـــة الاستشـــاریة، وذلـــك مـــن خـــلال الإجابـــة علـــى التســـاؤلات التالیـــة

                                                           
، المتضمن تعیین أعضاء مجلس الدولة، الجریدة الرسمیة 1998ماي  30في  ، المؤرخ187-98المرسوم الرئاسي رقم ) (1

    .20، ص1998یونیو  17، الصادرة بتاریخ44عدد 
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ل یجب أن یحضر كل الأعضاء شخصیا أم أن حضور كل الأعضاء لاجتماعات الجهاز الاستشاري؟، ه

هنــاك إمكانیــة لاســتخلافهم؟، هــل یُســمح بحضــور أشــخاص أجانــب عــن الجهــاز لجلســات الاستشــارة؟، هــل 

  یُشترط حد أدنى من الأعضاء لتصح اجتماعات الجهاز الاستشاري؟ 

یفـة الاستشـاریة إن الإجابة على هذه التسـاؤلات تفیـد فـي معرفـة مـدى اهتمـام المشـرع الجزائـري بالوظ

  .لمجلس الدولة ونجاعتها

  :إلزامیة حضور أعضاء الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة: أولا

إن النص على إلزامیة حضـور كـل أعضـاء الجهـاز الاستشـاري مـن شـأنه التـأثیر علـى انعقـاد جلسـة 

بالانسـحاب  الاستشارة، إذ قد یستغل بعض الأعضاء هذا النص من أجل عرقلة الجهـاز الاستشـاري، سـواء

  . )1(من المداولات أو بعدم الحضور إطلاقا

هذا مـا جعـل القضـاء الفرنسـي یتـدخل مـن أجـل وضـع العدیـد مـن الحلـول لمـدى إلزامیـة حضـور كـل 

أعضاء الجهاز الاستشاري، حیث عمد الاجتهاد إلى وضع قواعـد مـن شـأنها التخفیـف مـن قاعـدة إلـزام كـل 

  :)2(الاستشاري وهيالأعضاء حضور جلسات العمل 

  تحدید قواعد لنصاب معین لاجتماع أعضاء الجهاز الاستشاري ومداولاته؛ -1

وضع قواعد تحدد كیفیة اسـتخلاف الأعضـاء الـذین تعـذر علـیهم الحضـور حتـى نصـل لتـأمین نصـاب  -2

  . معین للأعضاء

وبالتـــالي یعـــد احتـــرام نصـــاب معـــین لحضـــور الأعضـــاء یُـــنص علیـــه قانونـــا أمـــر ضـــروري لصـــحة  

ــــة  اجتمــــاع الجهــــاز الاستشــــاري؛ والقاعــــدة العامــــة أن النصــــاب یكــــون مكــــتملا إذا حضــــر الاجتمــــاع غالبی

  .الأعضاء الأصلیین أو من یمثلهم قانونا

ســتخلاف بقاعــدة الاختصــاص قواعــد النصــاب والا Yves weberوفــي هــذا الصــدد یــربط الفقیــه 

  :  )3(أهمها ةالشخصي التي لها أثار عدید

                                                           
1) J.M Auby, Op-cit, p57.(    

   .220، المرجع السابق، ص عویسالسید حمدي أبو النور ) (2

3)Yves weber, Op-cit, p 197.(   
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أن الجهــاز الاستشــاري لا یســتطیع أن یمــارس اختصاصــه إلا إذا حضــر كــل الأعضــاء الــذین اشــترط  -1

  النص حضورهم، وهنا یراقب القاضي قرارات التعیین؛

وخاصــــة إذا تــــم اختیــــار وجــــود اختصــــاص شخصــــي للأعضــــاء یتحقــــق باســــتدعائه شخصــــیا وفعلیــــا،  -2

  . ة كأن یكون ینتمي لفئة ماتعلى اعتبارات شخصیة بح االشخص بناءً 

غیر أنه من بین المساوئ التي تفرزها تطبیـق قاعـدة النصـاب، أن هـذا الأخیـر یُحتسـب بنـاءً علـى   

حضــور أي عضــو مهمــا كانــت صــفته، ومــن المعلــوم أن الأعضــاء یختلفــون مــن حیــث أهمیــتهم ودرجــتهم 

الجهاز الاستشاري، من عضو أصلي إلى شخص أجنبي إلى عضـو ینتمـي إلـى السـلطة المستشـیرة،  داخل

فیهــــا وبصــــفة أدق شــــخص یملــــك حــــق التصــــویت وأخــــر لا یمتلــــك ذلــــك؛ كمــــا أن أغلبیــــة النصــــوص نجــــد 

  . )1("في حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس:"عبارة

الجهـــاز الاستشـــاري مجبـــرون علـــى الحضـــور هـــل أعضـــاء : ممـــا ســـبق یمكـــن طـــرح التســـاؤل التـــالي

  شخصیا للاجتماعات والمداولات؟ أم یمكن تطبیق قاعدة حلول عضو أخر محل العضو المتغیب؟

إن هــذه المســألة تحــددها النصــوص التــي تــنظم صــلاحیات الجهــاز الاستشــاري، أمــا فــي حالــة عــدم 

صة إذا غـاب عضـو یتمیـز بمواصـفات وجود النص على الحلول فإن إمكانیة الحلول تبقى واردة أیضا، خا

  .)2(معینة

إن الاجتهاد الفرنسي ولأسباب عدیدة هامة تخص نجاعة العمل الاستشـاري تسـمح بـالحلول مـن قبـل 

شــخص أخــر بشــرط أن یكــون لــه نفــس المواصــفات، أمــا إذا كــان التعیــین لاعتبــارات شخصــیة أو فنیــة فــإن 

لاستشـاري لا یمكـن أبـدا أن یُسـتخلف أو یُسـتبدل، ویمكـن الحلول یكون مستحیلا، فبالنسـبة لـرئیس الجهـاز ا

 .)3(تبریر ذلك في أن الرئیس یصدر قرارات وله صوت ترجیحي

أمــا فـــي مـــا یتعلـــق بالجهـــاز الاستشـــاري لمجلــس الدولـــة وبـــالرجوع إلـــى النصـــوص القانونیـــة المتعلقـــة 

بتنظیمـــه واختصاصـــاته، یلاحـــظ اكتفـــاء المشـــرع الجزائـــري بـــذكر أعضـــاء الجهـــاز الاستشـــاري دون إلزامیـــة 

                                                           
   .السالف الذكر 02-18المعدلة بالمادة الرابعة من القانون العضوي  3مكرر  41المادة تم النص على هذه العبارة في ) (1

    .241، المرجع السابق، ص عویسالسید حمدي أبو النور  )(2

(3) Heller Charles, la fonction consultative dans le droit administratif français, thèse doctorat 

en droit, institut d’études politiques, Paris, 1961, p209.    
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ستشــاري حضــورهم كلهــم لجلســات الجهــاز ومداولاتــه، حیــث جعــل النصــاب القــانوني لاجتماعــات الجهــاز الا

، كمـا لـم یـنص المشـرع علـى إمكانیـة اسـتخلاف العضـو )1(تصح بحضور نصف عدد أعضاءه على الأقـل

غیــب المتغیــب علــى جلســات الجهــاز، خاصــة إذا مــا كــان هــذا العضــو لــه أهمیــة فــي العمــل الاستشــاري، كتَ 

  . رئیس المجلس مثلا أو محافظ الدولة

  :الاستشاريحضور شخص أجنبي في تشكیلة الجهاز : ثانیا

إن اجتماعــات الجهــاز الاستشــاري كقاعــدة عامــة تقتصــر علــى أعضــائه، ویمنــع حضــور أشـــخاص 

أجانب عنه، غیر أن هذه القاعدة تعرف استثناءًا، وهي إمكانیة متاحة عادة لرئیس الجهاز الاستشـاري فـي 

 یكــاد نــص یــنظم هــذه العبــارة لا، و "مهمــة لأداء العمــل الاستشــاري كــل شــخص تكــون استشــارته" اســتدعاء 

الاستشـارة إلا ونــص علیهـا، وهــذا مـا یجعــل تشــكیلة الجهـاز الاستشــاري تمتـد لتشــمل أشـخاص آخــرین غیــر 

  .معلن عنهم وعن شخصهم بصفة صریحة في النصوص المنظمة للجهاز الاستشاري

ویذهب مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد إلى أن وجـود شـخص أجنبـي عـن الجهـاز الاستشـاري 

كون ضروریا من أجل إتمام هذا الأخیـر عملـه علـى أكمـل وجـه، حتـى ولـم یكـن هنـاك أي نـص یتعلـق قد ی

 . )2(لةأبالمس

غیـــر أن وجـــود شـــخص أجنبـــي مجهـــول الهویـــة بصـــفة مســـبقة قـــد یكـــون لـــه نتـــائج هامـــة تتمثـــل فـــي 

  .المُستشیرةالمساس بموضوعیة الاستشارة، خاصة إذا ما كان  ینتمي لفئة معینة أو موظف لدى السلطة 

كما أن الشخص الأجنبي قد تكـون لـه صـلة بالموضـوع محـل الاستشـارة، مـع الملاحظـة أنـه فـي كـل 

النصوص المنظمة للأجهزة الاستشاریة لا نجد قید على وجود الشخص الأجنبـي، ولـم یـتم وضـع أي شـرط 

یوضــع مــثلا  یقیــد عملیــة اســتدعاء هــذا الشــخص لحضــور اجتماعــات ومــداولات الجهــاز الاستشــاري، كــأن

  ".شرط أن لا یكون له أي علاقة بالموضوع المتداول فیه" عبارة 

                                                           
    .السالف الذكر 02-18المعدلة بالمادة الرابعة من القانون العضوي  37المادة ) (1

2) Heller Charles, Op-cit, p 215. (   
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ویـــــرى بعـــــض الفقهـــــاء أن وجـــــود أعضـــــاء وأشـــــخاص مـــــن الســـــلك الإداري ضـــــمن تشـــــكیلة الجهـــــاز 

 .)1(الاستشاري یُعد مساسا بمبدأ السریة

اري أما عن طبیعة الشخص الأجنبي الذي حضر اجتماعات المجلس كشخص یزود الجهاز الاستش

بمعلومات معینة لا یعد مسألة غیر مشروعة بشرط عدم مشاركته في المداولات، ویمكن اعتبار السكرتاریة 

 .)2(شخص أجنبي عن الجهاز الاستشاري

كمــا أن اســتقلالیة الجهــاز الاستشــاري لــه علاقــة بمــدى تــدخل الشــخص الأجنبــي فــي إدارة مناقشــات 

  .مدروسةالجهاز الاستشاري ووضعیته تجاه المسألة ال

المـــنظم  01-98المعـــدل والمـــتمم للقـــانون العضـــوي رقـــم  02-18وبـــالرجوع للقـــانون العضـــوي رقـــم 

المعدلــة بالمــادة الرابعــة تــنص فــي فقرتهــا الأخیــرة  37لمجلــس الدولــة واختصاصــاته، وبالتحدیــد للمــادة رقــم 

فـــي الجلســـات المخصصـــة للفصـــل فـــي  یعینـــوا مـــن یمـــثلهمیمكـــن لـــوزراء أن یشـــاركوا بأنفســـهم أو :" علـــى

على  39، وتنص المادة "أدناه 39القضایا التابعة لقطاعاتهم، حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

یعــین ممثلــو كــل وزارة الــذین یحضــرون جلســات اللجنــة الاستشــاریة فــي القضــایا التابعــة لقطاعــاتهم، مــن :" 

  ".مركزیة على الأقلبین أصحاب الوظائف العلیا برتبة مدیر إدارة 

من خلال المواد السالفة الذكر یتبین أن المشرع الجزائري مـنح للـوزیر إمكانیـة تعیـین شـخص أجنبـي 

بالنســـبة للجهـــاز الاستشـــاري لحضـــور جلســـات مناقشـــة القضـــایا التابعـــة لقطاعـــه، دون تقیـــد ذلـــك بالشـــروط 

شـرع مـدى درجـة تـدخل هـذا العضـو فـي تضمن الموضوعیة والحیاد في العمل الاستشاري، كما لم یٌبـین الم

العمـــل الاستشـــاري، وهــــل لـــه حـــق التصــــویت أم لا؟؛ وبالتـــالي یعــــد هـــذا مســـاس بمبــــدأ اســـتقلالیة الجهــــاز 

  .  الاستشاري وبمبدأ السریة والحیاد، وكل هذا من شأنه التأثیر على نجاعة العمل الاستشاري لمجلس الدولة

                                                           

(1) DRIRA Slah, L’administration consultative en droit, thèse doctorat en droit, université 

paris XI, 1986, p74.   

2) Heller Charles, Op-cit, p 215.(    
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  :لدولة في اختصاصاته الاستشاریةالتنظیم الهیكلي لمجلس ا: المطلب الثاني

 ،03فقـرة  119المـادة  جـاء بنـاء علـى أحـامعضـوي تنظیم مجلس الدولة كهیئة استشاریة في قانون 

القـانون  مـن 39 لىإ 35، 12، 4ام المواد ك، إذ نجد أح1996تعدیل الدستوري لسنة ال من 153  والمادة

، 13-11مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  9و 8المتعلـــق بمجلـــس الدولـــة، والمـــادتین  01 -98العضـــوي رقـــم 

الجمعیة العامة : تناولوا كل ما یتعلق بمجلس الدولة كهیئة استشاریة، حیث تم تنظیمه على تشكیلتین وهما

  .واللجنة الدائمة

-18م طرأ تعدیل مهم على النصوص السالفة الذكر بموجب القـانون العضـوي رقـ 2018وفي سنة 

المتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة وتنظیمـــه، حیـــث عمـــد المشـــرع إلـــى تعـــدیل الجهـــاز الاستشـــاري  02

  .لمجلس الدولة بجعله یجتمع في شكل هیئة واحدة أطلق علیها تسمیة اللجنة الاستشاریة

  :01-98تنظیم الهیئة الاستشاریة في ظل القانون العضوي رقم : الفرع الأول

منه، یتبین أن  35المتعلق بمجلس الدولة خاصة المادة  01-98العضوي رقم  بالرجوع إلى القانون

التنظــیم الهیكلــي أثنــاء تأدیــة الوظیفــة الاستشــاریة لمجلــس الدولــة الجزائــري تشــبه نظیــره الفرنســي رغــم وجــود 

لدائمة، بعض الاختلافات بینهما، فقد اعتمد المشرع الجزائري على تشكیلتین وهما الجمعیة العامة واللجنة ا

 )1(بینما اعتمد المشرع الفرنسي على ثلاث تشكیلات وهي الجمعیة العامة واللجنة الدائمة والأقسـام الإداریـة

  .والتي ثم التطرق لهم سابقا

   :الجمعیة العامة :أولا

یتــداول مجلــس الدولــة فــي شــكل  01-98مــن القــانون العضــوي رقــم  37إلــى  35حســب المــواد مــن 

 05رئــیس مجلــس الدولــة ونائــب الــرئیس ومحــافظ الدولــة ورؤســاء الغــرف وكــذا  جمعیــة عامــة، تتشــكل مــن

مستشاري الدولة، حیث تجتمع برئاسة رئیس مجلس الدولـة وبإمكانیـة حضـور الـوزراء المعنیـین بأنفسـهم أو 

  .یعینوا من یمثلهم، ولا یصح الفصل في مشروع القانون إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعیة العامة

                                                           
    .110أحمد حاكم، المرجع السابق، ص ) (1
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تشكیلة الجمعیة العامة ینتج عنه ملاحظـة أن المشـرع حـاول توسـیع نطـاق المشـاركة فـي إن تفحص 

الوظیفــة الاستشــاریة قــد الإمكــان، فــإلى جانــب قیــادة مجلــس الدولــة ورؤســاء الغــرف، وكلهــم مــن ذوي الخبــرة 

راء والكفــاءة العالیــة، فقــد أشـــرك خمســة مستشــارین ومحـــافظ الدولــة، كمــا اعتــرف للحكومـــة ممثلــة فــي الـــوز 

المعنیــین أو ممثلــیهم بحــق حضــور جلســات المناقشــة، وذلــك بغیــة توضــیح أســباب وأهــداف مشــروع القــانون 

المعــروض للاستشــارة وكــذا نطــاق تطبیقــه وغیرهــا مــن المحــاور ذات الأهمیــة، وهــذا العمــل مــن شــأنه تنــویر 

جــب أن لا تقــل رتبتــه أعضـاء مجلــس الدولــة، وتجـدر الإشــارة إلــى أن ممثــل الـوزیر داخــل الجمعیــة العامـة ی

بـاقتراح مـن الـوزیر المعنـي، ) الوزیر الأول حالیـا ( عن مدیر إدارة مركزیة، ویعین من قبل رئیس الحكومة 

، وعلیـه فقـد حـرص المشـرع علـى فـرض 01-98من القانون العضوي رقـم  39وهذا ما نصت علیه المادة 

عكس إیجابـــا علـــى مســـتوى المناقشـــات مســـتوى معـــین بالنســـبة للأشـــخاص الـــذین یمثلـــون الحكومـــة، ممـــا یـــن

        .)1(وأعمال مجلس الدولة

  : اللجنة الدائمة :ثانیا

تمثــل اللجنــة الدائمـــة الهیئــة الاستشــاریة الثانیـــة لمجلــس الدولـــة، حیــث أن المشــرع الجزائـــري لــم یشـــأ 

للحكومــة إخضـاع مشــاریع القــوانین علــى اخــتلاف الظــروف المحیطــة بهـا إلــى إجــراءات واحــدة، بــل اعتــرف 

ممثلة في رئیسها بحقها في أن تنبه علـى الطـابع الإسـتعجالي للـنص أو المشـروع محـل الاستشـارة، وعندئـذ 

: مـن 01-98مـن القـانون العضـوي رقـم  38یجب عرضه على اللجنة الدائمة والتـي تتشـكل حسـب المـادة 

أو أحــد مســاعدیه لیقــدم  رئــیس لجنــة برتبــة رئــیس غرفــة، أربعــة مستشــاري دولــة علــى الأقــل، محــافظ الدولــة

مذكراتـــه الكتابیـــة، كمـــا یمكـــن للـــوزراء أو مـــن یمـــثلهم المشـــاركة فـــي جلســـات اللجنـــة الدائمـــة عنـــدما تتعلـــق 

الاستشــارة بمســائل تتعلــق بقطاعــاتهم وذلــك بــرأي استشــاري وبــنفس الكیفیــة والشــروط المنصــوص علیهــا فــي 

  .من القانون العضوي السالف الذكر 39المادة 

الأستاذ مصطفى بن جلول نظام اللجنة الدائمة الاستثنائي واعتبره یشكل خطرا على فعالیة  لقد انتقد

الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة، إذا لم یٌنظم في إطار قانوني محدود ومقید شكلا ومضمونا، بأن یكـون 

لإستعجالیة أمام معلن عنه صراحة في شكل نص قانوني یتعلق بكیفیة استشارة مجلس الدولة في الأحوال ا

                                                           
، الطبعـــة الأولـــى، دار 2000-1962عمـــار بوضـــیاف، القضـــاء الإداري فـــي الجزائـــر بـــین نظـــام الوحـــدة والازدواجیـــة ) (1

    . 73، ص 2003الریحانة، الجزائر، 
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هــي شــروط  اللجنــة الدائمــة، وأن یُبــین فیــه صــراحة مــا هــي الحــالات التــي تلجــأ فیهــا الحكومــة للجنــة ومــا

  .)1(الاستعجال وإجراءاته

  :02-18تنظیم الهیئة الاستشاریة في ظل القانون العضوي رقم : الفرع الثاني

المعدل والمتمم للقانون العضـوي  02-18إن من أهم التعدیلات التي جاء بها القانون العضوي رقم 

المتعلـق باختصاصـات مجلـس الدولـة وتنظیمـه وعملـه هـو مراجعـة تشـكیلة مجلـس الدولـة فـي  01-98رقم 

وظیفته الاستشاریة، حیث أصبح المجلس یتداول فـي لجنـة استشـاریة بـدلا مـن جمعیـة عامـة ولجنـة دائمـة، 

علــــى مــــا  02-18ون العضــــوي رقــــم نیــــة مــــن القــــانالمعدلــــة بموجــــب المــــادة الثا 14حیــــث نصــــت المــــادة 

، "لممارســة مجلــس الدولــة اختصاصــاته ذات الطــابع الاستشــاري یــنظم فــي شــكل لجنــة استشــاریة..... :یلــي

تتشكل هذه اللجنة من رئیس مجلس الدولة ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف وثلاثـة مستشـارین یعیـنهم رئـیس 

لــیهم حضــور الجلســات المخصصــة للفصــل فــي القضــایا التابعــة مجلــس الدولــة، كمــا یمكــن للــوزراء أو ممث

  .    من القانون العضوي السالف الذكر 39لقطاعاتهم، حسب الشروط المنصوص علیها المادة 

علـى لجنـة الشـؤون  02-18لقد برر وزیر العدل هذا التعدیل عند عـرض مشـروع القـانون العضـوي 

بي الـوطني، بمقتضـیات تـوخي النجاعـة وعـدم ثقـل الإجـراءات، القانونیة والإداریـة والحریـات بـالمجلس الشـع

، مضــیفا أن مجلــس الدولــة یتكــون حالیــا مــن )2(وكــذا معالجــة مشــاریع الأوامــر والقــوانین فــي أقصــر الآجــال

تشـــكیلتین إحـــداهما خاصـــة بالقضـــایا العادیـــة والأخـــرى بالاســـتعجال، غیـــر أن الواقـــع وفـــي التطبیـــق هنـــاك 

جــاء اقتــراح تشــكیل هیئــة واحـدة تــدرس مشــاریع القــوانین والأوامــر مــع الأخــذ بعــین  تشـكیلة واحــدة، ومــن هنــا

  .)3(الاعتبار الطابع الاستعجالي

  

                                                           
   .73المرجع السابق، ص اریة لمجلس الدولة في الجزائر، ، الوظیفة الاستشمصطفى بن جلول) (1

 16، مقــال منشــور بتــاریخ "صــلاحیات قضــائیة واستشــاریة لمجلــس الدولــة فــي مشــروع القــانون الجدیــد" جریــدة الشــعب، ) (2

  :، ومنشور في الموقع الالكتروني2017أكتوبر 

http://www.echchaab.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D

?tmpl=component&print=19%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/item/77621.html     
 21السنة الأولى، الصادرة بتاریخ  30، الجرید الرسمیة لمناقشات البرلمان، العدد 02-18مشروع القانون العضوي رقم ) (3

    .05، ص2017دیسمبر 
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  :الدولة سالهیئات الأخرى المساعدة لسیر عمل مجل: الفرع الثالث

إذا كان النشاط المزدوج لمجلس الدولة في المجالین القضائي والاستشاري تكفله هیاكـل متخصصـة، 

ســیر هــذه الهیاكــل لا یكتمــل إلا بوجــود هیئــات أخــرى تســاعد هــذا المجلــس فــي مهامــه، وطبقــا للقــانون فــإن 

  :فإن هذه الهیاكل تتمثل في 01-98العضوي رقم 

  : مكتب مجلس الدولة: أولا

یتكـون  من القانون العضوي السالف الذكر على تشكیلة مكتب مجلس الدولة الـذي 24نصت المادة 

ولة رئیسا، محافظ الدولة نائب الرئیس، رؤسـاء الغـرف، عمیـد رؤسـاء الأقسـام، عمیـد رئیس مجلس الد: من

  . )1(المستشارین

مـن القـانون العضـوي رقـم  25أما مـا یتعلـق باختصاصـات المكتـب فقـد تـم الـنص علیهـا فـي المـادة  

  :وذلك على النحو التالي )2(بوجه عام وترك التفصیل فیها بالإحالة على النظام الداخلي للمجلس 98-01

یفصـــل فـــي المســـائل المتعلقـــة بتنظـــیم أشـــغال مجلـــس الدولـــة ویقـــرر إنشـــاء أو حـــذف الغـــرف والأقســـام  -1

  ویضبط جدول الجلسات؛

قـیم حصـیلة النشـاط یحدد الحد الأدنى لعدد القضایا التي یجب على كل قاضي الفصل فیها شـهریا، ویُ  -2

  السنوي للقضاة كما وكیفا؛

یحــدد قائمــة تشــكیلة اللجــان ویســهر علــى الســیر الحســن للغــرف ، ویراقــب ویقــیم الإحصــاءات المتعلقــة  -3

  منشورات المجلس؛و بالقضایا المطروحة على المجلس ویراجع سجلات 

یســهر علــى توحیــد المصــطلحات القانونیــة المســتعملة مــن قبــل الغــرف ویضــبط برنــامج تكــوین القضــاة  -4

  قصد تخصصهم؛

  المسائلعلى مقترحات میزانیة مجلس الدولة المحضرة من قبل الأمین العام، ویفحص كل  یصادق -5

                                                           
أمانة الضبط من النظام الداخلي لمجلس الدولة إلى تشكیلة المكتب كل من القاضي المكلف برئاسة  94أضافت المادة ) (1

  .المركزیة عندما تنعقد اجتماعاتها

  .من النظام الداخلي للمجلس 89تم التفصیل في هذه الاختصاصات بموجب المادة  )(2
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  . ذات الصلة بالمجلس والتي یرى الرئیس ضرورة عرضها علیه

وحسب النظام الداخلي للمجلس فإن المكتب یجتمع في ثلاثة دورات عادیة في السنة، كما یمكـن لـه 

؛ )1(رئـیس مجلـس الدولـة أو محـافظ الدولـة أو أحـد رؤسـاء الأقسـامأن ینعقد في دورات استثنائیة بطلب مـن 

ولا .  وجه الاستدعاءات إلى أعضاء مكتب المجلس قبـل ثمانیـة أیـام علـى الأقـل مـن تـاریخ الاجتمـاعتكما 

اكتمـال النصـاب یجتمــع  متصـح مـداولات المكتـب إلا بحضـور نصــف أعضـائه علـى الأقـل، وفـي حالــة عـد

أقصاه ثمان وأربعون ساعة، وتكون مداولاته في هذه الحالة صحیحة مهما یكـن  المكتب من جدید في اجل

  .)2(عدد الأعضاء الحاضرین

یــتم التصــویت علــى قــرارات المكتــب بالأغلبیــة، وفــي حلــة تســاوي الأصــوات، یكــون صــوت الــرئیس  

  .)3(مرجحا

استشــاریة، بــل ذات مــن خــلال مــا ســبق یتضــح أن وظیفــة مكتــب مجلــس الدولــة لیســت قضــائیة ولا 

طبیعة تنظیمیة، فهو الذي یسهر على السیر المنتظم لهیئات مجلس الدولة القضائیة والاستشـاریة، ویعتبـر 

، كمـــا أنـــه مماثـــل لمكتـــب مجلـــس الدولـــة الفرنســـي الـــذي أنشـــئ )4(المحكمـــة العلیـــا مكتـــب دوره مماثـــل لـــدور

رؤســاء الأقســام الســتة، وهــو یخــتص والــذي یتكــون مــن نائــب رئــیس المجلــس و  1963بموجــب مرســوم ســنة 

  .  )5(بكل المسائل المتعلقة بتنظیم المجلس وسیر العمل به

  :كتابة ضبط مجلس الدولة: ثانیا

لم نجـد ضـمن القـانون العضـوي لمجلـس الدولـة تفصـیلا لقواعـد تنظـیم وتسـییر كتابـة ضـبط المجلـس 

؛ وانطلاقا مـن التشـابه )6(الذكر لا التفصیلمنه التي ورد فیها كتابة الضبط على سبیل  16باستثناء المادة 

                                                           
    .من النظام الداخلي لمجلس الدولة الجزائري، المرجع السابق 91، و90المادة ) (1

  .95المادة  نفس المرجع،) (2

    .96نفس المرجع، المادة ) (3

،المتضــــمن صــــلاحیات المحكمــــة العلیــــا 1989-12-12، المــــؤرخ فــــي  22-89مــــن القــــانون رقــــم  28، 27المــــادتین  )(4

    .1989لسنة  53وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة عدد 

5) DEBBASCH Charles, contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1975, p 197.(    

بمجلس الدولة كتابة ضبط یتكفل بها كاتب ضبط رئیسي :" على  01-98ضوي رقم من القانون الع 16نصت المادة ) (6

   .".یعین من قبل القضاة بمساعدة كتاب ضبط، تحت سلطة رئیس مجلس الدولة
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ـــداخلي للهیئـــات المســـاعدة لســـیر عملهـــا  الكبیـــر بـــین مجلـــس الدولـــة والمحكمـــة العلیـــا مـــن حیـــث التنظـــیم ال

واختصاصـــاتها، رغـــم بعـــض الاخـــتلاف الحاصــــل بینهمـــا نتیجـــة مـــا یتمتـــع بــــه مجلـــس الدولـــة مـــن نشــــاط 

  .القواعد المطبقة على كتابة ضبط المحكمة العلیا، یدعونا الأمر إلى الرجوع إلى )1(مزدوج

وعلیه تتشكل كتابة ضبط مجلس الدولـة مـن أمانـة ضـبط مركزیـة، وكتابـات ضـبط الغـرف والأقسـام، 

  .  من النظام الداخلي للمجلس 76وهذا طبقا لأحكام المادة 

 : أمانة الضبط المركزیة -1

مصــلحة تســجیل الطعــون وصــندوق تحصــیل  مصــلحة الترتیــب العــام،: تضــم أمانــة الضــبط المركزیــة

الرســوم القضــائیة والمحاســبیة، مصــلحة تســلیم القــرارات، مصــلحة الإعــلام والتوجیــه، ویقــوم بالإشــراف علــى 

  .)2(أمانة الضبط المركزیة قاض تحت سلطة رئیس مجلس الدولة 

المركزیـة والتنسـیق تتمثل صلاحیات رئیس أمانـة الضـبط المركزیـة فـي تسـییر مصـالح أمانـة الضـبط 

بینها وبین المصالح الأخرى، كمـا یقـوم باسـتلام الطعـون وتسـجیلها حسـب تسلسـلها الزمنـي، بالإضـافة إلـى 

تحصــیل الرســـم القضـــائي، تســجیل مختلـــف المراســـلات الموجهــة للمصـــلحة ومعالجتهـــا، وكــذا الســـهر علـــى 

للقـرارات،   ةنسـخ التنفیذیـة والعادیـ تسجیل أصول القرارات لدى مكتب التسجیل، إضافة إلى إمضاء وتسـلیم

 . )3(حفظ أرشیف الأمانة، التكفل بقرارات مكتب المساعدة القضائیة

  : )4(كتابات ضبط الغرف والأقسام -2

أمانة ضبط یسیرها موظف برتبـة أمـین قسـم یوجد على مستوى كل غرفة أو قسم لدى مجلس الدولة 

ضــبط علــى الأقــل، یعــین بموجــب أمــر مــن رئــیس مجلــس الدولــة، یتــولى متابعــة  نشــاطات الغرفــة أو القســم 

وحضور الجلسات؛ كما یتولى اسـتلام الملفـات الخاصـة بالغرفـة حسـب التخصـص، ویقـوم بتبلیـغ المـذكرات 

                                                           
، الندوة الوطنیة حول أمانة ضبط العرف الإداریة یومي "تسییر وتنظیم كتابة ضبط مجلس الدولة" مختار رمضانیة، ) (1

، 2002، المدرسة الوطنیة لكتاب الضبط، وزارة العدل، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1998دیسمبر  09-10

    . 44ص

    .من النظام الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق 81، و79المادة ) (2

   .79نفس المرجع، المادة ) (3

   .88، 87، 86نفس المرجع، المادة ) (4
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محــــافظ الدولــــة، ویرســــل تكــــالیف الحضــــور للمحــــامین إلـــى الأطــــراف، یُحضــــر جــــداول الجلســــات ویبلغهــــا ل

بحضــور الجلســات، ویعــد ملخــص الجلســة الــذي یرســل مــع جــدول الجلســة لــرئیس مجلــس الدولــة مــن طــرف 

  .رئیس كتابة الضبط

بعد صدور القرارات یتكفل كاتب ضبط الغرفة بتخزینها وحفظها في جهاز الإعلام الآلي أو فـي كـل 

تهـــا وتصـــحیحها، ویوقـــع علـــى أصـــول القـــرارات بعـــد توقیعهـــا مـــن طـــرف وعـــاء ملائـــم، ویســـهر علـــى طباع

المستشار المقرر ورئیس الجلسة، وتناط به عملیة تبلیغ القرارات للأطراف وإرسـال نسـخ منهـا إلـى محافظـة 

  . الدولة وإلى قسم الوثائق، ویرسل الملفات المفصول فیها إلى مصلحة الأرشیف للحفظ

  : لسالأمانة العامة للمج: ثالثا

تضمن الأمانة العامة السیر الإداري الیومي والمباشر لمجلس الدولة، وهي تعمل تحت سلطة رئیس 

مــن  17مجلــس الدولــة وبواســطة الأمــین العــام والمصــالح الإداریــة التابعــة لــه، وذلــك طبقــا لأحكــام المــادة 

  .المتعلق بمجلس الدولة 01-98القانون العضوي رقم 

  : الأمین العام -1

، فهــو یعــین بموجــب مرســوم رئاســي )1(وظیفــة علیــا مــین العــام لــدى مجلــس الدولــةوظیفــة الأتعتبــر 

بــاقتراح مــن وزیــر العــدل وبعــد استشــارة رئــیس مجلــس الدولــة، ولا یشــترط فیــه صــفة القاضــي ویعمــل تحــت 

ســلطة رئــیس مجلــس الدولــة، حیــث یتــولى التســییر المــالي والإداري للمجلــس، ویمكنــه تفــویض إمضــائه إلــى 

 . )2(مسئولي المصالح الإداریة للمجلس بعد موافقة رئیس المجلس

وفي إطار هیاكل الأمانة العامة یقوم الأمین العام بالتنسیق وتنشیط ومتابعة العمل فیما بینها ویتخذ 

فــي ذلــك كــل التــدابیر لتــوفیر الوســائل التقنیــة والخــدمات الضــروریة لهیاكــل وأجهــزة المجلــس والســهر علــى 

مها، كمــا یســهر علــى تطبیــق التــدابیر الملائمــة ذات الصــلة بــالأملاك وبالأشــخاص، وعلــى حســن اســتخدا

  .)3(مستوى المالي فهو یتمتع بصفة الأمر بالصرف تحت سلطة رئیس مجلس الدولة

                                                           
، المحدد لتصنیف وظیفة الأمین العام 1998أكتوبر  13، المؤرخ في 322- 98التنفیذي رقم من المرسوم  02المادة  )(1

  .1998لسنة  77لمجلس الدولة، الجریدة الرسمیة عدد 

    .من النظام الداخلي للمجلس 120من القانون العضوي ، والمادة  18المادة ) (2

    .من النظام الداخلي 135المادة ) (3
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  :الهیاكل التقنیة والإداریة -2

الـذین یـتم تساعد الأمین العام في ممارسة مهامه هیاكل تقنیـة وإداریـة تضـم مجموعـة مـن المـوظفین 

تعیینهم بموجـب مرسـوم تنفیـذي بنـاء علـى اقتـراح مـن وزیـر العـدل، حیـث تعتبـر وظـائفهم وظـائف علیـا فـي 

  .، ویعملون تحت السلطة السلمیة للأمین العام ورئیس مجلس الدولة)1(الدولة

ـــة فـــإن هـــذه الهیاكـــل الإداریـــة ـــس الدول ـــداخلي لمجل قســـم الإدارة والوســـائل، وقســـم : وحســـب النظـــام ال

الوثــائق والدراســات القانونیــة والقضــائیة، وكــذا قســم الإحصــائیات والتحالیــل،  یتفــرع كــل منهمــا إلــى مصــالح 

  .متخصصة

  : )2(یضم قسم الإدارة والوسائل المصالح التالیة

  مصلحة الموظفین والتكوین؛ -

  مصلحة المیزانیة والمحاسبة؛ -

  مصلحة الوسائل العامة؛ -

  والتقنیة والتنظیم؛مصلحة الدراسات الإداریة  -

  .مصلحة الإعلام الآلي والعصرنة -

  :  )3(أما قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة فیضم المصالح التالیة

  مصلحة متابعة الاجتهاد القضائي والتشریع ومجلة مجلس الدولة؛ -

  مصلحة الوثائق والأرشیف؛ -

  الآلي القانوني؛مصلحة الدراسات القانونیة والقضائیة والإعلام  -

  مصلحة الاستشارة؛ -

   .مصلحة الترجمة -

                                                           
، 224-12، الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1998أوت  09، المؤرخ في 263- 98ذي رقم المرسوم التنفی) (1

، یحدد كیفیات التعیین في وظائف الأمین العام ورؤساء المصالح والأقسام بمجلس الدولة 2012ماي  17المؤرخ في 

   .2012ماي  20الصادرة في  31وتصنیفهم، الجریدة الرسمیة عدد 

  .من النظام الداخلي لمجلس الدولة 144المادة من  )(2

  .12نفس المرجع، المادة  )(3
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  :)1(أما قسم الإحصائیات والتحلیل فیضم المصالح التالیة

  مصلحة الإحصائیات؛ -

  .مصلحة التحالیل والدراسات -

                                                           
   .من النظام الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق 35المادة   )(1



 

  

  

  

 

ثانيالباب ال  

للاختصاصات  عمليالإطار ال

الاستشاریة لمجلس الدولة في 

الجزائر
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إن الشــرعیة الدســتوریة التــي كفلهــا الدســتور والقــانون لمجلــس الدولــة ســواء فــي الجزائــر أو فــي الــنظم 

ة وصـــیاغة مشـــروعات النصـــوص القانونیـــة قبـــل عرضـــها علـــى القانونیـــة المقارنـــة كمصـــر وفرنســـا بمراجعـــ

السلطة التشریعیة یعد أمرا في غایة الأهمیـة، ذلـك أن مـنح هیئـة قضـائیة تتمتـع بمسـتوى عـالي وقـدر كبیـر 

من الخبرة في التعامل مع النصوص القانونیة فحصا وتطبیقا، یساهم بدون أدنى شـك فـي تحسـین وتطـویر 

فــي الدولــة، حیــث أن الاختصاصــات الاستشــاریة لمجلــس الدولــة لا تقــف عنــد جــودة المنظومــة التشــریعیة 

مجــرد المراجعــة اللفظیــة للنصــوص أو صــیاغتها فحســب، بــل تمكــن هــذا المجلــس مــن القیــام بــدور إیجــابي 

  .   فعال في تحقیق الانسجام القانوني للمنظومة التشریعیة ككل

الدولـة فـي مجـال السـهر علـى تطـویر المنظومـة إن الدور الذي یقوم به الجهاز الاستشاري لمجلـس  

القانونیـــة یعـــد بمثابـــة الرقابـــة الســـابقة علـــى استصـــدار التشـــریع المطلـــوب، حیـــث یقـــوم المجلـــس مـــن خـــلال 

اختصاصـاته الاستشـاریة بتبصـیر السـلطة التنفیذیـة والتشــریعیة بكافـة الجوانـب التـي یُثیرهـا التشـریع المقتــرح 

قانونیة، أو من ناحیة التطبیق، أو ما یواجهه هذا التشریع من تصادم مـع سواء من حیث جودة الصیاغة ال

الدستور أو التشریعات الأخرى التي صدرت، بل تذهب رقابة الجهاز الاستشاري إلى أبعـد مـن ذلـك، حیـث 

  .   یراقب عنصر الملاءمة للنص القانوني ومدى نجاعته في تحقیق الهدف المقصود من إصداره

  :إلى فصلین على النحو التالينقسم هذا الباب 

الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة وأثرها في إصلاح المنظومة القانونیة؛ :الفصل الأول  

     والوظیفة   إجراءات الاستشارة والتأثیر المتبادل بین الاختصاصات الاستشاریة: الفصل الثاني

  .الدولة القضائیة لمجلس                                  
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إصلاح المنظومة  وأثرها فيالاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة  :الفصل الأول

:القانونیة  

یتمتع مجلس الدولة في مختلف الأنظمة القانونیة المقارنة بدور فعال في بنـاء منظومـة قانونیـة ذات 

الاستشاریة تساهم فـي فحـص ومراقبـة جودة وفعالیة تستجیب لمتطلبات الأفراد والمجتمع، حیث أن وظیفته 

النصــوص القانونیــة المعروضــة علیــه للاستشــارة، والتــي مــن خلالهــا یباشــر مجلــس الدولــة جمیــع التعــدیلات 

التي یراها ضروریة بغیة توافق النص القانوني مع النصوص التشریعیة الساریة المفعول، إلى جانب التأكـد 

  .ف العامة للدولةمن قابلیة النص للتطبیق وملاءمته لأهدا

نص القـانوني، یسـاهم فـي إثـراءه لـبالإضافة إلى دور مجلس الدولة في مراجعـة الصـیاغة التشـریعیة ل

بمــا یتناســب مــع الصــیاغة الجیــدة، وذلــك بأســلوب یجعــل أمــر تحقیــق الهــدف مــن تشــریعه مستســاغا وســهل 

  .  التحقیق ویقع في إطار المصلحة العامة

ریعیة والقانونیـــة فـــي الدولـــة ومـــدى كفاءتهـــا فـــي تحقیـــق الأهـــداف وعلیـــه فـــإن جـــودة النصـــوص التشـــ

المبتغاة منها، مرتبط بمدى الاهتمام بالاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة، حیث أن مجـال الاستشـارة 

ونطاقهـــا وكـــذا القیمـــة القانونیـــة لأراء مجلـــس الدولـــة لهـــم أهمیـــة قصـــوى فـــي تفعیـــل الـــدور الاستشـــاري بمـــا 

  .لبات الإصلاح القانوني في الدولةیتناسب مع متط

  :ومن أجل توضیح ما سبق، ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي

  ؛دور مجلس الدولة في إثراء الصیاغة التشریعیة وتحسین جودتها: المبحث الأول

  ؛ببعض الأنظمة القانونیةمجالات الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائري مقارنة : المبحث الثاني

    .الطبیعة القانونیة لأراء مجلس الدولة الاستشاریة : المبحث الثالث
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  مجلس الدولة في إثراء الصیاغة التشریعیة وتحسین الاختصاصات الاستشاریة لدور : المبحث الأول

  :جودتها                                                     

الدولـــة وتطورهـــا یُقـــاس مـــن الناحیـــة القانونیـــة بمـــدى وضـــوح النصـــوص التشـــریعیة إن مـــدى تحضـــر 

ورقیها، وهذا الأمر لا یمكن تحقیقه إلا من خلال خلق منظومة تشریعیة متكاملـة تتسـم بـالجودة والوضـوح، 

دأ حیـــث أن التشـــریع الجیـــد أداة لـــدعم الإدارة الرشـــیدة وتعزیزهـــا مـــن خـــلال ترســـیخ قواعـــد قانونیـــة تتســـم بمبـــ

المشــروعیة ومبــدأ ســـیادة القــانون، فتكــون القـــرارات الصــادرة مـــن الإدارة مســتندة إلــى قواعـــد قانونیــة محـــددة 

وواضـــحة المعـــالم، ولا تكتســـب القاعـــد القانونیـــة هـــذه الصـــفات إلا إذا صـــدرت بشـــكل منهجـــي واضـــح یفـــي 

  .  للدولة بالغرض الذي من أجله تم إصدارها والمتمثل في المحافظة على المصلحة العامة

فــي المقابــل، فــإن الصــیاغة التشــریعیة المعیبــة تُســهم فــي عرقلــة الجهــود الوطنیــة نحــو تطبیــق الإدارة 

  .الرشیدة والتنمیة، فالعلاقة بین القانون والتنمیة علاقة تناغم وتفاعل

لقد تفطنت معظم الدولة التي أخذت بنظام الازدواجیـة القضـائیة لأهمیـة الصـیاغة الجیـدة للنصـوص 

التشــریعیة، حیــث أقــرت بضــرورة عــرض النصــوص التشــریعیة والقانونیــة، بــل حتــى المراســیم والقــرارات علــى 

هیئة یتمتع أعضاؤها بكفـاءة عالیـة وخبـرة طویلـة فـي میـدان القـانون والقضـاء، ممـا جعـل هـذه الـدول تنٌشـئ 

كـــل النصـــوص  كـــل لهـــا اختصاصـــات استشـــاریة تتعلـــق بدراســـة وفحـــصأُ  هیئـــة ذات مكانـــة دســـتوریة هامـــة

القانونیة والتشریعیة قبـل المصـادقة علیهـا ودخولهـا حیـز التنفیـذ، تتمثـل هـذه الهیئـة فـي مجلـس الدولـة الـذي 

  . یُعد أهم هیئة تساهم في إثراء المنظومة القانونیة

تضح جلیا أهمیة التطرق لماهیة الصیاغة التشریعیة الجیدة ومتطلباتها مع إبراز یانطلاقا مما سبق، 

  .مجلس الدولة في ذلكدور 

 :ماهیة الصیاغة التشریعیة: المطلب الأول

إن اهتمـــام مجلـــس الدولـــة مـــن خـــلال دوره الاستشـــاري بمســـألة الصـــیاغة القانونیـــة لـــیس مـــن منطلـــق 

الاعتناء بالجانب الشكلي والإجرائي فقط، وإنمـا الهـدف منـه هـو الوصـول إلـى تطبیـق دولـة القـانون والحكـم 

تشریع جید ومتطور، في منتهى الوضوح والدقـة فـي الصـیاغة، منسـجما مـع الدسـتور الراشد من خلال سن 

  .وغیر متعارض مع القوانین الأخرى، مفهوم عند عامة الناس وقابل للتطبیق
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ولأهمیة الصـیاغة القانونیـة وجـب التطـرق لمفهومهـا وأنواعهـا وكـذا العناصـر الأساسـیة فـي الصـیاغة 

  .الجیدة

  :صیاغة التشریعیة وأهمیتهاتعریف ال: الفرع الأول

أولا إلــــى تعریــــف الصــــیاغة التشــــریعیة لغــــة ثــــم اصــــطلاحا، وبعــــدها إلــــى أهمیــــة الصــــیاغة  نتطــــرق

  .التشریعیة في تكوین القاعدة القانونیة

  :تعریف الصیاغة التشریعیة: أولا

أه ، وصـاغ الشـيء بمعنـى هیـ"صـاغ" تعرف الصیاغة لغة بأنها تهیئة الشيء وبنائـه، مصـدرها فعـل 

:" ویُقـال ،)1("بناها من كلمة أخرى علـى هیئـة مخصوصـة" على مثال مستقیم ورتبه، وصاغ الكلمة بمعنى 

  .بمعنى جید ومحكم" كلام حسن الصیاغة

وتعرف الصیاغة اصطلاحا بأنها أداة لتحویل المـادة الأولیـة التـي تتكـون منهـا القاعـدة القانونیـة إلـى 

للتطبیــــق الفعلــــي علــــى نحــــو یحقــــق الغایــــة التــــي یفصــــح عنهــــا قواعــــد منضــــبطة محــــددة وعملیــــة صــــالحة 

؛ ویــتم هــذا التحویــل باســتخدام الوســائل الكفیلــة بالترجمــة الصــادقة لمضــمون هــذه المــادة الأولیــة، )2(جوهرهــا

وإعطائهــا الشــكل العملــي الــذي تصــلح بــه للتطبیــق كقاعــدة قانونیــة عامــة ومجــردة ســهلة الفهــم تُطبــق علــى 

  .)3(ساواة، وتراعي معاییر وأسس الصیاغة السلیمةالجمیع على قدم الم

كمــا تُعــرف علــى أنهــا مجموعــة الوســائل والقواعــد المســتخدمة لصــیاغة الأفكــار القانونیــة والنصــوص 

التشــریعیة بطریقــة تســهم فــي تطبیــق القــانون مــن الناحیــة العملیــة، وذلــك باســتیعاب وقــائع الحیــاة فــي قوالــب 

  .)4(شده السیاسة القانونیةتشریعیة لتحقیق الغرض الذي تنُ

                                                           
معجــم اللغــة العربیــة، المعجــم الوســیط، الجــزء الأول، الطبعــة الثانیــة، الهیئــة العامــة لشــؤون المطــابع الأمیریــة، القــاهرة،  )(1

  . 528ص، 1972

   .164، ص 1993توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، ) (2

    . 67، ص 2005أنور سلطان، المبادئ القانونیة العامة، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، ) (3

    .166، ص 1974ثروت الأسیوطي، مبادئ القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ) (4
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كما تعرف الصیاغة القانونیة بأنها القانون الوقـائي علـى اعتبـار أن مهمـة الصـائغ القـانوني صـیاغة 

الوثــائق التــي تحــول دون التقاضــي وتمنــع حــدوث مشــكلات عــن طریــق التنبــؤ بهــا ووضــع الحلــول اللازمــة 

  .)1(لها

  :أهمیة الصیاغة التشریعیة: ثانیا

الصــیاغة التشــریعیة فــي أنهــا الأداة الرئیســیة التــي یســتطیع الصــائغ مــن خلالهــا إیصــال تكمـن أهمیــة 

الغرض المقصـود مـن التشـریع المقتـرح والغایـة منـه، وذلـك مـن خـلال فهـم إرادة المشـرع وتجسـیدها بعبـارات 

لاج وجمــل قانونیــة، ومعرفــة متطلبــات القــانون مــن الحقــوق والالتزامــات، وتحدیــد مخرجــات التشــریع مــن عــ

ظـــاهرة اجتماعیـــة أو سیاســـیة أو اقتصـــادیة أو مهنیـــة، وذلـــك مـــن خـــلال آلیـــة قانونیـــة ملزمـــة وبیـــان نطـــاق 

الحقـــــوق والالتزامـــــات ذات الصـــــلة بالتشـــــریع، وتضـــــییق مجـــــال الخـــــلاف حـــــول مقتضـــــیات الـــــنص تفســـــیرا 

  .)2(وتطبیقا

الصــیاغة التشــریعیة ودورهــا وفـي هــذا الســیاق، فقــد قــررت المحكمــة الدســتوریة العلیــا المصــریة أهمیــة 

أن النصوص التشریعیة لا تصاغ في الفراغ، ولا یجوز انتزاعهـا مـن واقعهـا :"....في إحدى أحكامها بالقول

محددا بمراعاة المصلحة المقصودة منها، ویفتـرض بعـد مصـلحة اجتماعیـة یتعـین أن تـدور هـذه النصـوص 

متخذا من صیاغته للنصوص التشریعیة سبیلا إلیها، في فلكها، ویُفترض دوما أن المشرع رمى إلى بلوغها 

ومــن ثــم تكــون هــذه المصــلحة الاجتماعیــة غایــة نهائیــة لكــل نــص تشــریعي، وإطــارا لتحدیــد معنــاه، وموطنــا 

 لضمان الوحدة العضویة للنصوص التي ینتظمها العمل التشریعي، بما یزیل التعارض بین أجزائها، ویكفـل

بطهــا فیمــا بینهــا، لتعــدو جمیعهــا منصــرفة إلــى الوجهــة عینهــا التــي ابتغاهــا اتصــال أحكامهــا وتكاملهــا وترا

  .)3("المشرع من وراء تقریرها

                                                           

(1)Barbara Child, Drarting Legal Documents: Principales & Practices, 6thed, West Publishing, 

USA, 1992, p01.  
  : حیدر سعدون المؤمن، مبادئ الصیاغة القانونیة، مقال منشور في الموقع الالكتروني التالي) (2

 http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542%5Csiyagha.pdfــــارة ــــاریخ الزی ــــى 2020-01-28: ، ت ، عل

  .02، ص 21:33الساعة 

ـــم ) (3 ، 1993ینـــایر  30، المـــؤرخ فـــي 15لســـنة القضـــائیة  01حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا المصـــریة فـــي القضـــیة رق

SCC-SC/Egypt-SCC-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-1- : المنشــــــــــــور فــــــــــــي الموقــــــــــــع التــــــــــــالي

Y15.html19:45، على الساعة 2020-01-31: ، تاریخ الزیارة.    
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إن الصـــیاغة التشـــریعیة تنطـــوي علـــى أهمیـــة كبـــرى تتمثـــل فـــي تحســـین النظـــام القـــانوني فـــي الدولـــة، 

ني منهـا جـراء كثـرة الاسـتقرار التـي قـد یعـا موتنقیته من الشوائب التي قـد تعلـق بـه، وتخلیصـه مـن حالـة عـد

التعدیلات التي یتم إجراؤها على التشریعات، والحیلولـة دون حـدوث تضـارب فـي المصـالح بـین كافـة فئـات 

المجتمــع المخــاطبین بأحكــام القــانون، فهــي عملیــة تحویــل القــیم التــي تتكــون منهــا مــادة القــانون إلــى قواعــد 

  .)1(واقعقانونیة صالحة للتطبیق في ال

  :أنواع الصیاغة التشریعیة: الفرع الثاني

تتعــدد طــرق الصــیاغة القانونیــة وتختلــف فــي مــدى أثرهــا علــى جــوهر القــیم التــي یتحملهــا القــانون، 

  .)2(الصیاغة الجامدة وأخرى مرنة: فهناك أنواع الصیاغة من حیث الأسلوب

  :الصیاغة الجامدة: أولا

وعبـارات لا تحمـل التقـدیر كونهـا لا تتـرك یُقصد بالصیاغة الجامدة التعبیر عـن حكـم القـانون بألفـاظ 

، فهي تتمثل في التعبیر عن الالتزام القانوني بطریقـة قاطعـة )3(للقائم على التطبیق مجالا رحبا عند تطبیقه

ومحــددة لا تحتمــل الشــك والتأویــل، وتُعطــي ثباتــا للــنص القــانوني، وتُســتعمل فــي النصــوص التــي لا یمكــن 

  .)4(مواعید الطعن والاستئنافالاجتهاد في مضمونها كتحدید 

إلا أن الصیاغة الجامدة لا تخلو من عیوب، حیث أنها لا تأخذ الظروف المحیطة بالأشخاص عنـد 

وضعها الحكم على رغـم اخـتلاف هـذه الظـروف وتبـاین الملابسـات مـن شـخص إلـى أخـر ممـا یتطلـب نـوع 

  .من الموازنة بین ما تحققه من مزایا وما تجلبه من أضرار

إضافة إلـى صـعوبة تطـور ومجـاراة النصـوص القانونیـة للمسـتجدات التـي قـد یعرفهـا المجتمـع عنـدما 

  تتم صیاغة نصوصه القانونیة صیاغة جامدة، مما یستدعي تعدیلها بشكل مستمر مما یجعل منها قاعدة 

                                                           
   .94السابق، ص  أنور سلطان، المرجع) (1

، 1حوریة أوراك، مبادئ الأمن القانوني في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر) (2

     .127، ص 2018
علیــوة مصــطفى فــتح البــاب، أصــول ســن وصــیاغة وتفســیر التشــریعات، الجــزء الأول، الطبعــة الأولــى، مكتبــة كومیــت،  )(3

  .937، ص2007مصر،  القاهرة،

  .10حیدر سعدون المؤمن، المرجع السابق، ص  )(4
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  .)1(غیر مستقرة

وإقـرار الأمـن القـانوني فـي ورغم عیوب هذه الصیاغة فإنها تتمتع بمزایـا عدیـدة أهمهـا تحقیـق الثبـات 

المجتمــع بتحقیــق العدالــة فــلا تتفــاوت الأحكــام بتفــاوت اجتهــاد القضــاة، بالإضــافة إلــى تســهیل الفصــل فــي 

المنازعـــات بحیـــث یـــدرك كـــل فـــرد بفضـــلها مركـــزه القـــانوني فیرتـــب شـــؤونه علـــى أســـاس متـــین مـــن المعرفـــة 

  . )2(والوضوح

  : الصیاغة المرنة: ثانیا

الصیاغة في منح مرونة للقاعدة القانونیة تجعلها تستجیب للظروف والملابسات المختلفة تتمثل هذه 

وتمنح القاضي سلطة تقدیریة واسعة إزاء تطبیقها، وتزوده بمعیار متوسط یستهدي به في تطبیق الحكم مـا 

  .)3(یمكنه من تنویع الحلول بتنوع الحالات

وبـات التـي تحـدد العقوبـة مـن خـلال وضـح حـد أقصـى قواعد قـانون العق ،ومن أمثلة الصیاغة المرنة

وحد أدنى مع ترك الحریة للقاضـي الجزائـي فـي تطبیـق العقوبـة المناسـبة بـین هـذین الحـدین طبقـا للظـروف 

  .الخاصة بكل جریمة على حدا

تعتبــر الصــیاغة المرنــة مــن بــین أهــم التقنیــات التــي تحقــق العدالــة بــین المخــاطبین بأحكــام القــانون، 

، )4(تقــرر مــن خلالهــا وبصــورة ضــمنیة توســیع حیــز الســلطة التقدیریــة عنــد تطبیــق القاعــدة القانونیــةبحیــث ی

كونها تدخل في الحسبان ظروف وملابسات كـل حالـة علـى حـدا، عـلاوة علـى قـدرتها علـى مواكبـة التطـور 

  .)5(الاجتماعي ومواجهة ما یستجد من حالات وتراعي العدالة الفردیة

علـى الــرغم مــن هـذه المزایــا إلا أن هــذه الصــیاغة لا تخلـو مــن عیــوب، بحیــث أنهـا تــتم علــى حســاب 

الأمــن المــدني فــي المعــاملات بــین الأفــراد واســتقرار المراكــز القانونیــة، فهــي تمــنح للقاضــي ســلطة تقدیریــة 

                                                           
    .129حوریة أوراك، المرجع السابق، ص ) (1

   .166توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص ) (2

    .226، ص 1957حسن كیرة، أصول القانون، دار المعارف، القاهرة، ) (3

     .130حوریة أوراك، المرجع السابق، ص  )(4

    .133، ص 1988، القاهرة، مطبعة أبناء وهبة حسانحسام الدین الأهواني، أصول القانون، ) (5
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لك تُســهل للفســاد واســعة قــد تجعلــه متحكمــا لا قاضــیا بقــانون یعــرف النــاس فیــه حقــوقهم وواجبــاتهم، فهــي بــذ

  .)1(طریقا

والواقع أن القانون الوضعي بحاجة إلى النوعین السابقین من الصیاغة في نفس الوقت، فالأصل أن 

تكــون القاعــدة القانونیــة منضــبطة ومحــددة، إلا أنــه توجــد حــالات كثیــرة لابــد وأن تُصــاغ فیهــا تلــك القواعــد 

  .)2(جد من وقائعبصورة مرنة تتجاوب مع الظروف المتغیرة وما قد یست

  :عناصر الصیاغة التشریعیة: الفرع الثالث

  :تتمثل عناصر الصیاغة التشریعیة في ثلاثة عناصر یمكن تبیانها على النحو التالي

  ):الفاعل القانوني( المخاطب بالقاعدة القانونیة : أولا

یحظـر علیـه أمـرا، أو یُقصد بالفاعل القـانوني الشـخص الـذي یسـند إلیـه المشـرع التزامـا أو واجبـا، أو 

یُخوله حقا أو سلطة أو اختصاصا، وقد یكون الفاعل القانوني شخصا طبیعیا كما قد یكون شخصا معنویا 

  .عاما أو خاصا یفرض علیه القانون القیام بعمل ما أو الامتناع عن فعل ما

صــا بعینـــه ومــن المســلمات فــي الصــیاغة التشـــریعیة فیمــا یتعلــق بالفاعــل القـــانوني أنــه لا یكــون شخ

، بــل تخاطــب القاعــدة القانونیــة الشــخص بنــاء علــى مركــزه القــانوني، والأكثــر شــیوعا فــي )محمــد أو ســعید(

ـــل ، وهـــذه )كـــل مـــن( أو ) كـــل شـــخص: ( التعبیـــر عـــن صـــیغة الفاعـــل القـــانوني اســـتخدام مصـــطلحات مث

  .الصیاغة الأكثر عمومیة كونها تشمل الشخص الطبیعي والاعتباري على حد سواء

تجــدر الإشــارة إلــى أن هنــا العدیــد مــن المحــددات والقیــود الواجــب مراعاتهــا عنــد صــیاغة الفاعــل كمــا 

  :القانوني والتي تكمن في الآتي

  :استخدام صیغة المفرد بدلا من الجمع -1

  إن صیغة المفرد تجعل من التشریع أكثر بساط وسهولة من صیغة الجمع التي من شأنها أن تزید 

                                                           
عبد القادر الشـیخلي، فـن الصـیاغة القانونیـة تشـریعا، فقهـا، قضـاء، محامـاة، الطبعـة الأولـى، مكتبـة دار الثقافـة، عمـان، ) (1

   .24، ص 2014

  .220حسن كیرة، المرجع السابق، ص  )(2
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عــن أن صــیغة المفــرد تحقــق ســهولة التطبیــق العملــي لمضــمون القاعــدة القانونیــة مــن الأمــر تعقیــدا، فضــلا 

خــلال تحدیــد الفئــة التــي ینطبــق علیهــا حكــم الــنص القــانوني بــدلا مــن إیــراد الحكــم علــى فئــة مجهولــة مــن 

  . )1(الناس

  :تجنب استخدام الضمائر قد الإمكان للتعبیر عن الفاعل القانوني -2

یلجـأ المشـرع إلـى اسـتخدام الضـمائر للتعبیـر عـن الفاعـل القـانوني، وفـي هـذه في بعض الحـالات قـد 

الحالة یجب أن یكون استخدام الضمیر في جملة واضحة الدلالة لا تخلق لبسا أو غموضا لدى المخاطـب 

  .)2(بالقاعدة القانونیة أو لدى القاضي الذي یُطبق النص القانوني

  :الفعل القانوني: ثانیا

القانوني ماهیة الأعمال والمهام التي یجب على الفاعل القـانوني القیـام بهـا أو الامتنـاع یجسد الفعل 

عنهـا تحـت طائلـة مخالفــة القـانون، فهـو الغایــة المتوخـاة مـن القاعــدة القانونیـة التـي یریــد المشـرع منهـا بیــان 

  .الأحكام والالتزامات الملقاة على عاتق أطراف العلاقة القانونیة

  :من المعاییر الواجب مراعاتها عند تحدید الفعل القانوني وهي على النحو التاليتوجد العدید 

  :توضیح الفعل القانوني بشكل دقیق -1

للنص القانوني توضیح الفعل القانوني بشكل دقیق وكامـل، وذلـك ینبغي لسلامة الصیاغة التشریعیة 

  .تفادیا لكل لبس أو غموض قد یشوب الجملة التشریعیة

  :استخدام صیغة المضارع للتعبیر عن الفعل القانوني -2

تكمن أهمیة استخدام صـیغة المضـارع للتعبیـر عـن الفعـل القـانوني كـون أثـره ینصـرف إلـى الحاضـر 

 والمســتقبل، ولا یســتعمل الفعــل الماضــي إلا إذا كــان زمانــه لا یــدل علــى المُضــي، كــأن یكــون جــواب شــرط

                                                           
، ص 2007محمد علي صبرة، أصـول الصـیاغة القانونیـة بالعربیـة والإنجلیزیـة، الطبعـة الثانیـة، الجیـزة، مصـر، محمود ) (1

384.    
  .243عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص  )(2
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وإن كـان ماضـیا " جـاز"، فالفعـل "لـه مباشـرة كافـة الحقـوق المدنیـةإذا بلـغ الشـخص سـن الرشـد جـاز : " مثل

  .)1(في مبناه، لكن زمانه ینصرف إلى المستقبل

  :استخدام صیغة المبني للمعلوم بدلا من صیغة المبني للمجهول -3

یعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسیة في الصیاغة التشـریعیة والـذي یحقـق سـهولة فـي تحدیـد الفاعـل 

وني، فصــیغة المبنــي للمعلــوم تجبــر الصــائغ علــى تحدیــد الشــخص الــذي یُخــول ذلــك الحــق أو یفــرض القــان

علیه الواجب، فضلا عن أن صـیغة المبنـي للمعلـوم أسـهل للفهـم، وتحـدد أطـراف العلاقـة القانونیـة دون أي 

  .)2(لبس أو غموض

  :وصف الحالة: ثالثا

، والتــي عنــد التعبیــر عنهــا بوضــوح فــي القــانونيیقصــد بهــا الظــروف التــي ینطبــق علیهــا حكــم الفعــل 

الجملة تجعل التشـریع أكثـر وضـوحا ودقـة، حیـث أن تحدیـد الحالـة ووصـفها وصـفا دقیقـا یسـاهم فـي تفـادي 

  . اللبس والغموض

إن تحدیــد الحالــة ووصــفها وصــف دقیقــا منعــا للــبس جــزء أساســي مــن مراحــل الصــیاغة التشــریعیة، 

ا تختلــف مــن تشــریع لأخــر، وأن مــا یعــد وصــفا للحالــة فــي تشــریع مــا قــد لا بحیــث تمتــاز هــذه المرحلــة بأنهــ

یكون كذلك في تشریع آخـر، كمـا أن تحدیـد الحالـة یقـدم توضـیحا جوهریـا للأوضـاع والظـروف التـي یسـري 

إذا كــان العقــد تجاریــا بالنســبة لأحــد طرفیــه فتســري علیــه :" فیهــا حكــم القــانون أو یــتم تعطیلــه، ومثــال ذلــك

، مــن هنــا فــإن وصــف الحالــة یتعلــق بتحدیــد القــانون الواجــب التطبیــق علــى العقــد "قــانون التجــاريأحكــام ال

  . )3(المبرم

  

                                                           
 نصر االله محمد أحمد شاعر، الأصول اللغویة في صیاغة النصوص التشریعیة، أطروحة دكتوراه في العلـوم الإسـلامیة، )(1

  .63، ص2013جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، الأردن، 

الشـبكة القانونیــة للنســاء العربیــات، دلیــل الصــیاغة التشـریعیة فــي المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة، مؤسســة المســتقبل، الأردن، ) (2

    . 93، ص 2010

  .03حیدر سعدون المؤمن، المرجع السابق، ص  )(3
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  :متطلبات الصیاغة التشریعیة الجیدة: المطلب الثاني

إن الصـیاغة التشـریعیة الجیـدة مــن شـأنها أن تـؤثر إیجابـا علــى عملیـة الإصـلاح القـانوني، حیــث أن 

التشریع الجید هو التشریع الـذي یـأتي ثمـرة دراسـة علمیـة مسـبقة تهـدف إلـى أن لا تكـون أحكامـه متعارضـة 

هــا، وهــذا ســتقى مــن واقــع علمــي یتطلبد أي تشــریع یجــب أن تُ اعــدإمــع نصــوص تشــریعات أخــرى، فــدوافع 

  .)1(الأمر یحتاج إلى دعوة أهل الرأي والمتخصصین للإدلاء بآرائهم في مشروع التشریع قبل إصداره

  :إن الصیاغة التشریعیة الجیدة تستلزم العدید من المتطلبات والمعاییر التي یمكن توضیحها كما یلي

  :المذكرات المرفقة مع التشریع :الفرع الأول

بالتشــریع مــن أهــم عناصــر الملــف التــي ینبغــي علــى الأمــین العــام للحكومــة تعــد المــذكرات المرفقــة 

  .إرسالها لرئیس مجلس الدولة ضمن مشروع النص التشریعي محل الاستشارة

تقســم المــذكرات التــي یمكــن أن ترفــق مــع التشــریع إلــى مــذكرة إیضــاحیة ومــذكرة تفســیریة وذلــك علــى  

  :النحو التالي

  : المذكرة الإیضاحیة: أولا

عتبــر المــذكرة الإیضــاحیة ذات أهمیــة بالغــة، إذ أنهــا تحتــوي علــى أبــرز خصــائص القــانون وتوضــح ت

بقدر الإمكـان الموضـوعات والأسـباب التـي دعـت إلـى إصـدار القـانون، كمـا تعتبـر دلـیلا مفیـدا فـي التعـرف 

  .)2(على القصد من التشریع المقترح

  :)3(التالیةیجب أن تحتوي المذكرة الإیضاحیة على الأمور 

  

                                                           
    .78المرجع السابق، ص محمد سلیمان الطماوي، ) (1

   .402محمود محمد علي صبرة، المرجع السابق، ص  )(2

دلیل الصیاغة التشریعیة الفلسطیني الصادر عن دیوان الفتوى والتشریع ومعهد الحقوق بجامعة بیرزیت، الطبعة الأولى،  )(3

   .147، ص 2000
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  :المعلومات العامة -1

المــــذكرة الإیضــــاحیة عنــــوان مشــــروع القــــانون، الجهــــة التــــي قامــــت تتمثــــل فــــي ضــــرورة أن تتضــــمن 

باقتراحـــه، حیـــث تنبـــع أهمیـــة هـــذه المعلومـــات فـــي اعتبارهـــا مرجعـــا موثقـــا یـــتم اللجـــوء إلیـــه فـــي أي مراجعـــة 

  .ى علیهخر تعدیل قد جر آمستقبلیة لأحكام القانون فیما یتعلق ب

  :الهدف المراد تحقیقه من القانون والحاجة التي أدت إلى تقدیمه -2

یجــب أن یراعــى عنــد الحــدیث عــن أهــداف القــانون والحاجــة التــي أدت إلــى تقدیمــه أن یكــون بشــكل 

  .مختصر ومبسط یؤدي إلى الفهم العام لمضمون القانون من قبل أي شخص یرید الاطلاع على محتواه

  : فذة ذات العلاقة بموضوع المشروعالقوانین النا -3

الإیضاحیة كافة التشریعات النافذة التي سبق وأن صـدرت لتنظـیم موضـوع جب أن تتضمن المذكرة ی

التشــریع أو أي جــزء منـــه وتحدیــد مـــدى تــأثیر مشـــروع القــانون الجدیــد علیهـــا، وذلــك فـــي محاولــة لمنـــع أي 

  . تعارض أو تضارب تشریعي بینهما

  :القوانین المقارنة في الأنظمة القانونیة الدولیةالإشارة إلى  -4

یجــب الإشــارة فــي المــذكرة الإیضــاحیة إلــى القــوانین المقارنــة التــي اثبــت التطبیــق العملــي لهــا قــدرتها 

علـــى تقـــدیم حلـــول للإشـــكالیات وتحقیـــق الهـــدف مـــن القـــانون، وحتـــى تكـــون نتیجـــة البحـــث فـــي التشـــریعات 

ائغ أن یفهــم خلفیــة كــل تشــریع والنظــام القــانوني الــذي یتبعــه، وذلــك مــن المقارنــة إیجابیــة، ینبغــي علــى الصــ

خــــلال الإطــــلاع علــــى المــــذكرات الإیضــــاحیة للقــــوانین المقارنــــة، وأن لا یفكــــر فــــي النســــخ العشــــوائي عــــن 

  .التشریعات المقارنة مهما كانت عملیة النسخ مغریة لسهولتها خاصة في التشریعات الطویلة

  :الكلفة المالیة -5

ا كان یترتب على مشروع القانون تحمیل خزینة الدولة أي كلفة مالیـة، فإنـه یتعـین بیـان حجـم تلـك إذ

الكلفــة وأوجــه إنفاقهــا فــي المــذكرة الإیضــاحیة، كمــا یجــب التركیــز أیضــا علــى انعكاســات تلــك الكلفــة المالیــة 

  .على الحلول المقترحة التي سیأتي بها مشروع القانون
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   :ع القانونوصف ملخص لمواد مشرو  -6

یجب أن تتضمن المذكرة الإیضـاحیة وصـفا ملخصـا لمشـروع القـانون، مـع التركیـز علـى المـواد التـي 

  .تحمل أحكاما موضوعیة دون الأحكام الإجرائیة باعتبارها جوهر القانون

  :المذكرة التفسیریة: ثانیا

أي تفسـیر المقصـود  یقصد بهـا تلـك المـذكرة التـي تتضـمن تفسـیر مـواد التشـریع كـل مـادة علـى حـده،

 بكل مادة قانونیة فـي التشـریع وبیـان الهـدف منهـا والأسـباب الموجبـة للأخـذ بهـا ومصـدرها، ومـا یقابلهـا فـي

  .)1(القانون المقارن

لا تبرز الحاجة للمذكرة التفسیریة في كل مشروع قانون أو تعدیل، وإنما تكون فقط في القوانین التـي 

عادة ، فالتشریعیة والحاجة المجتمعیة اقتران تلك القوانین بمذكرة تفسیریةلها طابع خاص وتقتضي الضرورة 

ما یتم اللجوء إلى المذكرة التفسـیریة عنـد اسـتحداث قـانون مـن شـأنه أن یغیـر فـي سـیاق مجتمعـي أو ثقـافي 

، أو یــدعو إلــى فعــل أو ممارســة جدیــدة فــي المجتمــع، أو عنــد اســتحداث عــادة مــامعــین، أو یمنــع ممارســة 

التكنولــوجي فــي مجــال صــناعة معینــة أو مشــروع وطنــي كبیــر  ص قانونیــة جدیــدة ناتجــة عــن التطــورنصــو 

 .)2(یؤثر أو یستفید منه المجتمع ككل

كمن الهدف من استعمال المذكرة التفسیریة في مساعدة المشتغلین بالقانون والمطبقین لقواعده على ی

تقهم واجـــب تطبیـــق القـــانون علـــى الوقـــائع التـــي فهـــم مـــواده بالتفصـــیل، خاصـــة القضـــاة الـــذین یقـــع علـــى عـــا

  .)3(تعرض أمامهم بشكل یتطلب توضیح مصدر النص القانوني والغایة المرجو تحقیقها من تطبیقه

لا تعــد جــزءاً مــن التشــریع الأصــلي ولا تســیر فــي ذات كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن المــذكرة التفســیریة 

لهـــا القــــانون العـــادي، فهـــي لا تنشـــر فـــي الجریـــدة الرســــمیة الإجـــراءات والمراحـــل الدســـتوریة التـــي یخضـــع 

  .ویقتصر دورها على مجرد الاستئناس والاسترشاد بها عند تفسیر القاعدة القانونیة

                                                           
    .146دلیل الصیاغة التشریعیة الفلسطیني ، المرجع السابق، ص  )(1

(2) Peter Collin, Dictionary of Law, 2nded, Middlesex GB : Colling Publishing Ltd, 1992, p24.  

     .73محمود محمد علي صبرة، المرجع السابق، ص  )(3
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ومــن الجــدیر ذكــره أن وجــود مــذكرة تفســیریة مــع مشــروع القــانون لا یغنــي علــى الإطــلاق عــن وجــود 

لـى الـرغم مـن تقـاطع كلتـا المـذكرتین فـي العدیـد مـن مذكرة إیضاحیة ولا یتعـارض مـع وجودهـا، ذلـك أنـه وع

الجوانب إلا أنه یوجد اختلافات بینهما تكمن أساسا في الدور الذي تؤدیه كل منهما في العملیة التشـریعیة، 

تتضمنها وهو الأمر الذي ینعكس حتما على أسلوب صیاغة محتویات كل منهما والعناصر التي یجب أن 

  .كل مذكرة على حده

 :معاییر الصیاغة الجیدة: الثاني الفرع

إن هــدف مجلــس الدولــة مــن مراقبــة الصــیاغة القانونیــة للــنص التشــریعي المعــروض علیــه یتمثــل فــي 

دید ـضمان جودة الصـیاغة وتجـاوز مـا قـد یلحـق بهـا مـن عیـوب وأخطـاء، حیـث یتبـع المجلـس فـي ذلـك العـ

  :المعاییر نذكرها كما یليمن 

  :الدستوریة المقررة لإصدار التشریعمراقبة المراحل : أولا

إن العملیة التشریعیة یجب أن لا تقتصر على إبداء الاهتمام بالعنصر الموضوعي للتشـریع المتمثـل 

وذلـك  ،في الأحكـام والنصـوص الموضـوعیة فیـه، بـل یجـب أن تعنـى العملیـة التشـریعیة بالعنصـر الإجرائـي

من خلال الالتزام بالمراحل الدستوریة المقررة لإصدار التشریع، والتي تختلف باختلاف التشریع سـواء أكـان 

  .یصدر عن السلطة التنفیذیة ممثلة بمجلس الوزراء مرسوماقانونا یصدر عن السلطة التشریعیة أو 

  :مراعاة المبادئ الدستوریة: ثانیا

لخصائص التي تتمیز بها دولة القانون التي تحرص على ضمان یعتبر مبدأ سمو الدستور من أهم ا

كمـا یجـب أن تكـون الغایـة الأسـمى  ،)1(تطابق قوانینها الأدنـى درجـة مـع الدسـتور باعتبـاره القـانون الأسـمى

مــــن إصــــدار القــــوانین والأنظمــــة التطبیــــق الســــلیم لأحكــــام الدســــتور والتفعیــــل الحقیقــــي لمحتــــوى ومضــــمون 

  .)2(النصوص الدستوریة

                                                           
، مجلــة "2016دور الإخطــار فــي تفعیــل الرقابــة الدســتوریة علــى ضــوء التعــدیل الدســتوري لســنة "صــوریة عباســة دربــال، ) (1

، ص 2017القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة مسـتغانم، جویلیـة 

07  .    

، كلیـة 13، مجلـة الحقـوق، مجلـد رقـم "مدى توافق النصوص القانونیة مع تسمیة القطاعات الحكومیة"عبد الحكیم رزق، ) (2

    .121، ص 2012والاجتماعیة، جامعة وجدة، المغرب، العلوم القانونیة والاقتصادیة 
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  :بمبدأ الهرم القانونيالالتزام : ثالثا

القانونیة من الأعلى إلى الأدنى وفقا لقوتها والجهة المنوط یقصد بمبدأ الهرم القانوني ترتیب القواعد 

 .بهــا إصــدارها، فبموجــب الهــرم القــانوني یحتــل الدســتور المرتبــة الأولــى تلیــه القــوانین فالأنظمــة والتعلیمــات

 یع الأعلــى وعــدم مخالفتــه، وإلا عــدالقــانوني ضــرورة احتــرام التشــریع الأدنــى للتشــر  ویترتــب علــى هــذا الهــرم

  .)1(التشریع الأدنى باطلا ولا قیمة قانونیة له

كما یقضي الهرم التشریعي بأنـه لا یجـوز تعـدیل أي قـانون أو إلغـاؤه إلا بقـانون أعلـى منـه مرتبـة أو 

التعارض بین هـذه التشـریعات یقـدم التشـریع الأعلـى مرتبـة علـى بقانون مساو له في المرتبة، وأنه في حال 

 .)2(الأدنى منه ویكون هو واجب التطبیق

  :تعزیز وحمایة الحقوق والحریات العامة: رابعا

إن الغایــة الأســمى للتشــریعات تتمثــل فــي تنظـــیم وتقنــین ممارســة الحقــوق والحریــات ضــمن القنـــوات 

خـــلال تقریـــر مجموعـــة مـــن المبـــادئ العامـــة التـــي تتمتـــع بخصـــائص والأطـــر القانونیـــة الســـاریة، وذلـــك مـــن 

لذا، لا یجوز بأي حال من الأحوال وقف ممارسة أي حق مـن . القاعدة القانونیة وتعزز مبدأ سیادة القانون

الإنســــان دون أي مبــــرر مشــــروع، حیــــث إن بعــــض الحقــــوق والحریــــات الأساســــیة لا یجــــوز وقــــف  حقــــوق

  .)3(اعات المسلحة والحروب كالحق في الحیاةفي حالات النز  تها حتىممارس

ســلطة المشــرع فــي مجــال تنظــیم الحقــوق "وفــي هــذا الصــدد، قضــت المحكمــة الدســتوریة الأردنیــة أن 

هــي ســلطة تقدیریــة مــا لــم یقیــد الدســتور ممارســتها بضــوابط تحــد مــن إطلاقهــا وتقــیم حــدا لا یجــوز تخطیــه، 

فإن مـا تقـرر مـن قواعـد قانونیـة  ،عین إلى السلطة التشریعیةفإن الدستور إذ یعهد بتنظیم موضوع م ،وعلیه

  .)4(»یجوز أن تنال من الحق محل الحمایة بأي صورة كانت وذلك إعمالا للدستور بصدده لا

                                                           
، فلســـطین، انونیـــة، معهـــد الحقـــوق، جامعـــة بیرزیـــتقدلیـــل صـــیاغة التشـــریعات المصـــطفى عبـــد البـــاقي، محمـــد خصـــر، ) (1

     .92ص، 2004
  .25دلیل الصیاغة التشریعیة الفلسطیني، المرجع السابق، ص  )(2

، مجلـة الحقـوق، المجلـد "الدسـتوریة للنصـوص المحرمـة للتعـذیب فـي الدسـاتیر العربیـةالصـیاغة "حیدر آدم عبد الهـادي، ) (3

    .138، ص 2012، كلیة القانون، الجامعة المستنصریة، العراق، 4عدد 

    .2014لسنة  04حكم المحكمة الدستوریة الأردنیة في القضیة رقم ) (4
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  :الحرص على الدقة في اللغة والوضوح والانسجام التشریعي: خامسا

الصـحیح، ویقصـد بالوضـوح وضـوعها معناهـا الصـحیح وفـي میُقصد بالدقة اسـتعمال الألفـاظ حسـب 

بحیث یستطیع القارئ أن یقف على حقیقـة المـراد  ،تعبر الكلمات والعبارات عن المقصود بسهولة ویسر أن

  .)1(من النص دون عناء

 ة ومنضــبطة ودقیقــة بحیــث تضــع مرامــيلــذا، فاللغــة المســتخدمة فــي التشــریع یجــب أن تكــون ســلیم

المعقــدة تجعــل القــانون مغلقــا، كمــا أن اللغــة غیــر الدقیقــة تجعــل القاعــدة الأصــولیة موضــع التنفیــذ؛ فاللغــة 

القانون مبهما فیجب أن یكون للتشریع لغة فنیة خاصـة بـه یكـون كـل لفـظ فیهـا موزونـا محـدود المعنـى، ولا 

یجوز أن یتغیر معنى اللفظ الواحد باسـتعماله فـي عبـارات مختلفـة، فـإذا عبـر عـن معنـى بلفـظ معـین وجـب 

  .)2(للفظ إذا أرید التعبیر عن هذا المعنى مرة أخرىأن لا یتغیر ا

الأصـل فـى النصـوص العقابیـة هـو  "وفي هذا المجال قضت المحكمة الدستوریة العلیا المصـریة أن 

أن تصاغ فى حدود ضیقة لضمان أن یكون تطبیقها محكما، ومن ثم یجب إجمالا استخدام اللغة البسـیطة 

علــى التأویــل والبعــد عــن التراكیــب اللغویــة والجمــل المعقــدة، ذلــك أن عمــوم عباراتهــا واتســاع  تســتعص يالتــ

قوالبها قد یصرفها إلـى غیـر المقصـود منهـا، فیتعـین أن یكـون الـنص العقـابي حـادا قاطعـا لا یـؤذن بتـداخل 

ى نطاقهــا قواعــد یكفــل الدســتور فــ يإطــار الــدائرة التــ يدائــرة التجــریم، وتظــل دومــا فــ تتســعلا  يمعانیــه كــ

  .)3("الحریة المنظمة

  :ضمان قواعد قانونیة خالیة من العیوب والأخطاء: سادسا

تنبع أهمیة عوامل جودة الصیاغة التشریعیة من أن لها تأثیرا مباشرا في إخراج قواعد قانونیة سـلیمة 

صــلة الوثیقــة وخالیــة مــن الأخطــاء، فعیــوب الصــیاغة التشــریعیة ومشــكلاتها مــن أهــم الموضــوعات ذات ال

فعلى الرغم من كافة النصائح والإرشادات التي تقدم إلى الصـائغ، إلا أنـه مـن  ؛بالصیاغة التشریعیة الجیدة

                                                           
    .994علیوة مصطفى فتح الباب، المرجع السابق، ص  )(1

، 2004محــي محمـــد مســعد، دور القـــانون فــي تكـــوین ثقافـــة الإنســان، دار المطبوعـــات الجامعیــة، الإســـكندریة، مصـــر، ) (2

    .102ص

   .قضائیة دستوریة 12لسنة  105حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في القضیة رقم ) (3
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تتضمن مسودة التشریع عیوبا في القواعد القانونیة التي یجب التنبه إلیها ومحاولة تفادیها، ومن  المتوقع أن

  :والتي تؤثر على جودة التشریع ما یليأهم العیوب التي قد تصیب الصیاغة التشریعیة 

  :الخطأ -1

فبالنسـبة . یصیب النص التشریعي نوعان مـن الخطـأ، فهـو إمـا أن یكـون خطـأ مادیـا أو خطـأ قانونیـا

للخطـأ المـادي، فإنـه یقـع فـي الـنص التشـریعي ویتحقـق نتیجـة أسـباب متعـددة خـلال المراحـل التـي یمـر بهــا 

فقد یحدث الخطأ المـادي . وإقراره حتى تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة التشریع ابتداء من إعداده وصیاغته

بإحلال لفظ في النص محل لفظ آخر، أو بوضع كلمـة فـي غیـر الموضـع المقصـود بهـا فـي الجملـة بشـكل 

  .)1(یؤدي إلى تغییر المعنى الذي یعطیه النص

أجنبیة لیجري بعد ذلك ترجمته  كما قد یقع الخطأ المادي في الترجمة إذا ما تم وضع تشریع ما بلغة

إلى لغة الدولة المراد تطبیق التشریع فیهـا، وأیضـا یتواجـد الخطـأ المـادي فـي نـص مرسـوم الإصـدار أو فـي 

نقله إلى الجریدة الرسمیة أو أثناء طباعته، فهذه الأخطاء تزداد في الفترات التي ینشـط فیهـا المشـرع بسـبب 

  . )2(لنصوص القانونیة التي یجیزهاضیق الوقت فیتعذر علیه التدقیق في ا

أما الخطأ القانوني فعادة ما یكون غیر مقصود ویستوجب التصحیح، ویتمثل في ذكر أحكام قانونیة 

  .)3(غیر سلیمة وتتعارض مع القواعد والمبادئ العامة في الدولة أو ما ورد في تشریع قانوني آخر

  :النقص -2

یقصــد بــالنقص فــي الــنص التشــریعي إغفــال لفــظ یــؤثر فــي مفهــوم الــنص، حیــث یجعلــه غیــر مســتقیم 

بدونه، ویُعبر عنه بمصطلح الفراغ الذي یتحقق عند انعدام وجود شيء أو حكم یتطلب واقع الحال وجوده، 

رك مجــالا للشــك قانونیــة معینــة وحلهــا بصــورة نهائیــة قاطعــة لا تتــنتــائج تنظــیم أو عنــدما لا یتــولى التشــریع 

                                                           
رلماني، إصدارات مؤسسـة وستمنسـتر للدیمقراطیـة، الجـزء كوثر دباش، الدور التشریعي للنائب، الدلیل التقدیمي للعمل الب) (1

    .20، ص2015الثاني، 

    . 426توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص ) (2

  :هیثم الفقي، الصیاغة القانونیة، منشور على الموقع )(3

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=874علـــى الســـاعة  07/02/2020: ، تـــاریخ الزیـــارة

10:28.  



148 

 

حـول آلیـة تطبیقهـا، ومثــال ذلـك أن یـنص القـانون علــى فـرض فائـدة علـى القــرض دون أن یعـین نسـبة تلــك 

الفائــدة، أو أن یرتــب القــانون الحــق فــي الطعــن بالأحكــام القضــائیة دون أن یحــدد مــدة لممارســته أو الجهــة 

   .التي یمكن الطعن إلیها

  :الغموض -3

ج مــن النصــوص القانونیــة إلــى توضــیح وتفســیر، أكــان ذلــك بســبب الــنص الغــامض هــو كــل مــا احتــا

ـــه، أو لأي ســـبب آخـــر فـــي  ـــه، أو بســـبب عـــدم وضـــوح فـــي لفظـــه، أو بســـبب تعـــارض بـــین أجزائ نقـــص فی

مضــمونه ؛ كمــا یكــون الــنص غامضــا إذا كــان غیــر واضــح الدلالــة ولا تــدل صــیغته الحالیــة علــى )1(نصــه

خـــارجي لغایــات تحدیــد المعنـــى المقصــود منـــه بشــكل قـــد یــدفع نحـــو ویحتـــاج فهمــه إلـــى أمــر  والغایــة منــه،

  .)2(التفسیر المختلفة تعانة بطرقالاس

، الــذي یتحقــق عنــدما یتضــمن الــنص التشــریعي "الغمــوض الخفــي"مــن أكثــر صــور الغمــوض شــیوعا 

مـن  معناه علـى بعـض الأفـراد یكـون هنـاك نـوع عند تطبیقلفظا یدل على معناه من حیث الظاهر، إلا أنه 

هــو نــص واضــح، إلا أن الغمــوض  )القاتــل لا یــرث(الغمــوض أو الخفــاء، ومثــال ذلــك، الــنص القــانوني أن 

والخفاء قد یلازمه عند تطبیقه على بعض الأشخاص، فیثور التساؤل حول ما إذا كان النص یتناول القاتل 

  .لى جدل كبیر بینهم، وهذه مسألة یختلف حولها الفقهاء ورجال القانون وتؤدي إعمدبالخطأ أو بال

  :الإضافة والتكرار -4

الإضافة في النص هو نقیض النقص، حیث یـورد المشـرع عبـارات زائـدة أو مكـررة لا معنـى لهـا فـي 

  . )3(صیاغة النص تؤدي إلى إرباك معناه والاختلاف في فهمه

كــأن یتكــرر  ،والتكــرار فــي الــنص القــانوني أن یكــون التكــرار فــي القــانون ذاتــه الإضــافةومــن صــور 

والشـائع فـي  ،التكـرار فـي قـانونین مسـتقلینو الحكم القانوني في نصین أو أكثر من نصوص القانون نفسـه، 

                                                           
   .206، ص 1941عبد الرزاق السنهوري، أحمد أبو ستیت، أصول القانون، مطبعة لجنة التألیف والنشر، مصر،  )(1

    .112عبد القادر الشیحلي، المرجع السابق، ص ) (2

   .104المرجع، ص نفس  )(3
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هذا المثال أن یرد التكرار بقانون عادي لما هو وارد في الدسـتور، فمبـدأ الشـرعیة علـى سـبیل المثـال تـنص 

  .)1(صراحة في قانون العقوباتعلیه معظم دساتیر الدول، إلا أن المشرع قد یعود للنص علیه 

  :التعارض -5

مـــــن ى الرغـــــم لــــعیحصــــل التعــــارض عنــــدما یصــــطدم نـــــص بــــنص آخــــر لا یمكــــن الجمـــــع بینهمــــا 

وضوحهما، وقد یحصل التعارض في تشریع واحد أو تشریعات مختلفـة وتثیـر هـذه المشـكلة مسـؤولیة القـائم 

  .الحالة المثیرة للإرباكبالصیاغة بضرورة أن یكون منتبها لتجنب وقع مثل هذه 

إن التعــارض هــو العیــب الــذي یختلــف عــن بــاقي العیــوب، لكونــه لا یتعلــق بالاطــار الشــكلي للــنص 

القــانوني، بقــدر مــا یتعلــق بالجانــب الموضــوعي لــه، كمــا أن قــدرة الصــائغ القــانوني ومهارتــه فــي التحریــر لا 

ثقافتـــه واطلاعـــه بالنصـــوص القانونیـــة  تتوقـــف فـــي هـــذا العیـــب عنـــد الحـــدود اللغویـــة بقـــدر مـــا تعتمـــد علـــى

  .)2(الساریة

عند وقوع تعارض بین تشریعات متفاوتة في الدرجة، فإنـه یجـري تغلیـب التشـریع طبقـا للمبـادئ التـي 

 مو علـىتحكم تدرج التشریعات القانونیة، فقواعد الدستور تسمو على قواعد القانون العادي التـي بـدورها تسـ

الدرجــة، فإنــه یجــري أحیانــا  أمــا إذا كــان التعــارض بــین تشــریعات متســاویة فــي. وأحكامــه تنظــیمنصــوص ال

  .)3(قاعدة التشریع اللاحق یلغي التشریع السابق، أو أن النص الخاص یقید النص العاملل إعما

  :تطبیقات قسم التشریع لمجلس الدولة المصري في مجال الصیاغة التشریعیة: المطلب الثالث

یقوم قسم التشریع  1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  63المادة رقم طبقا لنص 

  .مراجع صیاغة التشریعات، وإعدادها: بوظیفتین أساسیتین هما

وطبقـــا لـــنفس المـــادة فـــإن قســـم التشـــریع یقتصـــر دوره فـــي الصـــیاغة علـــى مشـــروعات القـــوانین التـــي 

  .برلمانأعضاء ال تقترحها الحكومة، ولا یتعداها إلى ما یقترحه

                                                           
    .431توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص ) (1

  .143حوریة أوراك، المرجع السابق، ص  )(2
    . 119عبد القادر الشیحلي، المرجع السابق، ص) (3
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سنعالج في هذا المطلب مجموعة الضوابط الأساسیة لاختصاص قسم التشریع في مراجعة وصیاغة 

، بالإضافة إلى التطرق لعدید الأمثلة المتعلقة بملاحظات قسم التشریع في مجال )الفرع الأول( التشریعات 

  ).الفرع الثاني( إثراء الصیاغة التشریعیة 

  :اختصاص قسم التشریع بمراجعة الصیاغة ضوابط: الفرع الأول

ــــى عــــدة مبــــادئ تتضــــمن ضــــوابط تحــــدد مجــــال  یعتمــــد قســــم التشــــریع بمجلــــس الدولــــة المصــــري عل

  : اختصاصه في ما یتعلق بمراجعة وصیاغة التشریعات، یمكن توضیحها في ما یلي

  :أن یكون المشروع ذو صفة تشریعیة: أولا

لــوب مــن قســم التشــریع مراجعتــه ینطــوي علــى قواعــد عامــة یعنــي هــذا المبــدأ أن یكــون المشــروع المط

ومجردة، تُطبق في كل المجالات، وبالنسبة إلى كل الأفراد الذین تتـوافر فـیهم شـروط التطبیـق، دون النظـر 

  .   )1(إلى أشخاصهم أو أسمائهم

حیـث وبالتالي كقاعدة عامة یجب أن یكون المشروع تشریع عام، سـواء قـانون أو لائحـة أو مرسـوم، 

یــدخل فــي اختصــاص القســم المراســیم، إلا مــا كــان منهــا متعلقــا بحــالات فردیــة، وكــذلك القــرارات التنفیذیــة 

للقوانین والمراسیم، ذلك أنها لیست سوى تشـریعات فرعیـة منظمـة أو منفـذة لتشـریع رئیسـي، فیجـب عرضـها 

  .    )2(نظمة أو منفذة لهاعلى قسم التشریع لضمان عدم تصادمها مع التشریعات الرئیسیة التي تصدر م

  :وتطبیقا لهذا المبدأ فقد أخرج قسم التشریع العدید من الموضوعات من نطاق اختصاصه وهي

  :مشروعات القرارات الإداریة الفردیة -1

بحسب قسم التشریع فـإن هـذه القـرارات لا تتمتـع بالصـفة التشـریعیة وتخـرج عـن اختصاصـه، وللجهـة 

  . )3(مراجعتها وصیاغتها بإدارة الفتوى المختصةالمستشیر أن تستعین في 

                                                           
   .1970-10-31، تاریخ الجلسة 1970لسنة  321قسم التشریع، ملف رقم ) (1

  .1999لسنة  27قسم التشریع، ملف رقم  )(2

    . 1972-04-22، جلسة بتاریخ 1972لسنة  26قسم التشریع، ملف رقم ) (3
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وتطبیقا لذلك فقد قرر القسم أن قرار إعادة تشكیل لجنة معادلة المؤهلات العلمیـة الأجنبیـة والوطنیـة 

  . )1(غیر العالیة، لا یختص القسم بمراجعته لأنه لیس قرارا تشریعیا

  :الاختصاصمشروعات التعلیمات الإداریة الداخلیة وقرارات تفویض  -2

إذا كان المشروع المطلوب مراجعته لا یعدو في حقیقتـه إلا أن یكـون مجـرد تعلیمـات إداریـة داخلیـة، 

فإنــه لا یعتبــر مــن القــرارات ذات الصــفة التشــریعیة أو اللــوائح التــي یخــتص القســم بمراجعــة صــیاغتها وفقــا 

  .)2(من قانون مجلس الدولة 63للمادة 

مراجعــة مشــروعات قــرارات التفــویض باعتبارهــا تفتقــر إلــى صــفة  كمــا لا یــدخل فــي اختصــاص القســم

   .)3(التشریع

  :التشریعات التي صدرت فعلا -3

لقد قرر قسم التشـریع أن اختصاصـه بمراجعـة الصـیاغة مناطـه أن یكـون المطلـوب مراجعتـه مشـروع 

وع المطلــوب مــن قــانون مجلــس الدولــة، فــإذا ثبــت أن المشــر  63لــم یصــدر بعــد، طبقــا لصــریح نــص المــادة 

مراجعــة صــیاغته قــد صــدر فعــلا وتــم نشــره والعمــل بــه، فإنــه یفقــد وصــف المشــروع ویخــرج مــن اختصــاص 

  .)4(القسم

  :إجراءات استصدار التشریع بعد إتمام مراجعة المشروع -4

یقتصـر اختصـاص قســم التشـریع بمجلــس الدولـة المصـري علــى مراجعـة مشــروعات القـوانین واللــوائح 

الصفة التشریعیة، وإبلاغ الـوزارة والجهـات طالبـة المراجعـة بمـا تسـفر عنـه لاتخـاذ الـلازم مـن والقرارات ذات 

جانبهـــا نحـــو إتمـــام إجـــراءات استصـــدارها، ولا شـــأن لـــه بمتابعـــة هـــذه الإجـــراءات لأنهـــا تخـــرج عـــن نطـــاق 

  .)5(اختصاصه وحدود وظیفته

  

                                                           
    .1972-05-18، جلسة بتاریخ 1972لسنة  61قسم التشریع، ملف رقم ) (1

    .1975-05-06، جلسة بتاریخ 1975لسنة  21قسم التشریع، ملف رقم ) (2
    .1971-11-24جلسة بتاریخ ، 1971لسنة  377مجلس الدولة المصري، قسم التشریع، ملف رقم ) (3
    .1973-07-08، جلسة بتاریخ 1973لسنة  116مجلس الدولة المصري، قسم التشریع ، ملف رقم ) (4

  .2001لسنة  38، قسم التشریع، ملف رقم مجلس الدولة المصري )(5
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   : الاتفاقیات السیاسیة -5

لا یخــتص قســم التشــریع بمراجعــة الاتفاقیــات السیاســیة مــن ناحیــة الصــیاغة؛ وتطبیقــا لــذلك صــدرت 

الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع تفید بعدم اختصاص القسم بمراجعة الاتفاقیات المبرمة بین فتوى 

ات المســتحقة للرعایــا والحكومــة السویســریة فــي شــان تســویة التعویضــ )1(حكومــة الجمهوریــة العربیــة المتحــدة

وعلــى .. السویســریین الــذین خضــعت أمــوالهم لإجــراءات التــأمیم والحراســة أو غیرهــا مــن الاتفاقــات السیاســیة

ذلــــك فإنــــه لا یتعــــین عــــرض الاتفاقیــــة المــــذكورة أو غیرهــــا مــــن الاتفاقیــــات السیاســــیة علــــى مجلــــس الدولــــة 

  .)2(لمراجعتها من ناحیة الصیاغة

  :الإعداد والدراسة للمشروع من قبل الجهة طالبة الاستشارةاستنفاذ مراحل : ثانیا

إن مراجعة الصیاغة المنوطة بقسم التشـریع القیـام بهـا تقتضـي أن تكـون الجهـة الطالبـة قـد اسـتنفذت 

مراحــل الإعــداد والدراســة، وأنهــا قــد ارتضــت مــن وجهــة نظرهــا بالمشــروع بصــورته المعروضــة علــى القســم 

  .)3(الصیاغة هي مرحلة ما قبل الإصدار مباشرةلمراجعته، حیث إن مراجعة 

وتطبیقــا لــذلك فقــد قــرر قســم التشــریع أن عملیــة صــیاغة التشــریعات فــي مجلــس الدولــة هــي المرحلــة 

الأخیرة في خطوات إعداد التشریع بعد استنفاذ إجراءات النظر فیـه مـن النـواحي الموضـوعیة بمعرفـة جمیـع 

فـــإن الأمـــر یقتضـــي اســـتنفاذ جمیـــع الإجـــراءات أولا قبـــل عـــرض الجهـــات المختصـــة فـــي ذلـــك قانونـــا، لـــذلك 

  .)4(المشروع على القسم لمراجعة صیاغته

  :أن توجه طلبات مراجعة التشریعات من الوزیر المختص: ثالثا

قرر القسم أنـه ینبغـي أن تكـون طلبـات مراجعـة التشـریعات موجهـة إلـى القسـم مـن الـوزیر المخـتص، 

للقســم مــا یفیــد موافقــة الــوزیر علــى الســیر فــي إجــراءات المشــروع بصــورته أو أن یتضــمن الكتــاب الموجــه 

  .)5(المطروحة

                                                           
جمهوریتي مصر وسـوریا، أعلنـت الجمهوریة العربیة المتحدة هو الاسم الرسمي للكیان السیاسي المتشكل إثر الوحدة بین  )(1

    .بتوقیع میثاق الجمهوریة المتحدة 1958فبرایر  22الوحدة في 
  .1964-09-30بتاریخ  838الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع، فتوى رقم  )(2

   .32-31، ص 2009سعید السید علي، مجلس الدولة ودوره في صیاغة التشریعات، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  )(3

   .1975-06-15، جلسة بتاریخ 1975لسنة  181رقم  قسم التشریع، ملفمجلس الدولة المصري، ) (4

    .قد یوجه الطلب من رئیس مجلس الوزراء، إذا كان بصفته هذه هو الممثل القانوني للجهة طالبة المراجعة) (5
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ویتعـــین أن یكـــون الـــوزیر مقـــدم المشـــروع مـــازال علـــى رأس وزارتـــه وقـــت المراجعـــة، فـــإذا صـــدر قـــرار 

الجدیـد  بتعیین وزیر غیره بمناسبة إعادة تشكیل الوزارة، فإنه یتعین إعادة المشروع إلـى الـوزارة لیقـدر الـوزیر

مــدى مناســبة الاســتمرار فــي مراجعــة المشــروع المعــروض علــى القســم، باعتبــار أن السیاســة التشــریعیة لكــل 

  .)1(وزارة منوطة بالوزیر المختص

  :ضرورة عرض التعدیلات على القسم قبل إقرارها في الصیاغة النهائیة: رابعا

علیه التعدیلات التي ترى الجهة إن اختصاص القسم بمراجعة مشروعات القوانین یستلزم أن یعرض 

الإداریة إدخالها على المشروع قبل إقرارها في الصیاغة النهائیة، وذلك رفعا للتناقض بین ما قد ینتهي إلیه 

  . )2(القسم، وما ترى الجهة الإداریة إدخاله من تعدیلات علیها

  :ضرورة إفادته بمذكرات إیضاحیة ومبررات المشروع: خامسا

مـــن قـــانون مجلـــس الدولـــة قـــد أجـــازت للجهـــة المختصـــة أن تطلـــب إلـــى قســـم  63المـــادة لـــئن كانـــت 

ن  التشریع إعداد المشروع، إلا أن ذلك یقتضي ضرورة أن توضع تحت نظر القسم جمیع البیانات التي تكوِّ

المحتـــوى الموضـــوعي للمشـــروع، ومـــا تســـتهدفه الجهـــة صـــاحبة الشـــأن ومـــا ترغـــب فـــي وضـــعه مـــن أحكـــام 

للقســم أن یطلــب مــن الجهــة مقدمــة المشــروع إمــداده بتلــك البیانــات، وقــد اعتبــر القســم أن عــدم موضـوعیة، و 

ممـــا  ،تزویـــده بمـــا طلبـــه مـــن أوراق وبیانـــات رغـــم تكـــرار الطلـــب یفیـــد العـــدول عـــن طلـــب مراجعـــة المشـــروع

  .  )3(یستوجب إعادته إلى الجهة التي قدمته دون مراجعة

  :المشروعاختصاصات القسم في مراجعة : سادسا

  :)4(تتمثل حدود اختصاصات قسم التشریع بمجلس الدولة المصري في المسائل التالیة

للقســــم مراقبــــة مــــدى اتفــــاق المشــــروع المعــــروض مــــع التشــــریعات الأعلــــى درجــــة، حیــــث أن المراجعــــة  -1

التشریعیة تعتبر أداة أصیلة في الرقابة المسبقة لمجالات المشـروعیة والدسـتوریة، تمتـد لتشـمل تحدیـد الأداة 

                                                           
   .1993لسنة  88مجلس الدولة المصري، قسم التشریع، ملف رقم  )(1

    . 35سعید السید علي، المرجع السابق، ص ) (2

   .1993لسنة  90مجلس الدولة المصري، قسم التشریع، ملف رقم  )(3

    .36سعید السید علي، المرجع السابق، ص ) (4
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ألا یخـالف نصـا فـي  اللازمة لاستصـدار التشـریع المطلـوب، فـإذا كـان المعـروض مشـروع قـانون فیجـب أولا

  .الدستور، وإن كان مشروع لائحة فیُنظر في مدى اتفاقه مع الدستور والقانون معا

الدسـتوریة  میعتبر هذا الاختصاص جوهر عمل قسم التشریع، حیث أنه نوع مـن الرقابـة الوقائیـة لعـد

والرقابة المسـبقة لدسـتوریة القـوانین، ولـذلك فـأول عمـل یقـوم بـه القسـم هـو التحقـق مـن أن التشـریع سیصـدر 

من الجهة المختصة بإصداره قانونـا، وعـدم مخالفـة المشـروع المعـروض للدسـتور، أي البحـث عمـا إذا كـان 

مشروع لائحة یتحقق من اتفاقها  المشروع یخالف نصا أو أكثر من نصوص الدستور، وإذا كان المعروض

  ؛ )1(مع الدستور ومع القوانین الأخرى المطبقة

یختص القسم برفع ما قد یؤدي إلیه المشروع من تنـاقض بـین بعـض أحكامـه وبـین أحكـام أخـرى واردة  -2

  في التشریع القائم؛

كـل مــا یمكـن أن یُثیــره مراجعـة قسـم التشــریع لمشـروعات القـوانین واللــوائح تقتضـي منــه تبصـیر الإدارة ب -3

ا إلى ما قـد یتطلبـه مـن بحـث أو مراجعـة ، ویكـون ذلـك هالتشریع المقترح من مشكلات في التطبیق، وتنبیه

إما نظرا لأهمیة المشروع، أو بسبب خطورة التدخل التشریعي المقترح، دون أن یعد ذلك خروجـا مـن القسـم 

  .عن حدود اختصاصه

  :التشریع في إثراء الصیاغة التشریعیةملاحظات قسم : الفرع الثاني

تأكیدا لأهمیة الصیاغة الجیدة في إثراء المنظومة القانونیة نستعرض بعض الملاحظات التي أبـداها 

  :قسم التشریع بمجلس الدولة المصري حال ممارسته لدوره الاستشاري في مجال الصیاغة التشریعیة

  :التنفیذیة غیر جائز دستوریا إسناد تنظیم أوضاع الضریبة على اللائحة: أولا

  :وقد استبان للقسم ما یلي...طلبت وزارة المالیة مراجعة مشروع قانون الضرائب على الدخل

مــن الدســتور اتخــذ مــن نــص القــانون  119إن النظــام الضــریبي المصــري نــزولا علــى صــریح المــادة 

ر إلـــى اللائحـــة التنفیذیـــة للقــــانون مصـــدرا مباشـــرا للضـــریبة، وبالتـــالي لا یكــــون جـــائزا دســـتوریا إســـناد الأمــــ

                                                           
    .1990-09-06، جلسة بتاریخ 16/12/81، ملف رقم 658الجمعیة العمومیة لقسمي التشریع والفتوى، فتوى رقم ) (1
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، على نحـو مـا كشـف عنـه قضـاء المحكمـة 119لتعارض ذلك وتنافره مع القاعدة الأصولیة الواردة بالمادة 

  .)1(الدستوریة العلیا في هذا الشأن

  :مراعاة مبدأ المشروعیة: ثانیا

الطیــران المــدني علــى أن قــرر قســم التشــریع بمناســبة مراجعتــه لمشــروع قــانون مقابــل خــدمات ورســوم 

سلطة الوزیر في تعدیل حكم ورد بنصوص قانون ینطوي على مخالفة لقاعدة المشروعیة التي تقتضي بأنه 

  .)2(لا یجوز تعدیل قانون بأداة أدنى منه

  :ضرورة وضع عنوان المشروع من العموم بحیث یشمل جمیع الأحكام الواردة به: ثالثا

قـانون مقابـل الخـدمات ورسـوم الطیـران المـدني، وقـد اسـتبان للقسـم عُرض على قسم التشریع مشـروع 

في سبیل مراجعته لهذا المشروع ضرورة تعدیل عنوان المشروع المُقدم من الوزارة، وذلك مـن مشـروع قـانون 

مقابل أداء خدمات الطیران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي وأشغال واستغلال المباني وأراضـي 

الجویة والمطارات إلى مشروع قانون مقابل خدمات ورسوم الطیران المدني، وهذا لیكون من العموم  الموانئ

  . )3(بحیث یشمل جمیع الأحكام الواردة به دون النظر إلى تفاصیل ما یتناوله من أحكام

  :ضرورة استخدام الكلمة أو العبارة مرة واحدة في نص المادة المستعملة فیها :رابعا

  :)4(التشریع عند مراجعته لمشروع قانون الضرائب على الدخل ما یلي تبین لقسم

تفُــرض ضــریبة ســنویة علــى مجمــوع صــافي دخــل الأشــخاص الطبعیــین : " نصــت المــادة الأولــى علــى -1

  الوارد ذكرهم في المادة الثانیة؛

تسري الضـریبة علـى المقیمـین عـادة فـي مصـر، علـى النحـو الموضـح : "نصت المادة الثانیة على أن - 2

  ، "بهذا القانون، كما تسري الضریبة على غیر المقیمین فیها بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر

  :یعتبر الممول مقیما عادة في مصر في الحالات الآتیة:" نصت المادة الثالثة - 3

                                                           
     .2002لسنة  08قسم التشریع، ملف رقم  الدولة المصري،مجلس  )(1

     .48سعید السید علي، المرجع السابق، ص  )(2

    .2002لسنة  25مجلس الدولة المصري، قسم التشریع، ملف رقم ) (3
    .47سعید السید علي، المرجع السابق، ص  )(4
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  یوما متصلة أو متقطعة خلال السنة الضریبیة؛ 183قیم في مصر لمدة تزید على أن ی -أ

  أن تكون مصر محلا لإقامته الرئیسیة؛ -ب

  أن تكون مصر المركز الرئیسي لإدارة نشاطه؛ -ج

  ..."أن تكون مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني؛ -د

ي مادة واحدة وذلك لارتباطها بحكم موضوعي واحد، مـع قد ارتأى القسم دمج المواد السابقة الذكر ف

الأخــذ بعــین الاعتبــار صــحیح مقتضــیات حســن الصــیاغة التــي توجــب أن یكــون تعریــف الكلمــة أو العبــارة 

  :المستعملة مرة واحدة في نص المادة التي استعملت فیها بحیث یكون النص كالآتي

خـل الأشـخاص الطبیعیـین المقیمـین عـادة فـي مصـر، تفُرض ضریبة سنویة على مجموع د: " المادة الأولى

كمــا تســري الضــریبة علــى غیــر المقیمــین فیهــا بالنســبة لــدخولهم المحققــة فــي مصــر، ویعتبــر الممــول مقیمــا 

  ) ". الحالات المذكورة في المادة الثالثة أعلاه: ( عادة في مصر في الحالات الآتیة

  :في اللغة من تلك الواردة بمشروعات القوانینضبط صیاغة النصوص باختیار ألفاظ أدق : خامسا

  : )1(طلب القسم تغییر بعض الألفاظ بقانون الضرائب على الدخل وذلك على النحو التالي

اســتبدال عبــارة القـــانون المرافــق بالقــانون المرفـــق، حیــث ورد بــالمعجم الـــوجیز معنــى أرفــق الشـــيء أي  -1

  المرفق أدق لغة من القانون المرافق؛ ألحقه به، ومنه مرفقات، لذا فعبارة القانون

الخزانـة أدق لغـة مـن الخزینـة، حیـث ورد فـي المعجـم الوسـیط أن خـزن الشـيء یعنـي جعلـه فـي الخزانــة  -2

  وهي مكان الخزن، أما الخزینة فتعني الشيء المخزون، ومن تم نكون كلمة الخزانة أدق لغة من الخزینة؛

ــه فــي العــدد أو الكیــل أو الــوزن أو ): قیمــة(أدق فــي اللغــة مــن كلمــة) مقــدار(كلمــة  -3 فمقــدار الشــيء مثل

المساحة، وهو قدر الشيء بالشيء المساوي له من غیر زیادة أو نقصـان، أمـا القیمـة فتعنـي الـثمن، فتقـویم 

مبلــغ مــالي ( أدق فــي اللغــة مــن عبــارة ...) مبلــغ مــالي مقــداره(الســلعة یعنــي تحدیــد تمنهــا، وبالتــالي فعبــارة 

  ).قیمته

                                                           
   .48سعید السید علي، المرجع السابق، ص ) (1
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مجـــال الاختصاصـــات الاستشـــاریة لمجلــس الدولـــة الجزائـــري مقارنـــة بـــبعض الأنظمـــة : المبحــث الثـــاني

 :القانونیة

بــالنظر للكفــاءة  ناســبة ممارســتها مهمــة صــنع القــانون، وهــذاعــد مجلــس الدولــة مستشــار للحكومــة بمی

إثراء  مه فياهإستعني  هتشار تواس ؛اهومنطق حل م خبایا المنازعاتهففي  یهشار تا مسبهوالخبرة التي یتمتع 

دارة بمناسـبة الإا القضاء و هیمكن أن یجد تيوذلك لتفادي الفراغات ال ،یهالنصوص القانونیة المعروضة عل

القــانوني موضــع التطبیــق فــي حــدود صــلاحیات كــل واحــد منهــا، وهــو مــا یعنــي أن الــدور  ا الــنصهوضــع

الاستشــاري لمجلــس الدولــة هــو دور وقــائي فــي صــیاغة أحكــام التشــریع وتفســیرها، لأن كلمــا نقــص اللجــوء 

  . قهللاستشارة أو تم تضییق مجالاتها، كلما كان التأثیر سلبیا من حیث الانسجام القانوني في میدان تطبی

  :مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة في الأنظمة القانونیة المقارنة: المطلب الأول

تماشیا مع الدولة الحدیثـة التـي تقـوم أساسـا علـى مبـدأ المشـروعیة وسـیادة القـانون، تـم اسـتحداث فـي 

ـــة كضـــمانة مختلـــف الـــنظم القانونیـــة التـــي تتبـــع نظـــام الازدواجیـــة القانونیـــة والقضـــائیة، هیئـــة مج لـــس الدول

دســتوریة تهــدف أساســا إلــى تعزیــز الســلطة القضــائیة وحمایــة النظــام القــانوني للحقــوق والحریــات، كمــا عُهــد 

إلیــه دور فــي غایــة الأهمیــة یتمثــل فــي تقــدیم الاستشــارة للســلطة التنفیذیــة حــول مشــاریع القــوانین والأوامــر 

ستشـارة فـي بعـض الـنظم المقارنـة لیمتـد إلـى ضـرورة والمراسیم ذات الصفة التشریعیة، بل تم توسیع هـذه الا

  .استشارة مجلس الدولة من قبل الإدارة العامة في قراراتها الإداریة

إن توســـیع مجــــال الاختصاصـــات الاستشــــاریة لمجلـــس الدولــــة مـــن المجــــال التشـــریعي إلــــى المجــــال 

  .همیة في تحقیق دولة القانونالإداري یعد تكریسا وتعزیزا للدور الاستشاري لمجلس الدولة لما له من أ

ونظـــرا لأهمیـــة توســــیع المجـــال الاستشــــاري لمجلـــس الدولــــة، ســـوف نتطــــرق لنطـــاق الاختصاصــــات 

الاستشاریة في بعض الدول كفرنسا ومصـر وتـونس ولبنـان وحتـى السـنغال، وهـذا بغیـة الوقـوف علـى مـدى 

  .اهتمام المشرع في هذه الدول بالوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة
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  :مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة الفرنسي: الفرع الأول

مجلس الدولة الفرنسي النموذج الأصلي لنشأة نظام مجلس الدولة في العالم، لذلك یبقى دائمـا یشكل 

المصدر الرئیسي الأول الذي اقتدت ومازلت تقتدي به مجالس الدولة في باقي تشریعات الدول التي أخذت 

  .بهذا النظام

لقــد عرفـــت اختصاصـــات مجلـــس الدولـــة الفرنســـي الاستشـــاریة منـــذ نشـــأته دورا فعـــالا وتطـــورت أكثـــر 

فأكثر بتعاقب قرنین من الزمن، حیث تعددت وتفرعت هذه الاختصاصات لتمس جمیع فروع القـانون زیـادة 

القــانوني،  علــى القــانون الإداري، كمــا شــملت فــي نفــس الوقــت أغلــب الأشــكال القانونیــة التــي یضــمها الهــرم

  :والتي تخلصها فیما یلي )1(وهذا الذي أفرز مجالا واسعا لوظیفة مجلس الدولة الفرنسي

  :مشاریع القانون: أولا

وقد ذهبت معظم ، تعتبر مشاریع القوانین أهم صور المبادرة بالتشریع سواء في الجزائر أو في فرنسا

ــالقوانین للســلطت علــى حــد الســواء، وذلــك  ین التشــریعیة والتنفیذیــةدســاتیر العــالم إلــى إعطــاء حــق المبــادرة ب

 .)2(التكامل بین السلطات الذي بدأ یحل محل مبدأ الفصل بین السلطاتتجسیدا لمبدأ التعاون و 

ســنة الثامنــة للثــورة فریمــر لل 22مجلــس الدولــة الفرنســي منــذ نشــأته الأولــى بموجــب دســتور ویعتبــر 

ـــدم الـــرأي 1799دیســـمبر 13الفرنســـیة الصـــادر فـــي  المشـــورة للحكومـــة فـــي المســـائل و ، هیئـــة استشـــاریة یق

یخـــتص مجلـــس الدولـــة تحـــت :" مـــن هـــذا الدســـتور علـــى  52حیـــث نصـــت المـــادة التشـــریعیة أو اللائحیـــة، 

إشــراف القناصــلة بصــیاغة مشــروعات القــوانین ولــوائح الإدارة العمومیــة وحــل الصــعوبات التــي تظهــر فــي 

  .)3("المجال الإداري

ظ مجلــس الدولــة الفرنســي باختصاصــه الاستشــاري فــي محــال مشــاریع القــوانین، فبصــدور وقــد احــتف

  تم النص صراحة على الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة بالنسبة  1958الدستور الفرنسي لسنة 

                                                           
    .124المرجع السابق، ص  ، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر،جلولمصطفى بن  )(1

  .81أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(2

(3) Jean Paul Costa, le conseil d’Etat dans la société contemporaine, op-cit, p02.  
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  .)1(الفقرة الثالثة 39لمشاریع القوانین قبل مناقشتها في مجلس الوزراء بموجب المادة 

  :القوانیناقتراحات  -ثانیا

لقــد أقــرت جــل الدســاتیر الحدیثــة فــي مختلــف دول العــام بأحقیــة البرلمــان فــي عملیــة وضــع القــوانین، 

  .حیث أن الاقتراح التشریعي للقوانین من طرف البرلمان یعتبر الوظیفة الأولى واختصاصه الأصیل

استشـارة مجلـس على عكس المؤسس الدستوري الجزائـري الـذي اسـتبعد اقتراحـات القـوانین مـن مجـال 

الدولــة الجزائــري، فــإن نظیــره الفرنســي أدرك أهمیــة الــنص صــراحة علــى إدخــال مشــاریع اقتراحــات القــوانین 

مـن  2008ضمن مجال استشارة مجلس الدولة، وهو الجدید الذي أتى به التعدیل الدستوري الفرنسي لسـنة 

، والمرسوم رقم )3(689-2009انون رقم وتطبیقا لهذه المادة صدر الق .)2(فقرة أخیرة 39خلال نص المادة 

تتمثـل القیـود فـي أن یـتم : ، حیث تم بموجبهما ربط استشـارة مجلـس الدولـة بقیـود ومواعیـد )4(2009-926

القیـد ؛ و إخطار مجلس الدولة الفرنسي من أحد رئیسي المجلسین دون صاحب الاقتراح أو أعضاء البرلمـان

أمـا  ؛الاقتراح على استشارة مجلـس الدولـة حـول هـذا الاقتـراحالثاني هو عدم اعتراض صاحب أو أصحاب 

 القـــانون فـــي اللجنـــة المختصـــة لأحـــد قتـــراحادد استشـــارة مجلـــس الدولـــة قبـــل أن تـــتم دراســـة المیعـــاد فقـــد حُـــ

  .المجلسین

وللدولة الفرنسیة قد اعتبرت استشارة البرلمان لمجلس الدولة الفرنسي مكسبا لأعضاء البرلمان هذا، و 

المصــداقیة التـــي یتمتــع بهــا مجلــس الدولــة الفرنســي لــدى الشـــعب التشــریعیة نظــرا للخبــرة الكبیــرة و یــة للعملو 

  .)5(الفرنسي

                                                           

(1) La consultation obligatoire du conseil d’état en vertu de l’article 39 de la constitution, le 
conseil d’état est obligatoirement saisi de tout les projet de loi , avant leur adoption par le 
conseil des ministres et leur dépôts, devant le parlement . 

(2)Article39 du la Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 "…Dans les conditions prévues par 

la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son 
examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette 
assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose"  

(3)Loi n°2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 

novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le 
code de justice administrative, JORF n°0137 du 16 juin 2009. 

(4)Décret N2009-926 du 29 juillet 2009 relatif à l’examen par le conseil d’état des 

propositions de loi, JORF n°0174 du 30 juillet 2009  
    .85أحمد حاكم، المرجع السابق، ص ) (5
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  :مشاریع الأوامر: ثالثا

التشریع بالأوامر یقصد به سلطة سن القواعد القانونیـة فـي المجـالات المخصصـة للبرلمـان، بموجـب 

التفــویض، حیــث یتنــازل البرلمــان وفقــا لإرادتــه، عــن جــزء تفــویض مــن الســلطة التشــریعیة بنــاء علــى قــانون 

  .)1(معین من اختصاصاته لصالح الهیئة التنفیذیة

للحكومــة الفرنســیة أن تُشــرع فــي المســائل التــي یخــتص بهــا القــانون عــن طریــق الأوامــر، وذلــك بعــد 

، كمــا نصــت )2(الفرنســيالفقــرة الأولــى مــن الدســتور  38تفــویض مــن البرلمــان، وهــو مــا نصــت علیــه المــادة 

نفس المادة  في فقرتها الثانیة على وجـوب عـرض الأوامـر علـى استشـارة مجلـس الدولـة قبـل عرضـها علـى 

  .)3(مجلس الوزراء

  :مشاریع المراسیم -رابعا

تعتبــر الســلطة التنفیذیــة صــاحبة الاختصــاص الحصــري بســن المراســیم، التــي تعــد جــزء مــن التشــریع 

فــــي دائمــــة و ختصــــاص دســــتوري تباشــــره الســــلطة التنفیذیــــة بصــــفة ا، وهــــو )4(اللائحــــيالفرعــــي أو التشــــریع 

ــــذي تســــنه الســــلطة  الظــــروف العادیــــة، والتشــــریع الفرعــــي أو اللائحــــي أقــــل درجــــة مــــن التشــــریع العــــادي ال

  .)5(التشریعیة

یكمن الأساس القانوني للاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة بالنسبة لتشریع الفرعي في فرنسا في 

تتخــذ المراســیم فــي مجلــس الــوزراء بعــد استشــارة :" مــن الدســتور الفرنســي، إذ نصــت علــى 38نــص المــادة 

تعــدیل یجــوز :" ...مــن نفــس الدســتور حیــث نصــت 37، وأیضــا مــا أشــارت إلیــه المــادة ... "مجلــس الدولــة

                                                           
ماســتر فــي القــانون، كلیــة الحقــوق العلــوم السیاســیة، جامعــة قالمــة،  نــذیر جبرانــي، التشــریع بــالأوامر فــي الجزائــر، مــذكرة) (1

    .13، ص 2015-2016

(2) "Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement 
l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi.   

(3) "Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat.... " . 

  :تنقسم المراسیم في فرنسا إلى ثلاثة أنواع )(4

لمزیــــد مــــن . العادیــــةالمراســــیم  -3مراســــیم متخــــذة فــــي مجلــــس الدولــــة؛  -2مراســــیم متخــــذة فــــي مجلــــس الــــوزراء؛  -1

   .89أحمد حاكم، المرجع السابق، ص : التفاصیل

    . 121، ص 2010محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون، منشورات الحلبي، الطبعة الأولى، بیروت، ) (5
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النصـــوص ذات الطـــابع التشـــریعي التـــي تناولـــت هـــذه المواضـــیع عـــن طریـــق أوامـــر بعـــد أخـــذ رأي مجلـــس 

  .)1(..."الدولة

وعلـــى عكـــس مجلـــس الدولـــة الجزائـــري، فـــان المراســـیم بمختلـــف أنواعهـــا تـــدخل فـــي مجـــال الوظیفـــة 

ــة یشــترط  لصــحتها موافقــة هــذا الاستشــاریة لمجلــس الدولــة الفرنســي، بــل إن فئــة المراســیم فــي مجلــس الدول

الفرنسـي  س الدستوري الفرنسي أن استشارة مجلس الدولـةجلمفقد اعتبر الإلا عدت غیر دستوریة، الأخیر و 

  .)2(والحریات من قبیل الضمانات القانونیة لحمایة الحقوق

  :طلبات الرأي-خامسا

ـــة الفرنســـي مـــن قبـــل الـــوزراء حـــول الصـــعوبات والمســـائل القانونیـــة فـــي شـــتى  یُستشـــار مجلـــس الدول

فـي ، فالعشرات من طلبات الرأي تُعرض على مجلس الدولة سنویا، ولكـن تكـون دائمـا )3(المجالات الإداریة

حدود معینة بحیث لا تتعلق بنقاط تدخل في اختصاص القضاء، ولعل أحسن مثال عن اختصاص مجلس 

  .)4(1989الدولة الفرنسي في هذا المجال هو رأیه في قضیة الخمار الإسلامي سنة 

إن مجلـس الدولــة قـد یــذهب بعیــدا أكثـر مــن هـذا فــي وظیفتــه الاستشـاریة، حیــث تصـل مســاهمته فــي 

من التقنیات الجدیدة، وكذا عمل المجموعات المحلیة من خلال الاتصال بوزارة الداخلیة، كما إعداد الكثیر 

ـــات والمنظمـــات وحتـــى المؤسســـات  ـــر مـــن الجمعی یتـــدخل أیضـــا بواســـطة دوره الاستشـــاري فـــي نشـــاط الكثی

  . )5(الدینیة

 :مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة المصري: الفرع الثاني

المشـرع المصــري الجمعیـة العمومیـة للقسـم الاستشــاري بـوظیفتین أساسـیتین تتعلقـان بإبــداء لقـد أحـاط 

  .الرأي والمشورة في مسائل معینة، ومراجعة مشاریع القوانین
                                                           

ســـة محمـــد تـــامر العیســـاوي، دور مجلـــس الدولـــة فـــي إعـــداد وصـــیاغة البنـــاء القـــانوني لنصـــوص التشـــریعات الفرعیـــة، درا) (1

، 2019جوان 30، جامعة الكوفة كلیة الحقوق، 41، العدد12تحلیلیة مقارنة، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد

    . 171ص

    . 90أحمد حاكم، المرجع السابق، ص) (2

    .2008من الدستور الفرنسي لسنة  23المادة ) (3

      .124المرجع السابق، ص  الدولة في الجزائر،، الوظیفة الاستشاریة لمجلس مصطفى بن جلول )(4

    .125نفس المرجع، ص ) (5
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  :مجال الاستشاري لقسم الفتوى -أولا

 یختص قسم الفتوى في مجلس الدولة المصري بإبداء الرأي فـي المسـائل التـي یُطلـب فیهـا الـرأي مـن

رئاسـة الجمهوریـة، رئاسـة مجلـس الـوزراء، الـوزارات والهیئـات : الجهات المنصـوص علیهـا فـي القـانون وهـي

  :)1(العمومیة، وذلك في المسائل التالیة

في المسائل الدولیة والدستوریة والتشریعیة وغیرها من المسـائل القانونیـة التـي تحـال إلیـه بسـبب أهمیتهـا  -أ

ئیس الهیئة التشریعیة أو من رئیس الوزراء أو مـن أحـد الـوزراء أو مـن رئـیس من رئیس الجمهوریة أو من ر 

  مجلس الدولة؛

العقود الإداریـة، حیـث لا یجـوز لأیـة وزارة أو هیئـة عامـة أو مصـلحة مـن مصـالح الدولـة أن تبـرم أو  -ب 

لتي تبرمهـا أو تقبل أو تُجیز أي عقد دون استشارة قسم الفتوى، فاختصاص مجلس الدولة بمراجعة العقود ا

تُجیزها وزارات الدولة وهیئاتها ومصالحها من الناحیة القانونیـة اختصـاص أصـیل مقصـور علیـه لا تشـاركه 

  فیه أي جهة أخرى؛

المســائل التــي تــرى فیهــا إحــدى لجــان قســم الفتــوى رأیــا یخــالف فتــوى صــدرت مــن لجنــة أخــرى أو مــن  -ج

  الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع؛

  المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إلیها لأهمیتها؛ -د

المنازعات التي تنشأ بین الوزارات أو بین المصـالح العامـة أو بـین الهیئـات العامـة، أو بـین المؤسسـات -ه

  .العامة أو بین الهیئات المحلیة

  :المجال الاستشاري لقسم التشریع:ثانیا

المصـــري هـــو جهـــاز فنـــي متخصـــص فـــي مراجعـــة وصـــیاغة القـــوانین قســـم التشـــریع بمجلـــس الدولـــة 

مـن قـانون مجلـس  63، وقد نـص علـى هـذا الاختصـاص المـادة )2(واللوائح والقرارات ذات الصفة التشریعیة

علــى كــل وزارة أو مصــلحة قبــل استصــدار أي قــانون أو قــرار مــن :" بنصــها 1972لســنة  47الدولــة رقــم 

                                                           
    . 194-193عبد المجید عصمت بكر، المرجع السابق، ص ) (1

    .05سعید السید علي، المرجع السابق، ص ) (2
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ة أو لائحیــة، أن تعــرض المشــروع المقتــرح علــى قســم التشــریع لمراجعــة رئــیس الجمهوریــة ذي صــفة تشــریعی

  ". صیاغته، ویجوز لها أن تعهد إلیه بإعداد هذه التشریعات

  :مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة التونسي: الفرع الثالث

الأمـر، حیــث الاستشـاریة للمحكمـة الإداریـة بتـونس محـدود فـي بـادئ ختصاصـات الا مجـال لقـد كـان

بالنص على استشارة الحكومة إجباریـا للمحكمـة الإداریـة حـول مشـاریع المراسـیم  1972كان یقتصر قانون 

وسع المشرع التونسي على  1983ذات الطابع التنظیمي فقط؛ ولكن بعد تعدیل هذا القانون بواسطة قانون 

مـة تقـدم رأیهـا وجوبـا حـول كـل إثره مجـال الاختصاصـات الاستشـاریة للمحكمـة، حیـث نـص علـى أن المحك

مشاریع النصوص القانونیة الأخرى، وحول كل المسائل والموضوعات مهما كانت حول الأحكام التشریعیة 

  . )1(أو التنظیمیة التي تُعرض علیها من قبل الحكومة

  :)2(مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة العراقي: الفرع الرابع

تمثل الوظیفة الاستشاریة أحد ركیزتي الوظیفـة التـي اضـطلع بهـا مجلـس شـورى الدولـة العراقـي إلـى  

ـــم  ، وبمقتضـــى هـــذه الوظیفـــة یظهـــر 1989لســـنة  106جانـــب الوظیفـــة القضـــائیة المســـتحدثة بالقـــانون رق

وني، وحل ما قد یطرأ بالآراء القانونیة التي تُنیر طریقها القانإفادتها المجلس كمستشار قانوني للدولة یتولى 

خــر فــي إعـداد وصــیاغة مشــروعات القــوانین ذات العلاقــة آبـین إداراتهــا مــن مشــاكل، كمــا یسـهم مــن جانــب 

  .بالإدارة العامة

  :لذا فإن الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة العراقي تنقسم إلى شقین هما

داخــل الــوزارة مــن تــردد حیــال مســألة  یمــارس المجلــس دورا مهمــا فــي إبــداء المشــورة القانونیــة فیمــا ینشــأ -1

قانونیة معینة، وكذلك بما ینشأ من خلاف بین الوزارات أو بین الجهات غیر المرتبطة بوزارة، ویكون طلب 

  الرأي في الفرضین السابقین مرفقا برأي الدائرة القانونیة متضمنا تحدید النقاط المطلوب إبداء الرأي بشأنها؛

                                                           
        .126المرجع السابق، ص  ، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر،مصطفى بن جلول )(1

محمد علي صادق الحسیني، الوظیفة الاستشاریة لمجلس شورى الدولة العراقي، دراسة مقارنة، مجلة أهل البیت، المجلد ) (2

    . 106، 104، ص 2009الأول، العدد السابع، جامعة أهل البیت، كربلاء، العراق، 
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لمشورة القانونیة في المعاهدات والاتفاقیات الدولیة قبل عقـدها والانضـمام إلیهـا، یُبدي المجلس الرأي وا -2

  وبهذا الصدد یُبدي المجلس رأیه في مدى انسجام بنودها مع النظام القانوني للدولة أو تعارضها معه؛

نشـأ یصدر المجلس فتاوى تنطوي على حل خلاف ینشأ بین الإدارات العامة، أو تتضمن حدا لما قـد ی -3

من تردد لدى هذه الجهات، كما یتضمن من جانب أخر تفسیر أو إیضاح لحكم قانوني التبس لدى جهـات 

  الإدارة أو أشكل علیها تفسیره؛

  یتولى المجلس إبداء الرأي والمشورة القانونیة في المسائل المعروضة علیه من الجهات العلیا؛ -4

مشروعات القوانین المُعدة من قبل الوزارات، أو تدقیق  یتولى مجلس الدولة المشورة في إعداد وصیاغة -5

ســس أمشــروعات القــوانین فــي حــال قیــام الــوزارات بإعــدادها، كمــا یســاهم فــي ضــمان وحــدة التشــریع وتوحیــد 

  .  الصیاغة القانونیة، وتوحید المصطلحات القانونیة

  :مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة السنغالي: الفرع الخامس

یعتبــر مجــال اختصاصــات مجلــس الدولــة الســنغالي مجــالا واســعا جــدا، حیــث یظهــر جلیــا مــن خــلال 

الهیئـات أو الســلطات التــي تُخطــر المجلـس فــي وظیفتــه الاستشــاریة، فزیـادة علــى إخطــار الحكومــة بواســطة 

لقـوانین التـي رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول، یتمتع البرلمان بحق استشارة مجلس الدولة حول اقتراحات ا

  .یتقدم بها نوابه

وعلیـــه فـــإن مجلـــس الدولـــة الســـنغالي یخـــتص بفحـــص مشـــاریع النصـــوص التشـــریعیة أو التنظیمیـــة، 

وكذلك كل المسائل التي یمكن للمجلس أن یتـدخل لفحصـها بموجـب نـص قـانوني، كمـا یمكـن لـه أیضـا أن 

  .)1(ینظر في طلبات الرأي حول المشاكل والصعوبات في المواد الإداریة

إن التطــــــرق للاختصاصــــــات الاستشــــــاریة لمجــــــالس الدولــــــة فــــــي الفــــــروع الســــــابقة لــــــیس مــــــن قبیــــــل 

الاستعراض، أو باب الصدفة، بل ذلك من أجل تبیان الأهمیـة التـي تولیهـا تشـریعات وقـوانین بعـض الـدول 

 لوظیفــــة مجلــــس الدولــــة الاستشــــاریة مـــــن جهــــة، ولحمــــل المشــــرع الجزائـــــري لأن یُعیــــد النظــــر فــــي مجـــــال

الاختصاصـــات الاستشـــاریة لمجلـــس الدولـــة الجزائـــري بواســـطة إجـــراء تعـــدیلات قانونیـــة توســـع مجـــال هـــذه 

الاختصاصـــات لتشـــمل كـــل مشـــاریع القـــوانین التشـــریعیة والتنظیمیـــة، ولـــه فـــي ذلـــك أن یقتـــدي بالتشـــریعات 
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كــي تصــبح ذات الســابق ذكرهــا، وهــذا كلــه مــن أجــل تحقیــق الغایــة المنتظــرة مــن هــذه الوظیفــة الاستشــاریة ل

  .  فعالیة أكثر

  :مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائري: المطلب الثاني 

 152صــراحة ولأول مــرة الازدواجیــة القضــائیة بموجــب المــادة  1996تبنــى التعــدیل الدســتوري لســنة 

ة، ولــم یكتفــي منـه، التــي نصــت علــى إنشــاء مجلــس الدولــة كهیئــة مقومــة لأعمــال الجهــات القضــائیة الإداریــ

، 119المؤسس الدستوري بالدور القضـائي لمجلـس الدولـة بـل أضـاف لـه الـدور الاستشـاري بموجـب المـادة 

التــي نصــت علــى عــرض مشــاریع القــوانین علــى مجلــس الــوزراء بعــد اخــذ رأي مجلــس الدولــة، لیوســعها إلــى 

  .)1(142ى المادة بمقتض 2016مجال مشاریع الأوامر الرئاسیة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

ورغــم هــذا، إلا أن الوظیفــة الاستشــاریة لمجلــس الدولــة هــي وظیفــة محــدودة، تقتصــر علــى الاستشــارة 

الإلزامیة في مجال مشاریع القوانین والأوامر، ولا تمتد إلـى مشـاریع اقتراحـات القـوانین والتنظیمـات، كمـا أن 

وهذا التصنیف لا یتفـق مـع مـا هـو معمـول بـه المجلس یستشار في المجال التشریعي دون المجال الإداري 

  .)2(في الأنظمة المقارنة

  :2016مجال الاختصاصات الاستشاریة قبل التعدیل الدستوري لسنة  :الفرع الأول

لقــد شــهد مجــال الاختصاصــات الاستشــاریة لمجلــس الــدول فــي الجزائــر قبــل التعــدیل الدســتوري لســنة 

لقــراءتین مختلفتـین مــن قبــل المشـرع والقاضــي الدســتوري لــنص تأرجحـا بــین التوســع والضـیق نتیجــة  2016

   .من الدستور 119المادة 

  :01-98توسیع نطاق الدور الاستشاري لمجلس الدولة في مشروع القانون العضوي رقم : أولا

انطلاقــا مــن نــص مشــروع القــانون العضــوي المتعلــق بمجلــس الدولــة المقــدم مــن الحكومــة والمصــادق 

تتكشف نیة المشرع وإرادته في منح مجلس الدولة مهمة استشاریة كاملة غیر منقوصة،  ،البرلمانعلیه في 

مشــاریع القــوانین، ( لتشــمل جمیــع النصــوص القانونیــة التشــریعیة والتنظیمیــة بــاختلاف طبیعتهــا ومصــدرها 
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لــس الدولــة بنــاءا ، حیــث أن المشــرع قــد وســع مــن نطــاق استشــارة مج..)مشــاریع الأوامــر الرئاســیة والتنفیذیــة

، حیث جاء مضمون نص المـادة الرابعـة )1(من الدستور 119على قراءته الواسعة للفقرة الأخیرة من المادة 

یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع القوانین، :" من مشروع القانون العضوي قبل تعدیلها على النحو التالي

كمـا یمكـن أن یبـدي . المحددة ضمن نظامه الداخلي الأوامر حسب الشروط التي یحددها القانون والكیفیات

  ".رأیه في مشاریع المراسیم التي یتم إخطاره بها من قبل رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة حسب الحالة

وهكذا یكون المشرع الجزائري قد تأثر بالوظیفة الاستشاریة المعمول بها في أغلب الدول التي تنـتهج 

عـــل مجلـــس الدولـــة مستشـــار لـــرئیس الجمهوریـــة ورئـــیس الحكومـــة حـــول جمیـــع القضـــاء المـــزدوج، والتـــي تج

  .النصوص التي تصدرها السلطة التنفیذیة

ورغــم هـــذا فــإن الـــدور الاستشـــاري لمجلــس الدولـــة فـــي بلادنــا لـــم یكتــب لـــه البقـــاء علــى هـــذه الحـــال، 

الدستوري لأجل مراقبـة على المجلس  01-98فسرعان ما تقلص مجاله بمجرد إحالة القانون العضوي رقم 

  .من الدستور 165مطابقته للدستور تطبیقا لأحكام المادة 

  :)2(تضیق المجلس الدستوري نطاق الدور الاستشاري لمجلس الدولة: ثانیا

عنــد ممارســته  119لقــد ذهــب المجلــس الدســتوري باتجــاه معــاكس للمشــرع فــي قراءتــه لــنص المــادة 

المتعلـــق بمجلـــس الدولـــة، وعلـــى وجـــه التحدیـــد فـــي  01-98رقـــم لرقابـــة المطابقـــة علـــى القـــانون العضـــوي 

، حیــث توصــل فــي 1998مــاي  19الصــادر بتــاریخ  06منــه، وذلــك بموجــب رأیــه رقــم  4مضــمون المــادة 

اعتبـارا أن المشـرع بـإقراره عـرض مشـاریع الأوامـر ومشـاریع المراسـیم الرئاسـیة :" إحدى حیثیاتـه إلـى مـا یلـي

ة لإبــداء الــرأي فیهــا كمــا ورد فــي المــادة الرابعــة مــن القــانون العضــوي موضــوع والتنفیذیــة علــى مجلــس الدولــ

الإخطار لم یتقید بالنص الدستوري، بل أضاف اختصاصات استشاریة أخرى لم یقرها المؤسس الدستوري، 

من الدستور، مما یفضـي إلـى الإخـلال  119وبالتالي یكون قد استأثر لنفسه ما لم تقضي به أحكام المادة 

  ".قتضیاتهابم
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وعلــل المجلــس الدســتوري رأیــه هــذا علــى أســاس أن المؤســس الدســتوري لمــا مــنح الحریــة للمشــرع فــي 

مـن  153تحدید اختصاصات مجلـس الدولـة الأخـرى بموجـب قـانون عضـوي وطبقـا لمضـمون نـص المـادة 

عها جـــاء موضـــ 153الدســـتور، كـــان یقصـــد بـــذلك الاختصاصـــات القضـــائیة دون الاستشـــاریة، لأن المـــادة 

  .مدرجا ضمن الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائیة

وبهذا الشكل یكون المجلـس الدسـتوري قـد ضـیق مـن المجـال الاستشـاري لمجلـس الدولـة بـإخراج منـه 

  ).مشاریع الأوامر، مشاریع المراسیم الرئاسیة، مشاریع المراسیم التنفیذیة(

مســــائل قانونیــــة تســــتوجب تقــــدیم  غیــــر أن موقــــف المجلــــس الدســــتوري هــــذا غیــــر مقنــــع ویثیــــر عــــدة

 :)1(ملاحظات بشأنها یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

التـي تضـمنتها الفقـرة الأخیـرة " قـوانین" إن المجلس الدستوري قام بقـراءة حرفیـة أو تفسـیر حرفـي بعبـارة  -1

لعبـــارة  قصـــد بهـــا المفهـــوم الواســـعمـــن الدســـتور، والصـــحیح أن المؤســـس الدســتوري كـــان ی 119مــن المـــادة 

جــاءت  119التــي تضــم النصــوص التنظیمیــة إلــى جانــب النصــوص التشــریعیة، وبســبب أن المــادة " قــانون"

ضـــمن الفصـــل المتعلـــق بالســـلطة التشـــریعیة فكـــان مـــن غیـــر اللائـــق اســـتعمال مصـــطلح الأوامـــر والمراســـیم 

  الرئاسیة والتنفیذیة تحت هذا الفصل؛

الدستور بمثابة نص قـانوني لا یختلـف عـن بـاقي النصـوص إن المجلس الدستوري اعتبر بموقفه هذا،  -2

  القانونیة الأدنى مرتبة منه، مادام أن أحكامه بحسبه تعالج وتنظم المسائل التفصیلیة؛

إن موقــف المجلــس الدســتوري غیــر منطقــي، إذ كیــف یســمح لمجلــس الدولــة ممارســة الــدور الاستشــاري  -3

  القانونیة الأدنى مرتبة منه، فهو قد خالف بذلك قاعدة  على مشاریع القوانین ویمنع ذلك على النصوص

  ؛"من یملك الكل یملك الجزء" المعروفة 

مــن الدسـتور لا تفیــد حصــر استشـارة مجلــس الدولــة تحدیــدا  119إن صـیاغة الفقــرة الأخیــرة مـن المــادة  -4

ـــة منهـــا ، فلـــو أراد المؤســـس فـــي مشـــاریع القـــوانین دون ســـواها مـــن القواعـــد القانونیـــة لا ســـیما الأدنـــى مرتب

تعـرض مشـاریع " أو..."تعرض مشـاریع القـوانین دون غیرهـا:" الدستوري ذلك لصاغها بإحدى الصیغ التالیة
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وغیرهـــا مـــن العبـــارات الأخـــرى التـــي تفیـــد التقییـــد الحصـــري، فـــلا تخصـــیص مـــن دون .." القـــوانین وحـــدها

  مخصص؛

الاستشـاریة لمجلـس الدولـة الجزائـري، سـیجعل هـذا إن استبعاد النصوص التنظیمیة من مجال الوظیفـة  -5

الأخیــر یختلــف عــن نظرائــه فــي الــدول التــي تطبــق إزداوجیــة القضــاء، والتــي أجمعــت علــى اتســاع نطــاق 

استشارة مجلس الدولة لیشمل إلى جانب النصوص التشریعیة أیضا النصـوص التنظیمیـة بـاختلاف أنواعهـا 

   .صدرها، كما هو الحال علیه في فرنسامو 

كما تجدر الإشارة إلى أن المجلـس الدسـتوري قـد سـار علـى نفـس الـنهج عنـد مراجعتـه لأحكـام المـادة 

، التي نصت على إمكانیة مجلس الدولة وبمبادرة منه جلـب 01-98من مشروع القانون العضوي رقم  13

منفعـة العامـة، غیـر انتباه السلطات العمومیـة حـول الإصـلاحات التشـریعیة أو التنظیمیـة أو الإداریـة ذات ال

أن المجلـــس الدســـتوري منـــع مجلـــس الدولـــة مـــن هـــذا الـــدور مؤسســـا رأیـــه علـــى أن المشـــرع حـــین خـــول هـــذا 

الاختصاص لمجلس الدولـة حتـى وإن كـان اختیاریـا، فإنـه قـد أسـنده اختصاصـا یتعـدى نطـاق اختصاصـاته 

وحسـب رأي المجلـس الدسـتوري  الاستشاریة التي تقتصر على إبـداء الـرأي فـي مشـاریع القـوانین فقـط؛ ومنـه

  . )1(من الدستور  119فإن المشرع بهذه المادة قد أخل مرة أخرى بمقتضیات المادة 

وأیــا مــا كــان علیــه الأمــر فــإن المجلــس الدســتوري قــد قلــص مــن المجــال الاستشــاري لمجلــس الدولــة 

إذ أضـــفى حمایـــة مـــن الدســـتور، وهـــو أمـــر غیـــر مستصـــاغ،  119بســـبب قراءتـــه الحرفیـــة الضـــیقة للمـــادة 

وحصانة إضافیة للسلطة التنفیذیة بعدم إخضاع نصوصها التنظیمیة لرقابة قبلیة من قبل مجلس الدولة، لا 

تخضع لرقابة بعدیة اختیاریة أمام مجلس الدستوري ) الأوامر والمراسیم( سیما إذا علمنا أن هذه النصوص 

  .من الدستور 165طبقا للمادة 

  :2016اصات مجلس الدولة في ظل التعدیل الدستوري لسنة مجال اختص: الفرع الثاني

إلـى توسـیع نطـاق الاختصاصـات الاستشـاریة  2016لقد عمد المؤسس الدسـتوري مـن خـلال تعـدیل 

لمجلس الدولة لتشمل إضافة لمشـاریع القـوانین مشـاریع الأوامـر التشـریعیة، لكـن رغـم هـذا التطـور الإیجـابي 

أنــه یبقــى محــدود وغیــر كــافي مقارنــة بمــا تــم التوصــل إلیــه فــي الــنظم فــي موقــف المؤســس الدســتوري، إلا 

                                                           
   .401،402ناسیمة بوستة، المرجع السابق، ص  )(1
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النصوص التنظیمیة ذات الصبغة التشریعیة، ویمكن توضـیح اقتراحات القوانین و  ، حیث تم استبعادةالمقارن

  : ذلك على النحو التالي

  :المجالات الخاضعة لاستشارة مجلس الدولة: أولا

  : تتمثل المجالات الخاضعة لاستشارة مجلس الدولة في الأتي

  :مشاریع القوانین -1

تعتبـــر مشـــاریع القـــوانین أهـــم صـــور مســـاهمة الحكومـــة فـــي المجـــال التشـــریعي، وقـــد عهـــد المؤســـس 

الدستوري الجزائري لمجلس الدولة مهمة لا تقل أهمیة عن الوظیفة القضائیة، وهي الوظیفة الاستشاریة في 

مشــاریع القــوانین، فأصــبح یشــارك فــي صــنع التشــریع إلــى جانــب الســلطات التشــریعیة والتنفیذیــة وفــي مجــال 

  .)1(المنظومة القانونیةإثراء 

فقـــرة  119هـــذا، ویجـــد مجلـــس الدولـــة الجزائـــري الأســـاس الدســـتوري لوظیفتـــه الاستشـــاریة فـــي المـــادة 

مشـاریع القـوانین علـى مجلـس الـوزراء بعـد تعـرض :" ، والتـي تـنص1996من الدسـتور المعـدل سـنة  الثانیة

، هـذه المـادة تـم تعـدیلها "مجلس الدولة، ثم یودعها رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني يأاخذ ر 

تعــرض :" وصــارت صــیاغتها كــالأتي 136، وحلــت محلهــا المــادة 2016التعــدیل الدســتوري ســنة  بموجــب

مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول حسب الحالـة مكتـب القوانین على مجلس الوزراء، بعد رأي  مشاریع

  ."المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

ــــق  01-98إلــــى جانــــب المرجعیــــة الدســــتوریة، فــــإن القــــانون العضــــوي رقــــم  المعــــدل والمــــتمم المتعل

بینهــا  باختصاصــات مجلــس الدولــة وتنظیمــه وعملــه، تضــمن بــدوره أحكامــا تتعلــق بهــذه المهمــة، نــذكر مــن

، "یبـدي مجلـس الدولـة رأیـه فـي مشـاریع القـوانین المحـددة ضـمن نظامـه الـداخلي:" المادة الرابعة التي تـنص

المتعلـــــق بأشـــــكال الإجـــــراءات  1998أوت  29الصـــــادر فـــــي  261-98كمـــــا أن المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 

دولة بمشاریع القوانین وكیفیاتها في المجال الاستشاري نص في مادته الثانیة على وجوب إخطار مجلس ال

  .من قبل الأمین العام للحكومة وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة علیها

                                                           
    .81أحمد حاكم، المرجع السابق، ص ) (1
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 19كما تضمن النظام الداخلي لمجلس الدولة المصادق علیـه مـن قبـل مكتـب مجلـس الدولـة بتـاریخ 

المـادة  ت، النص على اختصاص مجلس الدولة بإبداء رأیه في مشاریع القوانین، حیث نصـ2019سبتمبر 

-98طبقا لأحكام القانون العضوي رقم ....یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع القوانین:" منه على  114

  ...".المذكور أعلاه 01

  :التشریعیة لرئیس الجمهوریة الأوامرمشاریع  - 2

التشـریعیة، تعرف الأوامر على أنها الأداة الدستوریة التي یملكها رئیس الجمهوریـة لممارسـة الوظیفـة 

والتي تعود أصلا للبرلمان في نفس المجالات المحددة دستوریا لـه، والثابـت أن تكـون هـذه السـلطة مفوضـة 

ا أن تكـــون ســـلطة أصـــلیة یســـتمدها مـــن مـــن البرلمـــان مثـــل مـــا هـــو الحـــال علیـــه فـــي الأنظمـــة الغربیـــة، وإمـــ

  . )1(الدستور مباشرة

تقدیریـة فــي اللجـوء إلـى أســلوب التشـریع بـأوامر رئاســیة وباعتبـار أن رئـیس الجمهوریـة یتمتــع بسـلطة 

وله كامل الحریة في اسـتعماله، فـإن هـذا قـد یشـكل خطـرا علـى حقـوق وحریـات الأفـراد، وهـو مـا یلـزم وجـود 

  .آلیات رقابیة على هذه السلطة في وجه رئیس الجمهوریة بغیة ضمان مبدأ المشروعیة

منـه یتطلـب قبـل صـدور الأوامـر التشـریعیة  124المـادة فـي  1996إذا كان الدستور الجزائري لسنة 

المتخذة في غیاب البرلمـان أن تعـرض كمشـروع أمـر علـى مجلـس الـوزراء، مـع اسـتبعاد رأي مجلـس الدولـة 

اسـتنادا  2016حول الموضوع، فإن المؤسس الدستوري قد تدارك هذا القصور في التعـدیل الدسـتوري لسـنة 

في مسائل عاجلة في حالة  الأوامر المتخذة من قبل رئیس الجمهوریةمنه، حیث أضحت 142لنص المادة 

وقبــــل إصــــدارها تخضــــع لطلــــب الــــرأي  ،شــــغور المجلــــس الشــــعبي الــــوطني أو فــــي حالــــة العطــــل البرلمانیــــة

  .عرضها على مجلس الوزراء قبلوالاستشارة من قبل مجلس الدولة 

الدســتوري لتكــریس خضــوع الأوامــر الأســاس  2016مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  142تعــد المــادة 

لـرئیس الجمهوریـة :" التشریعیة لاستشارة مجلـس الدولـة قبـل إصـدارها، حیـث نصـت فـي فقرتهـا الأولـى علـى

أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو في حالة العطل البرلمانیـة، 

  ".بعد أخذ رأي مجلس الدولة

                                                           
الأمـــین شـــریط، خصـــائص التطـــور الدســـتوري الجزائـــري، رســـالة دكتـــوراه فـــي القـــانون، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة قســـنطینة،  )(1
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مؤســس الدســتوري بإخضــاع الســلطة التشــریعیة لــرئیس الجمهوریــة لرقابــة مجلــس وبهــذا یتضــح نیــة ال

الدولة قبل إصدارها، وحسنا فعل المؤسس الدستوري، ذلـك لكـون الأوامـر لا تكـون محـل مناقشـة وتعـدیلات 

-16مـن القـانون العضـوي رقـم  37كما هـو الحـال بالنسـبة لمشـاریع القـوانین، وهـو مـا نصـت علیـه المـادة 

یطبق إجراءات التصویت دون مناقشة علـى الأوامـر التـي یعرضـها رئـیس الجمهوریـة علـى :" بنصها )1(12

وفــي هــذه . مــن الدســتور 142كــل غرفــة للموافقــة علیهــا، وفقــا لأحكــام الفقــرتین الأولــى والثانیــة مــن المــادة 

  ...".اقشةیعرض النص بالكامل للتصویت والمصادقة علیه دون من. الحالة لا یمكن تقدیم أي تعدیل

وبهذا قد وضع المؤسس الدستوري ضمانة رقابیة وقائیة على النص التشریعي للأوامر الرئاسیة بغیة 

  .ضمانة مشروعیتها من جهة، والتأكد من سلامة الصیاغة القانونیة لها من جهة أخرى

ع تماشــیا مــع الأســاس الدســتوري لخضــوع الأوامــر الرئاســیة لاستشــارة مجلــس الدولــة، أصــدر المشــر 

المـؤرخ فـي  02-18للجریـدة الرسـمیة القـانون العضـوي رقـم  2018مـارس  07المـؤرخ فـي  15بالعدد رقم 

 1998مـــاي  30المـــؤرخ فـــي  01-98متضـــمنا تعـــدیلا هامـــا للقـــانون العضـــوي رقـــم  2018مـــارس  04

ـــة، حیـــث وســـع المشـــرع الجزائـــري مـــن الاختصـــاص  ـــس الدول المتعلـــق باختصاصـــات، تنظـــیم وتســـییر مجل

اري لمجلــس الدولــة لیشــمل مشــاریع الأوامــر التــي یتخــذها رئــیس الجمهوریــة، وفقــا لــنفس الإجــراءات الاستشــ

    .التي یدرس بها مشاریع القوانین

وقـــد أكـــد وزیـــر العـــدل خـــلال عرضـــه لمشـــروع القـــانون العضـــوي الســـالف الـــذكر علـــى أهمیـــة الـــدور 

ة علـى مشـاریع القـوانین والأوامـر الرئاسـیة الاستشاري لمجلس الدولة الذي یمكنه من بسط رقابته الاستشـاری

إن مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمیه وعملـه سیسـمح بتكـریس :" قائلا

التــي تخــول لمجلــس الدولــة إبــداء رأیــه حــول مشــاریع  142التــدابیر التــي جــاء بهــا الدســتور، ســیما المــادة 

  .)2(خلال فترة العطل البرلمانیة الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة

                                                           
یحـــدد تنظـــیم المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس الأمـــة  ،2016أوت  25، المـــؤرخ فـــي 10-16القـــانون العضـــوي رقـــم  )(1

، ص 2016أوت  28، الصــادرة بتــاریخ 50وعملهمـا، وكــذا العلاقــات الوظیفیـة بینهمــا وبــین الحكومـة، الجریــدة الرســمیة عـدد

55.    

مجلـس الدولــة، ق بتنظـیم وســیر المصــادقة علـى مشـروع قــانون یعـدل القـانون العضــوي المتعلـ" وكالـة الأنبــاء الجزائریـة،  )(2

http://www.aps.dz/ar/algerie/47187-2017-09-06-17-02-: منشــور فــي الموقـع الالكترونــي التــالي مقـال

   .20:30، على الساعة 2020-02-19، تاریخ الزیارة، 50
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ممــــا ســــبق یتضــــح أن كــــلا مــــن المؤســــس الدســــتوري والمشــــرع الجزائــــري قــــد أولــــى أهمیــــة كبیــــرة للــــدور 

الاستشاري لمجلس الدولة من خلال توسیع مجال استشارته لكل المشاریع القانونیة والأوامر الرئاسیة، وهذا 

الإســهام فــي حمایــة الحقــوق والحریــات العامــة، وهــذا مــن خــلال باعتبــاره هیئــة لهــا مكانــة خاصــة مــن شــأنها 

  .السهر على تجانس وتكامل النصوص ومدى تطابقها مع المحیط القانوني

  :المجالات غیر الخاضعة لاستشارة مجلس الدولة: ثانیا

  : وتتمثل هذه المجالات في ما یلي

  :اقتراحات القوانین -1

أصــبح مختصــا فــي إبــداء رأیـه فــي مجــال مشــاریع القــوانین مجلــس الدولــة الفرنســي الـذي علـى عكــس 

التي یبادر بها أعضاء البرلمان، فإن المؤسس الدستوري قد أغفل هذا الاختصاص في جـل دسـاتیر الدولـة 

  .الجزائریة رغم أن اقتراحات القوانین تعد جزءا هاما في مجال التشریع

ا ضروریا أكثر منه في مجال مشاریع القوانین، إن مراجعة مجلس الدولة للاقتراحات القوانین یعد أمر 

وذلــك لافتقــار أعضــاء البرلمــان لخبــرة وكفــاءة مجلــس الدولــة فــي إثــراء النصــوص القانونیــة مقارنــة بأعضــاء 

  .الحكومة الذین یتمتعون بقدر كافي في مجال صیاغة النصوص القانونیة

دولــة أمــر غیــر مُبــرر، خاصــة إذا كمــا أن اســتبعاد اقتراحــات القــوانین مــن مجــال استشــارة مجلــس ال

علمنـــا أن معظـــم الــــدول فـــي الأنظمـــة المقارنــــة كفرنســـا مــــثلا، تفطنـــت لأهمیـــة عــــرض اقتراحـــات القــــوانین 

  .لاستشارة مجلس الدولة، تدعیما لدولة القانون ولضمان انسجام النصوص المعروضة مع التشریع

ن الــدور الاستشــاري لمجلــس الدولــة وعلیــه نقتــرح ضــرورة مراجعــة الدســتور بإدخــال تعــدیلات تعــزز مــ

  .لتشمل مشاریع اقتراحات القوانین

  :الأوامر التشریعیة لرئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة -2

الظـروف  ئري بتخویل رئیس الجمهوریة سـلطة التشـریع بـالأوامر فـياز لم یكتف المشرع الدستوري الج

التي تعتبر إحـدى أهـم الظـروف غیـر  الاستثنائیةالحالة العادیة، بل أتاح له كذلك ممارسة هذه السلطة في 
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، فلقـد )1(مؤسسـاتها الدسـتوریةو  ذلك نظـرا للخطـر الـذي یهـدد الدولـةالتي یمكن أن تمر بها الدولة، و  العادیة

یمكـن لـرئیس أن یُشـرع بـأوامر :" فـي فقرتهـا الرابعـة علـى 2016من التعـدیل الدسـتوري  142نصت المادة 

  ".من الدستور 107الاستثنائیة المذكورة في المادة في الحالة 

لــرئیس الجمهوریــة وفــق تــوفر  107تعــود ســلطة إعــلان قیــام الحالــة الاســتثنائیة طبقــا لــنص المــادة 

وجــود خطــر داهــم؛ تعلــق الخطــر بإحــدى الموضــوعات المحــددة دســتوریا؛ عجــز الوســائل : الشــروط التالیــة

  .الدستوریة الأخرى عن دفع الخطر

الســـالفة الـــذكر، وذلـــك  107ر الحالـــة الاســـتثنائیة وفقـــا لإجـــراءات معینـــة نصـــت علیهـــا المـــادة وتتقـــر 

لا یتخذ مثل هذا الإجـراء إلا بعـد استشـارة رئـیس مجلـس الأمـة، ورئـیس المجلـس الشـعبي الـوطني، :" بقولها

  ".ورئیس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

وإعـلان  التعبئـة العامـة تيصور الحالة الاستثنائیة في حالة الحصار وحالة الطوارئ وفي حـالتتمثل 

  .الحرب

مـن  106تخضع عملیتـي إعـلان الحصـار والطـوارئ إلـى صـدور قـانون عضـوي طبقـا لـنص المـادة 

التعدیل الدستور، الـذي یصـدر فـي شـكل مراسـیم رئاسـیة لتجسـید حـالتي الحصـار والطـوارئ دون خضـوعها 

  .)2(لاستشارة مجلس الدولة

: من الحالات الأخرى التي یمكـن لـرئیس الجمهوریـة التشـریع فیهـا عـن طریـق المراسـیم الرئاسـیة همـا

، ونظـــرا 2016مـــن التعـــدیل الدســـتوري  109و 108حالتـــا الحـــرب والتعبئـــة العامـــة طبقـــا لـــنص المـــادتین 

استشـارة ( لمساعدته هیئات رسمیةاستشارة  لخطورتهما وحتى لا یكون الرئیس عرضة لهامش الخطأ یطلب

یظهـر ، و )لمجلـس الأمـن ومجلـس الـوزراءرئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الـوطني، والاسـتماع 

هنـــا عـــدم إدراج رئـــیس مجلـــس الدولـــة ضـــمن الهیئـــات المستشـــارة مـــن طـــرف رئـــیس الجمهوریـــة فـــي هــــذه 

  .الحالات

                                                           
التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون أحمد بركات، الاختصاصات  )(1

  .38، ص2008- 2007العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 

خالد فضالة، عادل بوسعیدة، الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري بین الضیق والإتساع، مذكرة ماستر في  )(2

  .30، ص2018-2017قوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، الح
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مجلس الدولة ضمن رؤساء الهیئات الأخرى التي تُشرف  عدم إدراج رئیسوعلیه یُثار التساؤل حول 

على تقدیم الاستشارة القانونیة لرئیس الجمهوریـة بمناسـبة التشـریع بـأوامر فـي الحـالات الاسـتثنائیة المـذكورة 

نفا، حیث أن هذا یعتبر إجحاف في حق مؤسسة دستوریة بحجم مجلس الدولة، إذ كیف یشارك فـي إبـداء آ

، خصوصـا المُراد إصدارها فـي الحـالات الاسـتثنائیة وامر التشریعیةلقوانین ویُحرم في الأالرأي في مشاریع ا

بالإضافة إلى أن هذا الوضع یتنافى مع ما في ظل ما یتمع به مجلس الدولة من الكفاءة والخبرة القانونیة؟ 

ائیة كمـا هـو الوضـع هو سائد في الأنظمة المقارنة التي تقـوم بإستشـارة مجلـس الدولـة فـي الظـروف الاسـتثن

   .في كل من مصر وفرنسا

  :مشاریع المراسیم -3

لاعتبارات تحقیق الصالح العام وإشباع الحاجات العامة للجمهور، ولكي تتمكن السلطة التنفیذیة من 

الوفاء بالتزاماتها هذه، منحها المؤسس الدستوري اختصاصا تشریعیا بصفة اسـتثنائیة، حیـث تعتبـر السـلطة 

صـــاحبة الاختصـــاص الحصـــري بســـن المراســـیم التـــي تعـــد جـــزء مـــن التشـــریع الفرعـــي أو التشـــریع التنفیذیـــة 

اللائحي، وهو اختصاص دستوري تباشره بصـفة دائمـة وفـي الظـروف العادیـة، والتشـریع الفرعـي أقـل درجـة 

  :؛ وینقسم التشریع الفرعي إلى ثلاثة أنواع هي)1(من التشریع العادي الذي تسنه السلطة التشریعیة

وهــي تلــك المراســیم واللــوائح التــي تبــرز عمــوم التشــریعات العادیــة والعضــویة وإیــراد : المراســیم التنفیذیــة -1

  .)2(الأحكام الجزئیة أو التكمیلیة اللازمة لتسهیل تنفیذ التشریعات الصادرة من السلطة التشریعیة

لــوائح قائمــة بــذاتها لا تســتند إلــى قــانون هــي لــق علیهــا اســم اللــوائح المســتقلة و یط: المراســیم التنظیمیــة -2 

تتضــمن هــذه اللــوائح القواعــد الأساســیة اللازمــة لتســییر المرافــق العامــة فــي الدولــة هــد إلیهــا أمــر تنفیــذه، و عُ 

اختیـار إدراك متطلبات المرافق العامـة و ذلك لكونها الأقدر على یة في إدارتها، و استنادا لحق السلطة التنفیذ

  .)3(ة لهاأصلح النظم المناسب

                                                           
   .121محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  )(1

نســیمة بلحــاج، مشــاكل العلاقــة بــین النصــوص التشــریعیة والنصــوص التنظیمیــة للســلطة التنفیذیــة، مــذكرة ماجســتیر فــي ) (2

    .142، ص 2007-2006القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

    . 87أحمد حاكم، المرجع السابق، ص) (3
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وهي مجموعة القواعـد التـي تضـعها السـلطة التنفیذیـة لحمایـة النظـام : مراسیم الضبط أو لوائح البولیس -3

، وتكمــن خطــورة هــذه اللــوائح فــي وضــعها قیــودا علــى )الأمــن والســكینة والصــحة العامــة( العــام فــي الدولــة 

  .)1(حریات الأفراد وتقرر عقوبات على من یخالفها

الجزائــــري اللــــوائح التنظیمیـــة فــــي النظـــام القــــانوني فرعـــي لاســــیما اللـــوائح التنفیذیــــة و الیأخـــذ التشــــریع 

 ةصورة المراسیم الرئاسیة ویخـتص بإصـدارها رئـیس الجمهوریـة بمقتضـى المـاد :هيصورتین من المراسیم و 

ـــة تتجســـد فـــي2016 مـــن التعـــدیل الدســـتوري لســـنة 01فقـــرة  143المـــادة و  05فقـــرة  91  ، والصـــورة الثانی

المـادة مـن الدسـتور و  98هـو مـا نصـت علیـه المـادة لمراسیم التنفیذیة التي یصدرها ویوقعها الـوزیر الأول و ا

  .02فقرة  143

بــین التشــریعات هــي ألا یخــالف التشــریع الأدنــى التشــریع الأعلــى مرتبــة إن مقتضــى التــدرج فــي القــوة 

انون وإلا شابها عیـب عـدم الدسـتوریة وعـدم ف اللائحة أحكام الدستور ولا أحكام القلمنه، فلا یصح أن تخا

المشــروعیة؛ ومــن هــذا المنطلــق فقــد أوجبــت العدیــد مــن الــدول فــي الــنظم المقارنــة كفرنســا ومصــر والعــراق 

ضــرورة عــرض المراســیم علــى مجلــس الدولــة لتقــدیم استشــارته قبــل صــدورها كإحــدى ضــمانات الرقابــة علــى 

  . شوبها من نقص وتعارضدستوریتها ومشروعیتها، وذلك برفع ما قد ی

أمــا فــي الجزائــر فقــد أخــرج المؤســس الدســتوري المراســیم مــن المجــال الاستشــاري لمجلــس الدولــة، فــي 

توسیع مجال الرقابة الاستشاریة لاقتراحات القوانین  2016حین كان ینتظر منه في تعدیله الدستوري لسنة 

  .والمراسیم مثل ما فعل مع مشاریع الأوامر

  :الطبیعة القانونیة لأراء مجلس الدولة الاستشاریة: لثالمبحث الثا

إن معرفــة الطبیعــة القانونیــة لآراء مجلــس الدولــة الاستشــاریة لهــا أهمیــة كبــرى، كونهــا تعكــس مــدى 

نجاعة الدور الاستشاري في إثراء المنظومة القانونیة، كما تبرز مدى اهتمام المشرع بالوظیفة الاستشـاریة؛ 

لیـة الــرأي الاستشــاري فـي تقــویم النصــوص التشـریعیة یقــاس بمــدى قوتـه الإلزامیــة لــدى ولـذلك فــإن درجــة فعا

الجهــة المستشــیرة، بمعنــى هــل یلــزم ویجبــر المشــرع بــنص القــانون علــى صــاحب المشــروع المعــروض علــى 

                                                           
  : محمد كتاب، تعریف التشریعات الفرعیة، مقال منشور في الموقع التالي) (1

 legislation.html-subsidiary-of-https://www.business4lions.com/2017/04/Definition تـــــــــــــــــــــــــاریخ ،

  .11:32، على الساعة 2020-02-21: الزیارة
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مجلــــس الدولــــة أن یتبــــع رأي هــــذا الأخیــــر؟ أم أنــــه یتمتــــع بالحریــــة فــــي الاختیــــار بــــین المشــــروع القــــانوني 

  ض والمشروع المقترح من قبل مجلس الدولة؟المعرو 

إن الإجابة على التساؤلات المطروحة تقتضي منا دراسة أنـواع الاستشـارة ومـدى وجـوب الأخـذ بـرأي 

مجلــس الدولــة فــي الــنظم المقارنــة مثــل فرنســا ومصــر، ثــم دراســة الطبیعــة القانونیــة لاستشــارة مجلــس الدولــة 

  .الجزائري

  :نونیة لاستشارة مجلس الدولة الفرنسيالطبیعة القا: المطلب الأول

المشــرع الفرنســي وعلــى غــرار بــاقي التشــریعات المقارنــة حــدد فــي القــانون المتعلــق بتنظــیم مجلــس  إن

الدولـــة الفرنســـي، الحـــالات الإجباریـــة والاختیاریـــة التـــي تلجـــأ فیهـــا الســـلطة التنفیذیـــة إلـــى استشـــارة المجلـــس 

  .)1(تحدیدا مفصلا لا یترك مجالا للغموض

  :الاستشارة الإلزامیة: الفرع الأول

منــذ إنشــاء مجلــس الدولــة الفرنســي وهــو یعــد أكبــر هیئــة استشــاریة، وكــان مــن أولویــات اختصاصــاته 

تقدیم الاستشارة للحكومة في مجال مراجعة وصیاغة القوانین والتشریعات، بل كان یساهم مع الحكومـة فـي 

نیا، وظل كذلك حتى بعد تولیه الرقابة القضائیة والنظر في إعداد المشروعات تم یراجعها ویعید صیاغتها ف

 .)2(المنازعات الإداریة

منه علـى وجـوب عـرض  12نص في المادة  1945یولیو  31إن قانون مجلس الدولة الصادر في 

مشروعات القوانین التي تقترحها الحكومة، وكذا مشروعات الأوامر واللوائح على مجلس الدولـة لإبـداء رأیـه 

 .)3(فیها

، فإنــه لــم یتضــمن أیــة إشــارة للاختصاصــات الاستشــاریة 1946ولمــا صــدر الدســتور الفرنســي لســنة 

لمجلس الدولة، مما ترك المجال مفتوحا للسـلطة التشـریعیة لسـحب الاختصاصـات التشـریعیة مـن المجلـس، 

                                                           
  .118المرجع السابق، ص  ، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر،مصطفى بن جلول )(1

(2)Damaged Turnip, le consul constitute urinal, teacher the superior, paris, 1995, p44.  

(3)Georges Maleville, compétence du conseil d’Etat, Attributions non contentieuses, juris 

classeur, paris, 1993, p01.   
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 أنـه مـن الناحیـة ، إلا"الجمعیة الوطنیة تصوت وحدها على القانون:" منه على أن  13حیث نصت المادة 

الواقعیــة والعملیــة لــم تكــن وظیفــة مجلــس الدولــة محــل منازعــة، بــل احــتفظ بكافــة اختصاصــاته وفقــا لقــانون 

  . )1(، بل اتسعت مهامه الاستشاریة بصفة ملموسة1945

، تم النص صـراحة علـى الاختصاصـات الاستشـاریة لمجلـس 1958بصدور الدستور الفرنسي لسنة 

  : )2(ا الدستور أربع حالات لأخذ رأي مجلس الدولة بصورة إلزامیة تتمثل فیما یليالدولة، حیث تضمن هذ

من الدستور الفرنسي علـى أن یـتم أخـذ رأي مجلـس الدولـة بالنسـبة لمشـروعات  2فقرة  39تقرر المادة  -1

ــــوزراء، وتقــــرر المــــادة  مــــن هــــذا الدســــتور ذات الأمــــر بالنســــبة  38القــــوانین قبــــل مناقشــــتها فــــي مجلــــس ال

یجــوز :" لمشــروعات الأوامــر التــي یجــب اخــذ رأي مجلــس الدولــة بشــأنها بصــفة إلزامیــة، حیــث تــنص علــى 

للحكومة من أجل تنفیذ برنامجها، أن تطلب من البرلمان الترخیص لها عن طریـق إصـدار مراسـیم، باتخـاذ 

رأي مجلــس  إجــراءات تــدخل عــادة فــي مجــال القــانون، وهــذه المراســیم تصــدر فــي مجلــس الــوزراء بعــد أخــذ

  الدولة؛ 

مــن الدســتور أخــذ رأي مجلــس الدولــة فیمــا یتعلــق بمشــروعات المراســیم  2فقــرة  37كمــا تفــرض المــادة  -2

التــي تعـــدل النصـــوص ذات الصـــفة التشـــریعیة التـــي تـــم إقرارهــا قبـــل العمـــل بالدســـتور الجدیـــد والتـــي تتنـــاول 

  موضوعات لائحیة بموجب هذا الدستور؛

مــن الدســتور علــى وجــوب أخــذ رأي مجلــس الدولــة كقاعــدة عامــة بالنســبة لكــل  37كمــا تــنص المــادة  -3

  المراسیم التنظیمیة؛

یتعــین كــذلك أخــذ رأي مجلــس الدولــة بالنســبة لكــل مشــروعات القــوانین الاســتثنائیة، ســواء تعلــق بتعــدیل  -4

    .الدستور أو القوانین المالیة أو قوانین خاصة بمصادقة على معاهدة دولیة أو اتفاقیة

وكقاعـــدة عامـــة تعتبـــر استشـــارة مجلـــس الدولـــة إلزامیـــة عنـــدما یقـــرر القـــانون ضـــرورة عـــرض الـــنص 

التشـریعي أو اللائحــي علیــه، واختصــاص مجلـس الدولــة فــي هــذا الشـأن لا یمكــن أن یكــون مقیــدا بالحــالات 

 المنصــوص علیهــا فــي الدســتور فحســب، ففــي الواقــع أكثــر أراء مجلــس الدولــة تصــدر بنــاء علــى نصــوص

                                                           
    . 71، ص 2007تشریعي، دار النهضة، القاهرة، مصر، منصور محمد أحمد، دور مجلس الدولة في المجال ال) (1

    .408جازیة صاش، المرجع السابق، ص ) (2



178 

 

تشــریعیة بــل ولائحیــة، إذ كثیــرا مــا تــنص القــوانین علــى أن المراســیم التنظیمیــة المطبقــة لهــا تصــدر بعــد أخــذ 

  . رأي مجلس الدولة

تجدر الإشارة إلى أن الحكومـة لا یمكنهـا أن تتخـذ أي مشـروع تشـریعي دون أخـذ رأي مجلـس الدولـة 

  .بشأنه إلا أنها غیر ملزمة بمضمونه

  :ختیاریةالاستشارة الا: ثانيالفرع ال

الأولى هي الحالة التي یـنص القـانون علـى إمكانیـة طلـب رأي : تكون الاستشارة اختیاریة في حالتین

تكون في حالة المراسـیم العادیـة و الحالة الثانیة هي عدم وجود نص یوجب هذه الاستشارة، و  ،مجلس الدولة

خاصة فیما یتعلـق بالصـعوبات قبل الوزراء، و ها من أو البسیطة، أو أیة مسألة قانونیة یمكن طلب الرأي فی

  .)1(التي تواجههم بخصوص المسائل الإداریة المختلفة

 التنظیمیة، فـان تي نصت علیها النصوص الدستوریة والتشریعیة و بالإضافة إلى الحالات الإلزامیة الف

یكـون وجود نص یفرض هذه الاستشارة، و  للحكومة إمكانیة طلب رأي مجلس الدولة الفرنسي في حالة عدم

خاصـة فیمـا لب الرأي فیها من قبل الـوزراء، و أو أي مسألة قانونیة یمكن ط ذلك في حالة المراسیم البسیطة

  .)2(یتعلق بالصعوبات التي تواجههم بخصوص المسائل الإداریة المختلفة

دســـتوریة بشـــان ح أحكـــام ویمكـــن للحكومـــة أن تطلـــب رأي مجلـــس الدولـــة الاستشـــاري لتفســـیر أو شـــر 

ه، وتشــبه آراء المجلــس أحكامــ ،)3(معینــة أو لتفســیر نـص قــانوني أو لإبــداء رأیـه فــي مشــكلة قانونیـة مسـألة

  .یجیب علیها بأسباب مختصرةالمسألة القانونیة و  فهو یحدد

فقرة أخیـرة یمكـن  39من خلال نص المادة و  2008كما أنه وطبقا للتعدیل الدستوري الفرنسي لسنة 

أن یعرض علـى مجلـس  ،وفقا للشروط المنصوص علیها في القانون السلطة التشریعیة لرئیس أحد مجلسي

                                                           
1) RIVERO Jean, Droit Administratif, Dalloz, 8émeédition, paris, 1977, p194.(   

(2) L’article L.112-2 du code justice administrative, « le Conseil d’État peut être consulté 

par le Premier ministre sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ». 

(3) BELLOUBET- FRIER Nicole, Conseiller l’Etat, Revue Pouvoir, N123, 2007/4, le Seuil, 

paris, p36.   
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الـرأي فیـه قبـل دراسـته فـي اللجنـة مـا لـم  لإبـداءالدولة اقتراح قانون أودعـه عضـو فـي أحـد هـذین المجلسـین 

  .یعترض هذا العضو على ذلك

  :التي لم تعرض على مجلس الدولة الفرنسيمدى مشروعیة القوانین والقرارات : الفرع الثالث

مــن قــانون مجلــس الدولــة  21لقــد جــرت جمیــع الحكومــات المختلفــة فــي فرنســا علــى اعتبــار المــادة 

ملزمــة للحكومــة بعــرض مشــروعات القــوانین علــى المجلــس لمراجعتهــا وصــیاغتها  1945الصــادر فــي ســنة 

مؤیـدة  1958مـن دسـتور  39المـادة  تثم جـاء من ناحیة التوافق مع الدستور قبل عرضها على البرلمان؛

  .)1(هذا التكلیف للحكومة

كمــا أجــاز المشــرع لمجلــس الدولــة أن یلفــت مــن تلقــاء نفســه نظــر الســلطات العامــة إلــى التعــدیلات 

التشریعیة أو اللـوائح الإداریـة والتـي تتفـق مـع المصـالح العامـة، حیـث ألزمـه المشـرع اسـتخدام هـذه الرخصـة 

  .)2(تقریر سنوي إلى الحكومة یتضمن اقتراحاته وتوصیاته في المجال التشریعيمع تقدیم 

لقــد أكــدت الســلطة التشــریعیة فــي فرنســا فــي العدیــد مــن قراراتهــا بــأن مجلــس الدولــة أُنشــئ للمراجعــة 

والصـیاغة ولا یجـوز للســلطة الإداریـة فــي الدولـة أن تتجــاوزه لمـا لــه مـن دور فــي فـن الصــیاغة، وإذا لـم یــتم 

رض مشاریع القوانین على المجلس كهیئة استشاریة، فلا یجـوز النظـر والبـث فیهـا مـن الناحیـة التشـریعیة ع

  . )3(لفقدنها ركن أساسي من خطوات التشریع

لقــــد اعتبــــر المشــــرع الفرنســــي مجلــــس الدولــــة الجهــــاز الفنــــي المتخصــــص فــــي المراجعــــة والصــــیاغة 

إجراء جوهري، حیث أوجـب علـى  على المجلس والقرارات واللوائحالقانونیة، وأن عرض مشروعات القوانین 

السلطة التنفیذیة والمتمثلة في الوزارات والجهات الإداریة اتخاذه قبل أن یصدر المشروع في شـكله القـانوني 

الملزم، ویترتب علیه أن المشروع یشـوبه عیـب المشـروعیة، ویكـون محـلا للطعـن فیـه بالإلغـاء أو الـبطلان، 

ا الــبطلان لا یصــححه إقــرار الســلطة التشــریعیة لــه لمخالفتــه الدســتور ذاتــه والقــوانین المنظمــة، لأن وأن هــذ

  .)4(النصوص صریحة وواضحة ولا یجوز لأي جهة مخالفتها

                                                           
    .68، ص 1971الإداري، دار الفكر العربي، مصر، محمد سلیمان الطماوي، الوجیز في القضاء ) (1
    .23، ص 1977محمود حلمي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة، مصر، ) (2

    . 86، ص 1985ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، جامعة الإسكندریة، مصر، ) (3

رات ذات الصــفة التشــریعیة التــي لــم تعــرض علــى مجلــس الدولــة، یاســر ســید حســین ســید، مــدى مشــروعیة القــوانین والقــرا) (4

    .  194، ص 2017المجلة القانونیة، المجلد الأول، العدد الأول، جامعة القاهرة، مصر، 
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ة، دولـة باعتبـاره هیئـة قضـائیة إداریـمراسیم تـم إلغاؤهـا مـن قبـل مجلـس التطبیقا لما سبق، فإن هناك 

كــم محكمــة عســكریة تــم ح، حیــث تــتلخص وقــائع القضــیة فــي  Canal Arrêteنــذكر علــى ســبیل المثــال 

المتعلق بإنشاء محكمة عسكریة خاصة،   1962أوت17المؤرخ في  618-62إنشاؤها بموجب الأمر رقم 

حكـــم بالإعـــدام دون حـــق الطعـــن فـــي حكمهـــا، فقـــام برفـــع دعـــوى أمـــام  Canalالتـــي أصـــدرت ضـــد الســـید و 

المتعلـق بإنشـاء محكمـة عسـكریة دون حـق الطعـن فـي  618-62مجلس الدولة مـن اجـل إلغـاء الأمـر رقـم 

، العام وهو حق الدفاعأحكامها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة الفرنسي مساسا خطیرا بإحدى مبادئ القانون 

  .)1(السالف الذكر لمخالفته لمبادئ القانون العامجلس بإلغاء الأمر مالوتبعا لذلك قضى 

  :الطبیعة القانونیة لاستشارة مجلس الدولة المصري :المطلب الثاني

، ألزم الجهات الإداریة التي تخضع للسـلطة 2014من الدستور المصري لسنة  190بموجب المادة 

) قسم التشریع(ة على مجلس الدولة ذات الصفة التشریعیالتنفیذیة بأن تعرض مشروعات القوانین والقرارات 

  . )2(قبل العرض على السلطة التشریعیة لإصداره

وقد جاء نص المادة المشار إلیها أعلاه خالیـا مـن وجـود جـزاء علـى الحكومـة فـي حالـة عـدم عـرض 

ذا العــرض، مشـروعات قوانینهــا علــى قسـم التشــریع، ممــا أدى إلـى نشــوء خــلاف فقهـي حــول مــدى إلزامیـة هــ

وحول النتیجة المترتبة علـى عـدم الالتـزام بـه؛ كمـا أُتـیح للمحكمـة القضـاء الإداري والمحكمـة الإداریـة العلیـا 

، هــذا بالإضــافة إلــى عــرض موقــف الجمعیــة العمومیــة لقســمي الفتــوى )3(أن یبــدیا رأیهمــا فــي هــذا الموضــوع

  .والتشریع بمجلس الدولة المصري

  :المصريموقف الفقه : الفرع الأول

انقسم الفقه حول عرض مشروعات القوانین والقرارات التنظیمیة بین الوجوبیة والجوازیة، بمعنى أخر 

ممثلة في وزاراتها وإداراتها وهیئاتها المختلفة ملزمة بعرض مشـروعات قوانینهـا ولوائحهـا علـى  الحكومةهل 

  قسم التشریع قبل إصدارها أم لا؟

                                                           

(1) René Chapus, Droit du contentieux Administratif, 5 éme édition, Montchrestin Lextenso 

édition, 2009, p53.   

    .221سید حسین سید، المرجع السابق،، ص یاسر ) (2

    .93سعید السید علي، المرجع السابق، ص ) (3
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المؤیـــد لوجـــوب عـــرض التشـــریعات علـــى المجلـــس حـــول طبیعـــة  كمــا نشـــأ خـــلاف أیضـــا بـــین الفریـــق

الجزاء المترتب على ذلك، أي على الوصف الذي یلحق بالتشریع في حالة عدم عرضه على قسـم التشـریع 

  . لمراجعته قبل إصداره

  :العرض على قسم التشریع وجوبي على الإدارة: الفریق الأول

ن الإدارة ملزمـــة بعـــرض مشـــروعات قوانینهـــا أء إلـــى یـــذهب هـــذا الاتجـــاه الـــذي یؤیـــده أغلبیـــة الفقهـــا

ولوائحهـــا علـــى قســـم التشـــریع قبـــل استصـــدارها، ویـــرى هـــذا الفقـــه أن قـــانون مجلـــس الدولـــة أوجـــب مراجعـــة 

التشــریعات بــالمجلس باعتبــاره المخــتص بــذلك، وهــذا الاختصــاص الوجــوبي مقصــور علــى القســم فقــط دون 

ها المجلس كهیئة قضائیة مستقلة، وبالتالي لا یكون لأي جهة أو غیره، بوصفه أحد الأقسام التي یتكون من

حتـــى لجنـــة تشـــریعیة بإحـــدى الـــوزارات، أو بمجلـــس الـــوزراء، أو مستشـــار قـــانوني برئاســـة الجمهوریـــة حـــق 

مراجعــة مشــروعات القــوانین، لأنهــا أقســام إداریــة تابعــة للجهــة التــي شــكلتها، ولــیس لهــا أي صــفة قضــائیة 

  . )1(التشریعاتتعطیها حق مراجعة 

ـــذ يوجوبیـــة العـــرض إلـــى الحكمـــة مـــن الـــنص الدســـتور  يویســـتند هـــذا الاتجـــاه فـــ أعطـــى مهمـــة  يال

الصیاغة لقسم التشریع، وهذا یدل على أن المشرع عمد إلى أن تضع الهیئة أو الجهة الإداریـة مشـروعاتها 

المشـروع مـن عیـوب تضـعها  يفنیـه عالیـة، لتوضـح مـا فـ خبـرة تأخذ الصفة التشریعیة أمـام جهـة ذات يالت

  .)2(لتتحمل مسؤولیاته أمام جهة الإدارة

كمــا یســـتند هــذا الـــرأي إلــى الـــدور الهــام الـــذي تقـــوم بــه عملیـــة المراجعــة، فهـــي تهــدف إلـــى أن تـــأتي 

التشـــریعات متســـقة مـــع تطلعـــات الأمـــة وآمالهـــا، وأن تواكـــب حركـــة المجتمـــع، بمـــا فـــي ذلـــك صـــروح البنیـــة 

المتداخلـة مـع  الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة مما یستلزم معه القضـاء علـى هـذه الغابـة مـن التشـریعات

بعضـــها الـــبعض، والتـــي أصـــبحت فـــي مجلهـــا مشـــكلة یصـــعب علـــى كـــل مـــن یعمـــل فـــي مجـــال القـــانون أن 

یُتابعها، أو تحقق الهدف مـن إصـدارها، بالإضـافة إلـى أن المراجعـة تفیـد فـي ضـبط الصـیاغة وكفالـة الدقـة 
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لقــانون، فكیــف لإجــراء وكمــال التنســیق، والاتفــاق مــع نصــوص الدســتور، وتقضــي علــى العیــوب الدســتوریة ل

  .)1(یحقق كل تلك المزایا الهامة ولا نأخذ به؟، ونجعل الأمر جوازیا للإدارة  في أن تأخذ به أو لا تأخذ

الـرأي السـابق علـى وجـوب عـرض التشـریعات علـى قسـم التشـریع وإذا كان هناك اتفاق بین أصحاب 

  .المترتب على عدم عرض هذه التشریعات الجزاءقبل استصدارها، فقد اختلفوا في 

فقد ذهب رأي إلى أن عدم عرض المشروعات ذات الصفة التشریعیة على قسم التشـریع یعتبـر عیبـا 

في الإجراءات یشوب العمل الصادر سواء كان قانونـا أو قـرارا، ویُعتبـر هـذا المشـروع كـأن لـم یكـن إذا كـان 

  .)2(قرارا، ویكون غیر دستوري إذا كان قانونا

عض هذا الرأي مستندین إلى أن عدم أخذ رأي قسم التشریع فـي المشـروعات ذات الصـفة بقد انتقد ال

التشــریعیة، لــم یوصــم هــذا المشــروع بعیــب الشــكل أو الإجــراء، لأن عــرض مشــروع القــانون مصــدره قــانون 

  .)3(مجلس الدولة ولیس قاعدة دستوریة

التشــریعیة علــى قســم  وهــو الأكثــر شــیوعا یــرى أن عــدم عــرض المشــروعات ذات الصــفة يهنــاك رأ

ها بــــالبطلان، ولكـــن هــــذا الـــبطلان یصــــححه إقـــرار البرلمــــان لهـــذا القــــانون، مالتشـــریع قبـــل إصــــدارها یوصـــ

نـه إذ أقرتــه أمـن عــدم العـرض علـى القســم، أي  ئیملـك تصـحیح مــا بهـا مـن عیــب ناشـ يفالبرلمـان هـو الــذ

 جعه الصیاغة من قسـم التشـریع، فأنـه یكـون صـحیحا نافـذا ولا تسـتطیع أي جهـةامر  لتشریعیة دونالسلطة ا

  .)4(قضى بعدم دستوریتهیالمحكمة الدستوریة العلیا  یصدر حكم منالمساس به ما لم 

أمــا بخصــوص عــدم عــرض مشــروع لائحــة علــى قســم التشــریع، فهنــاك إجمــاع علــى اعتبارهــا باطلــة 

  .)5(الشكل، ألا وهو عدم أخذ رأي مجلس الدولة بشأنهالعیب جوهري في 
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  :العرض على قسم التشریع جوازي للإدارة: الاتجاه الثاني

قســم  ىیــذهب هــذا الاتجــاه إلــى أن الإدارة  أو الحكومــة لیســت ملزمــة بعــرض مشــروعات قوانینهــا علــ

التشــریع، وأن الدســتور والقــوانین المعمــول بهــا فــي مصــر لا تشــترط مراجعــة التشــریعات بمجلــس الدولــة، ولا 

ترتب أي بطلان جراء عدم عرض التشریعات على المجلس، وأن مجلس البرلمان هو السلطة الأخیرة التي 

وان مراجعـة التشـریعات  على مشروع القانون، فله أن یعـدل فیـه أو یضـیف أو یحـذف منـه، اتضع بصماته

تخــتص بهــا اللجنــة التشــریعیة بــالمجلس، وینتهــي هــذا الاتجــاه إلــى أن الحكومــة لهــا الحریــة فــي أن تحیـــل 

مشروعات القوانین إلى قسم التشریع بمجلس الدولة إذا أرادت ذلك، وأن عدم عرض هذه المشاریع لا یرتب 

  .)1(البطلان، لأن القانون لم یرتب ذلك

  :موقف القضاء المصري: الفرع الثاني

لقــد أتــیح لكــل مــن محكمــة القضــاء الإداري وكــذا المحكمــة الإداریــة العلیــا إبــداء رأیهمــا حــول وجــوب 

عــرض التشــریعات علــى قســم التشــریع مــن عدمــه، كمــا أبــدت الجمعیــة العمومیــة لقســمي الإفتــاء والتشــریع 

  . بمجلس الدولة رأیها في الموضوع

  :الإداريموقف محكمة القضاء : أولا

اســتقرت أحكــام محكمــة القضـــاء الإداري منــذ وقــت طویــل علـــى بطــلان اللــوائح والمراســیم والقـــرارات 

التنفیذیــة للقــوانین فــي حالــة صــدورها قبــل عرضــها علــى قســم التشــریع لمراجعتهــا، معتبــرةً إیاهــا معیبــة فــي 

  .الشكل والإجراءات

ومــن حیــث أن هــذا :" ....بالتــاليقضــى  1950أفریــل  18وقــد صــدر فــي هــذا الشــأن حكــم بتــاریخ 

القرار هو أیضـا باطـل مـن ناحیـة الشـكل، إذ الثابـت أن مجلـس الدولـة لـم یقـم بصـیاغته، ولـم یقـم بمراجعتـه 

  .)2(.."الخاص بإنشاء مجلس الدولة 1964لسنة  112من القانون رقم  12و 11وفقا لأحكام المادتین 
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ظــل  يتصــدر فــ يبطــلان اللــوائح والقــرارات التــ وقــد فرقــت محكمــة القضــاء الإداري بــین أمــرین، بــین

الاستعجال ولم یعـرض علـى قسـم التشـریع، فلـم یتضـمن قـانون  ةحال يالظروف الطبیعیة وبین ما یصدر ف

ة  لســن 47رقــم نصــا بشــأن حالــة الاســتعجال، كمــا تضــمنها القــانون  1955ة لســن 165مجلــس الدولــة رقــم 

یـرى  يمراجعة وصیاغة التشـریعات التـبتضمنت بأن یقوم مجلس الدولة  يوالت ،منه 63المادة  يف 1942

  .)1(رئیس مجلس الوزراء نظرها على وجه الاستعجال

  :موقف المحكمة الإداریة العلیا: ثانیا

عـدم تقضـي بلمحكمـة الإداریـة العلیـا الإداري، صـدرت عـدة أحكـام لعلى العكس من محكمة القضـاء 

معتبــرة بــذلك أن عــرض مشــروعات القــوانین علــى لــم تعــرض علــى قســم التشــریع،  يبطــلان التشــریعات التــ

  .)2(القسم لیس وجوبیا

فقــد قــام الطــاعن برفــع "......  :طعــن عــرض علیهــا بأنــه يحیــث قضــت المحكمــة الإداریــة العلیــا فــ

ن بینهـا علـى أوجـه ثلاثـة مـ هدعواه أمام محكمة القضاء الإداري یطلب منها إلغـاء قـرار تعینـه، وأسـس طلبـ

علـى مجلـس  هظلة، لعدم عرضـ يوالذي صدر قرار تعینه ف 1959ة لسن 84رقم البطلان الشكلي للقانون 

 إذ أن ، .....لناحیـــة القانونیـــة، ولإزالـــة مـــا قـــد یكـــون فیـــه مـــن تضـــارب مـــع الدســـتورا الدولـــة لصـــیاغته مـــن

تنظــر إلــى هــذا  لــم الإداريالإغفــال یجعــل القــانون باطــل مــن الناحیــة الشــكلیة، علمــا أن محكمــة القضــاء 

 :حكمهـــا إلــى أنـــه يالمحكمـــة الإداریــة العلیـــا فــت وانتهــ....." إلـــى الطلبــات الأخـــرى الطلــب ولكنهـــا نظــرت

  .)3( "...العرض على مجلس الدولة بطلان القانون لا یترتب على عدم"....

القضـائیة العلیـا، حیـث لسـنة الثامنـة  1205وقد قررت المحكمة نفس الحكم السابق في القضـیة رقـم 

ومــن حیــث أنــه بالنســبة لمــا یــدفع بــه الطــاعن مــن بطــلان القــانون المــذكور بمقولــة أنــه لــم یُعــرض :" ..قالــت

على مجلس الدولة، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على إغفال عرض القانون على مجلس الدولة لا یترتب 

  .  )4("الرفضعلیه بطلانه، ویكون هذا الدفع كذلك في غیر محله مستوجب 
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أصدرت المحكمة الإداریة العلیا برئاسـة المستشـار الـدكتور محمـد مسـعود،  2017غیر أنه في سنة 

رئیس مجلس الدولة، حكماً قضائیاً هاماً، تطرقت فیه إلى مسألة عـدم عـرض القـوانین والتشـریعات واللـوائح 

حالة مخالفة  يتشوبها ف يالدستوریة التعلى قسم التشریع بمجلس الدولة قبل إقرارها، وحالة البطلان وعدم 

 مجلـس يأصـبح ملزمـاً علـى المشـرع المتمثـل فـ، مـن الدسـتور الحـالي 190؛ حیث وانطلاقا من المادة ذلك

النواب والجهات الحكومیة إرسال كل القوانین والتشریعات واللوائح والقرارات ذات الصفة التشریعیة، والعقـود 

  .)1(تكون الدولة طرفاً فیها لقسم التشریع بمجلس الدولة لمراجعتها قبل إقرارها يالت

لتحقیـــق  يوقالـــت المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا أن عـــرض التشـــریعات واللـــوائح علـــى قســـم التشـــریع وجـــوب

أضافت أن عـدم عـرض التشـریعات علـى قسـم التشـریع و  .وعدم عرضها یؤدى إلى بطلانها يالأمان القانون

والنمـو  يسـبیل التطـور الاجتمـاع يوعقبـة فـ يلى عشوائیة التشـریع ویصـبح معوقـاً للاسـتقرار الـداخلیؤدى إ

  .ي، وعامل طرد للاستثمار الخارجيالاقتصاد

واسـتطردت المحكمــة أنـه لا یجــوز لجهــة الإدارة أن تمتنـع عــن مراجعــة مشـروعات القــوانین والقــرارات 

لتحقیــق مصــلحة المخــاطبین بالتشــریع و ر للمصــلحة العامــة، ذات الصــفة التشــریعیة، لأن هــذا الإجــراء تقــر 

ومن ینفذونـه مـن رجـال الإدارة، ومـن یطبقونـه مـن رجـال القضـاء، لتصـدر التشـریعات منضـبطة بالضـوابط 

  .اللازمة لسلامتها، وصحتها ووضوحها

تغنــى وتطرقــت المحكمــة لجزئیــة هامــة وهــى أن رقابــة المشــروعیة ســابقة علــى رقابــة الدســتوریة وقــد 

ریة العلیــا ولا إلــزام علــى المحكمــة إذا تبــین لهــا عــدم مشــروعیة اللائحــة أن تحیــل الــدعوى إلــى الدســتو  ،عنهــا

، وشرحت أن نطاق رقابة المشروعیة تمتـد لتشـمل مـدى احتـرام اللائحـة للقـوانین تهاللفصل فى مدى دستوری
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، منشـــور فـــي الموقـــع الالكترونـــي 2017جویلیـــة  17والنشـــر والإعـــلان، العـــدد الصـــادر بتـــاریخ الشـــركة المصـــریة للصـــحافة 

  :التالي

https://www.youm7.com/story/2017/7/14/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-

%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%
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یجــب علــى جهــة الإدارة  يلقانونیــة التــأعلــى وأولــى القواعــد ا يكافــة بمــا فیهــا الدســتور، وقواعــد الدســتور هــ

ـــوائح أو القـــرارات ذات الصـــفة التشـــریعیة وعـــدم مخالفتهـــا بـــنص فـــ اللائحـــة أو  ياحترامهـــا عنـــد إصـــدار الل

  .)1(القرار

  :)2(موقف الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة: ثالثالفرع ال

وجوبیــة عــرض مشــروعات القــوانین واللــوائح  علــى الفتــوى والتشــریع يالجمعیــة العمومیــة لقســمأكــدت 

والمشرع "......  :إحدى فتواها إلى أن يانتهت فحیث والقرارات ذات الصفة التشریعیة على قسم التشریع، 

 اســتوجب مــن كــل وزارة أو مصــلحه، قبــل 1972ة لســن 47مــن قــانون مجلــس الدولــة رقــم  63المــادة  يفــ

الجمهوریـة، یكـون لـه صـفه تشـریعیة أو یضـم قواعـد عامـه مجـردة  استصدارها أي قانون أو قرار من رئـیس

  ."...أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشریع للنظر فیه لمراجعته وصیاغته

 ةوالمـــادة ســـالفة الـــذكر، ألزمـــت كافـــ 2014أن دســـتور  يیســـتخلص مـــن إفتـــاء الجمعیـــة العمومیـــة فـــ

تعـد مشـروعات القـوانین واللـوائح والقـرارات داخـل الدولـة بـالعرض قبـل إصـدارها علـى  تـيالجهات الإداریة ال

حیـــث صـــریح وواضـــح،  يلـــنص دســـتور  اإذ صـــدر مخالفـــ ،كـــان ذلـــك بطـــلان للمشـــروع ، وإلامجلـــس الدولـــة

والصــیاغة، لعــدم تعارضــها بعــد  وضــعه المشــرع واســتهدف منــه اللجــوء إلــى جهــة مختصــة فنیــا بالمراجعــة

  .انون آخر ساريصدورها مع ق

     :مجلس الدولةب على قسم التشریعمدى مشروعیة القوانین والقرارات التي لم تعرض : رابعالفرع ال

والتــي تلــزم  1972لســنة  47مــن قــانون مجلــس الدولــة المصــري رقــم  63رغــم وضــوح نــص المــادة 

یحـدث كثیـرا أن تتجاهــل الـوزارات بعـرض مشـروعات قوانینهـا علــى قسـم التشـریع بـالمجلس لمراجعتهــا، فإنـه 

الحكومــة ذلــك، وتعــرض مشــروعاتها إمــا مباشــرة علــى مجلــس الشــعب أو علــى أجهــزة أخــرى لمراجعتهــا قبــل 

ــــن جهــــارا نهــــارا أنهــــا لیســــ ــــذهب  تعرضــــها علــــى البرلمــــان، وتتبــــاهى الحكومــــة بــــذلك، وتعل ملزمــــة بــــأن ت

بـت ووجـدت الـرأي علـى غیـر هواهـا، بمشروعات قوانینها إلى مجلس الدولة، وأن الأمر بیـدها، وأنهـا إن ذه

أو القــرار لا یرضــیها وقــد یغضــبها، فإنهــا لا تعبــئ بــه، ولا تحــاول الاسترشــاد بــه، وذلــك یعتبــر ظــاهرة غیــر 

صحیحة في دولة ترتكز دعائمها على مبادئ الدستوریة والشرعیة، وما تتطلبـه مـن ضـرورة الالتـزام بأحكـام 
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ت وإجراءات وما یصـدر مـن تشـریعات، الأمـر الـذي كـان لـه الأثـر الدستور والقوانین فیما یتخذه من تصرفا

فیما قضت به المحكمة الدستوریة العلیا مـن عـدم دسـتوریة الكثیـر مـن القـوانین التـي لـم تـتم مراجعتهـا بقسـم 

 .)1(التشریع بمجلس الدولة

، أو یضــطر لــذلك لــم یكــن غریبــا أن تصــدر التشــریعات، وبعــد مــدة تُلغیهــا المحكمــة الدســتوریة العلیــا

مجلـــس الشـــعب لإجـــراء تعـــدیلات علیهـــا، ممـــا یحـــدث ارتباكـــا تشـــریعیا، واضـــطرابا دســـتوریا، وعـــدوانا علـــى 

الحقـوق والحریــات العامــة وإن كــان غیــر مقصــودا، وهــي أمـور كــان مــن الممكــن تجنبهــا لــو قامــت الحكومــة 

قسـم التشـریع لمراجعتهـا قبـل ممثلة في وزاراتهـا وهیئاتهـا ومصـالحها بعـرض مشـروعات قوانینهـا بـداءة علـى 

  .)2(استصدارها

  :الطبیعة القانونیة لاستشارة مجلس الدولة الجزائري: لثالمطلب الثا

إن تبیــان الطبیعــة القانونیــة لاستشــارة مجلــس الدولــة الجزائــري تكمــن فــي إظهــار مــدى القــوة الإلزامیــة 

، ومـن جهـة أخـرى تبیـان )الاستشـارةالطبیعـة القانونیـة لطلـب ( للرأي الاستشـاري مـن حیـث طلبـه مـن جهـة 

مدى الالتزام به من طرف الجهة المستشیرة وأخـذه بعـین الاعتبـار فـي مشـروع الـنص المعـروض للاستشـارة 

  ).الطبیعة القانونیة للأخذ بالرأي الاستشاري(

  :الطبیعة القانونیة لطلب الاستشارة: الفرع الأول

هل الحكومة : الدولة الإجابة على التساؤل التاليالقانونیة لطلب استشارة مجلس یقصد بالطبیعة 

  ملزمة بطلب رأي مجلس الدولة قبل استصدار النصوص التشریعیة، أم أن طلب الاستشارة یعد اختیاریا؟

للإجابة على هذا التساؤل وجب التطرق لصورتي الاستشارة في التشریع الجزائري وذلك على النحو 

  :التالي

  :الإلزامیةالاستشارة : أولا

ة الحالـتكون بخصوص مشاریع القوانین و الحالة الأولى : إن استشارة مجلس الدولة تكون في حالتین

هو ما نصت علیها مجموعـة و  ،الاستشارة إلزامیة تكونفي كلتا الحالتین الثانیة تكون بخصوص الأوامر، و 
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التشریعیة، التي ألزمت الحكومة أو رئیس الجمهوریة عرض مشروع القانون و من النصوص منها الدستوریة 

     .)1(مر أمام مجلس الدولة لإبداء الرأي فیهالأأو 

  :الإلزامیة بنص الدستور -1

لحكومــة وجوبــاً علــى نــص الدســتور صــراحة علــى وجــوب عــرض مشــاریع القــوانین التــي تبــادر بهــا ا

، والتــي جــاء 1996الفقــرة الثالثــة مــن دســتور  119ذلــك حســب مــا جــاء فــي نــص المــادة مجلــس الدولــة و 

 عهــاعــرض مشــاریع القــوانین علــى مجلــس الــوزراء بعــد أخــذ رأي مجلــس الدولــة ثــم یودت: " كمــا یلــي صــهان

  ".الشعبي الوطني المجلس الأول مكتب الوزیر

 فقـر الثالثـة مـن الدسـتور،  119المـادة المأخوذة من نص  "بعد أخذ رأي مجلس الدولة" بقراءة عبارةو 

ضـمن أوراق  إرفاقـهو  الالتـزام بـه مـن الواجـبإجباریـة كوثیقـة شـكلیة، و  ثارآأن رأي مجلس الدولة له  یتضح

  .)2(الملف، حتى یقبل من طرف المجلس الشعبي الوطني

الدســتوري كمــا أكــد المؤســس الدســتوري علــى إلزامیــة طلــب استشــارة مجلــس الدولــة وذلــك فــي التعــدیل 

المتعلقـة بإلزامیـة طلـب رأي  136، حیث جعل طلب الاستشارة إجراء إلزامیا مـن خـلال المـادة 2016لسنة 

ـــس الدولـــة بخصـــوص مشـــاریع القـــوانین، والمـــادة  ـــب الـــرأي بشـــأن مشـــاریع  142مجل المتعلقـــة بإلزامیـــة طل

 .الأوامر

  : الإلزامیة بنص التشریع -2

المتعلــق بمجلــس الدولــة، خاصــة المــادتین  01-98العضــوي رقــم عنــد الــتمعن فــي نصــوص القــانون 

منه، نجد أن المشرع لم یُضفي بشكل واضح الصفة الإلزامیة لطلب استشارة مجلس الدولة، ممـا  12و 04

یضـفي الغمـوض حـول الطبیعـة الإلزامیــة لطلـب الـرأي، وحتـى بـالرجوع إلــى نصـوص القـانون العضـوي رقــم 

ة المعدل والمـتمم، نجـد نصوصـه جـاءت عامـة ولـیس فیهـا مـا یثبـت الطـابع المتعلق بمجلس الدول 11-13

  .الإجباري لطلب الاستشارة من قبل الحكومة

                                                           
  .92أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(1
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    .390، ص 2011جویلیة  13



189 

 

قـــل مرتبـــة مـــن القـــانون، جـــاء لیرفـــع اللـــبس أغیـــر أن المشـــرع الجزائـــري وفـــي نـــص قـــانوني تنظیمـــي 

مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  والغموض حول الطبیعة الإلزامیة لطلب الاستشارة، حیث وبموجب المادة الثانیة

 وجوبـــایــتم :" الــذي یحــدد أشــكال الإجــراءات وكیفیاتهـــا فــي المجــال الاستشــاري نــص علـــى أنــه 98-261

إخطــــار مجلــــس الدولــــة بمشــــاریع القــــوانین مــــن قبــــل الأمــــین العــــام للحكومــــة وذلــــك بعــــد مصــــادقة مجلــــس 

  ...".الحكومة

  :الإلزامیة بمقتضى رأي المجلس الدستوري -3

 01-98مــن القــانون العضــوي رقــم  04لقــد أكــد المجلــس الدســتوري بصــدد تعلیــل رأیــه حــول المــادة 

اعتبــارا أن :" علــى الطبیعــة الإلزامیــة لطلــب استشــارة مجلــس الدولــة، حیــث جــاء فــي حیثیــات رأیــه مــا یلــي

ــا الاختصاصــات الاستشــاریة تتعلــق بمشــاریع القــوانین دون ســواها التــي تُعــرض  الدولــة علــى مجلــس وجوب

  . )1(.."لإبداء الرأي فیها قبل عرضها على مجلس الوزراء

بق أن استشـــارة الســـلطة التنفیذیـــة لمجلـــس الدولـــة هـــي استشـــارة إلزامیـــة فـــي النطـــاق ســـنســـتنتج ممـــا 

والمجــال المحــدد لهــا قانونــا، وإلا ســتكون قــد وقعــت فــي مخالفــة لقاعــدة جوهریــة نــص علیهــا الدســتور ممــا 

  .)2(يوریة عند عرضه على رقابة المجلس الدستور یعرض النص لعدم الدست

  :الاستشارة الاختیاریة: ثانیا

الظــاهر فــي النظــام الدســتوري الجزائــري أن الاستشــارة الاختیاریــة لمجلــس الدولــة الجزائــري منعدمــة، 

من الدستور  146و 142المادتین  كون النصوص المنظمة للوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة والواردة في

بالرغم  ،)3(الاختیاریةمنه لم تنصا على الاستشارة 12و 04من خلال المادتین  01-98القانون العضوي و 

مــــن أن مشــــروع هـــــذا القــــانون كـــــان یــــنص علـــــى الحــــالات الاختیاریـــــة إضــــافة علـــــى الحــــالات الإجباریـــــة 

الاختیاریــة، لــى حالــة الاستشــارة كمــا أن النظــام الــداخلي لمجلــس الدولــة لــم یتضــمن الــنص ع ،)4(المتعــددة

كیفیتهـا فـي المجـال الاستشـاري أمـام المحـدد لأشـكال الإجـراءات و  261-98 التنفیـذي رقـم وكذلك المرسـوم
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كمـا أن المؤسـس الدسـتور الجزائـري اسـتبعد رئـیس مجلـس الدولـة مـن بـین . مجلس الدولة لـم یشـر إلـى ذلـك

الشخصـــیات التـــي تـــرأس مؤسســـات دســـتوریة ویمكـــن استشـــارتها مـــن قبـــل رئـــیس الجمهوریـــة فـــي الحـــالات 

  .)1(من الدستور 109 ، 107،108المذكورة في المواد 

الجزائـــري لـــم یمیـــز بـــین حـــالات الاستشـــارة الإجباریـــة وحـــالات كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المشـــرع 

الاستشارة الاختیاریة، مخالفا بـذلك أغلـب التشـریعات المنظمـة لعمـل مجلـس الدولـة، ففـي فرنسـا مـثلا یمكـن 

للحكومة طلب رأي مجلس الدولـة فـي حالـة عـدم وجـود نـص یفـرض هـذه الاستشـارة، ویكـون ذلـك فـي حالـة 

لة قانونیـــة یمكـــن طلـــب الـــرأي فیهـــا مـــن قبـــل الـــوزراء، وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق أأي مســـالمراســـیم البســـیطة، أو 

ـــة، أمـــا المشـــرع الجزائـــري جعـــل حـــالات  بالصـــعوبات التـــي تـــواجههم بخصـــوص المســـائل الإداریـــة المختلف

  .)2(الاستشارة الاختیاریة منعدمة، وهذا أمر یُضعف الدور الاستشاري لمجلس الدولة

استشــارة مجلــس الدولــة وأنواعهــا، إجباریــة أم اختیاریــة، واســعة أم  تتلفــعلــى كــل حــال، فــإن مهمــا اخ

هـي القیمـة القانونیـة التـي یتمتـع  مـا: محدودة وضیقة، فإن السؤال الجوهري في عملیة الاستشارة یكمـن فـي

مـــدى إلزامیـــة الحكومـــة بإتبـــاع والأخـــذ بـــآراء مجلـــس الدولـــة  مـــا: بعبـــارة أخـــرى أوبهـــا رأي مجلـــس الدولـــة؟ 

  تشاریة؟الاس

  : الطبیعة القانونیة  للأخذ بالرأي الاستشاري: الفرع الثاني

إذا كــان المشــرع الجزائــري قــد رفــع كــل لــبس وغمــوض حــول الطبیعــة القانونیــة للاستشــارة، إذ جعــل 

اللجوء إلیها إجباریا بأن تكون الحكومة ملزمة باستشـارة مجلـس الدولـة، فـإن المشـرع قـد أغفـل التطـرق للقـوة 

ر الاستشــاري لمجلــس الإلزامیــة للــرأي الاستشــاري، فبــالرجوع لمختلــف النصــوص القانونیــة التــي نظمــت الــدو 

الدولة، فإننا لا نجد أي نص یُشیر صراحة أو ضمنا إلى إلزام الحكومة بما توصل إلیـه المجلـس، وخاصـة 

، وهـذا المصـطلح یـوحي بـأن "یقترح" استعملت مصـطلح  01-98من القانون العضوي رقم  12أن المادة 

مــا یجعــل الاستشــارة فــي هــذه الحالــة للحكومــة كامــل الحریــة فــي إتبــاع رأي مجلــس الدولــة مــن عدمــه، وهــو 

  . استشارة بسیطة

                                                           
    .94المرجع السابق، ص أحمد حاكم، ) (1

    .336نوال معزوزي، المرجع السابق، ص  )(2
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تنص في فقرتهـا  1996من دستور  119لكن هناك ملاحظة لابد من الإشارة إلیها، وهو أن المادة 

، حیـث أن هـذه "مجلـس الدولـةبعـد الأخـذ بـرأي تعرض مشـاریع القـوانین علـى مجلـس الـوزراء :" ... الأخیرة

رأیـا مطـابق، أي أن الحكومـة ملزمـة بهـذا الـرأي، لكـن فـي المقابـل ذلـك المادة تجعل من رأي مجلس الدولـة 

ي بعـد رأي مجلـس الدولـة، وهـو والتـي تعنـ" après avis" نجـد أن الـنص باللغـة الفرنسـیة اسـتعمل عبـارة 

وهـــو مـــا تداركـــه المؤســـس الدســـتوري الـــنص الـــذي یعبـــر عـــن حریـــة الحكومـــة فـــي إتبـــاع الـــرأي مـــن عدمـــه، 

منــه، 142و 136المــادتین  فــيمــن خــلال تعــدیل الصــیاغة  2016یل الدســتوري ســنة الجزائــري فــي التعــد

ســواء لمشــاریع القــوانین أو للأوامــر "بعــد رأي "إلــى " بعــد الأخــذ بــرأي"عبــارة تغییــر الصــیاغة مــن حیــث تــم 

لكـن مـا یجـب الإشـارة إلیـه هنـا هـو أن غیـاب نشـر أراء مجلـس  ؛غة الفرنسیةلمع نصي المادتین بال افقو لتت

   .)1(الحكومة بآراء مجلس الدولة التزامالتي تتسم بطابع السریة، یحول دون معرفة مدى و الدولة الجزائري، 

أنه بعد الانتهاء من إجراءات المناقشـة والتصـویت علـى مسـتوى وعلیه یمكننا القول في هذا الصدد، 

الاستشــاریة داخــل مجلــس الدولــة حــول مشــروع الــنص القــانوني المعــروض علیــه، فــإن هــذه اللجنــة اللجنــة 

إمـا الموافقـة علـى المشـروع أو الـرفض الكلـي واقتـراح مشـروع جدیـد، : تتوصل إلى رأي یحتمـل ثلاثـة صـور

الحریـة أو بین هـذا وذاك بواسـطة تعـدیل جـزء مـن المشـروع؛ ثـم تعـرض هـذا الـرأي علـى الحكومـة التـي لهـا 

في الاختیار، إما المصادقة على تقریر مجلس الدولة أو أن تبقي على نص المشروع الأول الذي اقترحته، 

وهنا نشیر إلى أن الحكومة لا تستطیع أن تمـزج بـین النصـین، الأول الخـاص بهـا والثـاني الخـاص بـاقتراح 

  . )2(ي اقترحه مجلس الدولةمجلس الدولة، كما لا یجوز للحكومة أن تصادق على جزء من الرأي الذ

على كل حـال، فإنـه وإن كانـت أراء مجلـس الدولـة غیـر ملزمـة فـإن الحكومـات فـي الأنظمـة المقارنـة 

، تأخذ بها لأنها تتضمن الرأي القانوني لأعلى هیئة استشاریة، أما في الجزائر فإن الواقع العملي غیر ذلـك

عـدم مطابقـة مشـروع قـانون مـا للقـانون، فـإن الحكومـة نـادرا جـدا مـا تأخــذ إذ أن مجلـس الدولـة عنـدما یقـرر 

برأیــه، وهــو أمــر یــدل علــى شــيء واحــد هــو عــدم فعالیــة الــدور الاستشــاري لمجلــس الدولــة فــي الجزائــر، بــل 

  .  )3(وصوریته

                                                           
، مـذكرة ماسـتر فـي القـانون، 2016عبد الرشید بكري، الدور الاستشاري لمجلس الدولة في ظل التعـدیل الدسـتوري لسـنة ) (1

    .33، ص 2018-2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 

  .121، المرجع السابق، ص الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر، مصطفى بن جلول )(2

  .406ناسیمة بوستة، المرجع السابق، ص  )(3
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الاختصاصات الاستشاریة  الاستشارة والتأثیر المتبادل بین إجراءات: الفصل الثاني

 :لمجلس الدولةوالوظیفة القضائیة 

فـــي إصـــلاح المنظومـــة التشـــریعیة وتحســـین إن مســـاهمة مجلـــس الدولـــة مـــن خـــلال دوره الاستشـــاري 

جودتهــــا تعــــد مــــن أهــــم عوامــــل البنــــاء المؤسســــاتي فــــي الدولــــة علــــى أســــس تشــــریعیة ثابتــــة تتفــــق والقواعــــد 

الحاصلة فـي العـالم الخـارجي مـن خـلال خلـق الدستوریة، كما تساهم آراؤه الاستشاریة في مواكبة التطورات 

  .منظومة تشریعیة حدیثة تستجیب لمتطلبات العدل والمساواة في المجتمع

إن المــتفحص فــي مضــمون الــدور الاستشــاري المنــوط بمجلــس الدولــة یلاحــظ الجهــود المبذولــة علــى 

رة، بـدءً مــن مرحلــة مسـتوى الإجــراءات والمراحـل المتخــذة فـي مجــال معالجـة النصــوص المعروضـة للاستشــا

اســــتلام مشــــروع الــــنص، مــــرورا بمختلــــف الإجــــراءات المتعلقــــة بفحــــص هــــذا الــــنص فــــي الجانــــب الشــــكلي 

والموضوعي، وصـولا إلـى مرحلـة إعـداد التقریـر النهـائي الـذي یتضـمن نتیجـة الاستشـارة، ثـم یـتم تسـلیم هـذا 

الــنص مــن جهــة، وجعلــه قــابلا للتطبیــق التقریــر للجهــة المستشــیرة متضــمنا مختلــف الآراء الهادفــة إلــى إثــراء 

  .وذو فعالیة من جهة أخرى

إن صــدور الــرأي الاستشــاري فــي شــكله النهــائي لــیس بمعــزل عــن الطبیعــة القانونیــة والقضــائیة التــي 

 فـي نفـس الوقـت ختصاصـات استشـاریة وقضـائیةلا ممارسـة ذات الهیئـةیتمتع بها مجلس الدولة، حیـث أن 

هــا أثارهـــا التــي تـــنعكس علــى دوره فــي تقـــدیم الاستشــارة، كمـــا تــؤثر علـــى دوره یجعلهــا ذات تــأثیر متبـــادل ل

     .القضائي في الفصل في المنازعة الإداریة

  :سنقسم هذه الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي

  مراحل ممارسة الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة؛: المبحث الأول

  الدولة الاستشاریة في إثراء النصوص القانونیة؛مضمون اختصاصات مجلس : المبحث الثاني

  القضائیة لمجلس الدولة الوظیفة الاستشاریة و  ختصاصاتالتأثیر المتبادل بین الا: المبحث الثالث
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  :مراحل ممارسة الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة: المبحث الأول

إذا كانت ضرورة إتباع خطوات قانونیة معینة من أجل تسویة المنازعات القضائیة والتوصل إلى 

حكم أو قرار قضائي یفصل في نزاع ما أمام مجلس الدولة في وظیفته القضائیة، فإن العمل الاستشاري 

یة، لینتج خطوات ومراحل وقواعد معینة أمام تشكیلة المجلس الاستشار  إتباعللمجلس یفرض هو الآخر 

  .)1(في الأخیر رأیا استشاریا حول مسألة قانونیة معروضة علیه

هــذه الإجــراءات التــي نصــت علیهــا كــل القــوانین المنظمــة لمجــالس الدولــة فــي العــالم، نجــد المشــرع 

على إحالة مسألة  01-98من القانون العضوي رقم  41الجزائري على خلاف ذلك، حیث نص في المادة 

وفــي هــذا الشــأن صــدر  كال وإجــراءات العمــل الاستشــاري لمجلــس الدولــة إلــى التنظــیم؛تحدیــد كیفیــات وأشــ

المحدد لأشكال الإجـراءات وكیفیاتهـا فـي المجـال الاستشـاري أمـام مجلـس  261-89المرسوم التنفیذي رقم 

 إذ جـاءت نصـوصالدولة، إلا أن هذا المرسوم لم یوضح بصـفة جلیـة إجـراءات إتمـام العملیـة الاستشـاریة، 

وقـد أحـال بــدوره ، الاستشـاریة مـواده فـي شـكل عمومیـات لا یعبــر عـن الإجـراءات الدالـة والضـروریة للعملیــة

منـه، وبالفعـل فقـد تنـاول النظـام الـداخلي  10 ید الإجراءات وذلك مـن خـلال المـادةلتحدإلى النظام الداخلي 

ــة الجزائــري ، 135إلــى  122مــواده  مــن خــلال الاستشــاریةالإجــراءات التفصــیلیة للوظیفــة  )2(لمجلــس الدول

) 131إلــى المــادة  122مــن المــادة ( طرقــت هــذه المــواد إلــى الإجــراءات المتبعــة فــي الحالــة العادیــة تحیــث 

    ).135إلى المادة  132من المادة ( كما تطرقت إلى الإجراءات المتبعة في حالة الاستعجال 

أمــا بخصــوص الإجــراءات أمــام مجلــس الدولــة الفرنســي أثنــاء أدائــه لوظیفتــه الاستشــاریة فقــد تطرقــت 

كـان أولهـا  ،للمجلـس الاستشـاریةإلیها نصوص التشریعیة وتنظیمیة عدیدة نتیجـة للتطـور المسـتمر للوظیفـة 

 766-36 وأهمهــا المرســوم ، المتعلــق بمجلــس الدولــة 1945جویلیــة  31 المــؤرخ فــي 1708-45 الأمــر

  403-2009، وآخرهـا القـانون العضـوي مجلـس الدولـةالمتعلق بتنظیم وعمـل   1963جویلیة 30المؤرخ 

 926 -2009والمرسوم  من الدستور،  34،39،44المتعلق بتطبیق المواد  2009أفریل  15ي المؤرخ ف

                                                           
، مـذكرة ماسـتر فـي 2016شیخ كلثـوم، الاختصـاص الاستشـاري لمجلـس الدولـة فـي ظـل تعـدیل الدسـتور الجزائـري لسـنة ) (1

    . 49، ص 2018-2017القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 

، الجریـــدة 2019ســـبتمبر  19 النظـــام الـــداخلي لمجلـــس الدولـــة، المصـــادق علیـــه مـــن قبـــل مكتـــب مجلـــس الدولـــة بتـــاریخ )(2

    .2019أكتوبر  27، الصادرة بتاریخ 66الرسمیة عدد 
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تجمیعهـــا فـــي قـــانون ، والتـــي تـــم لـــق بمجلـــس الدولـــة لاقتـــراح القـــانونالمتع 2009 جویلیـــة 29المـــؤرخ فـــي  

   .)1(القضاء الإداري

  :المرحلة التحضیریة للمشروع: المطلب الأول

 تعتبــر هــذه المرحلــة جــد مهمــة بــالنظر إلــى الــدور الــذي تلعبــه مــن خــلال تحضــیر وتهیئــة المشــروع

  .القانوني لیصبح قابلا للتداول والنقاش

  :تهیئة المشروع: الفرع الأول

المتعلقة بتهیئة المشروع لیصبح جاهزا للفحص والمناقشة من قبـل الجهـاز الاستشـاري إن الإجراءات 

لمجلس الدولة، تتمثـل فـي تلـك الإجـراءات التـي تسـبق عـرض الـنص سـواء علـى الجمعیـة العامـة أو اللجنـة 

  : ليأو على اللجنة الاستشاریة حالیا، وتتضمن هذه الإجراءات ما ی) في ظل القانون القدیم ( الدائمة 

  :الإخطار: أولا

یشــكل الإخطــار البــاب الرئیســي الــذي مــن خلالــه یــتم التعامــل مــع الجهــاز الاستشــاري، وكلمــا كــان 

  .الإخطار مفتوحا من حیث مواضیعه والهیئات المتاح لها ذلك كلما كانت الاستشارة هامة وفعالة

الدولـة تمارسـه السـلطة  إن تحریك الإجراء الاستشاري مـن خـلال إخطـار الهیئـة الاستشـاریة لمجلـس 

التنفیذیــة بكامــل الســیادة، فهــي ســیدة فــي اختیــار موضــوع الإخطــار وســیدة أیضــا فــي اختیــار كیفیــة وزمــن 

  . )2(الإخطار

یعــد تحریــك الإجــراء الاستشــاري أو الإخطــار أحــد أهــم المؤشــرات التــي تكشــف عــن درجــة اســتقلالیة 

الجهاز الاستشاري من جهة، ومدى انغلاق السـلطة المستشـیرة ونفوذهـا تجـاه الإجـراء الاستشـاري مـن جهـة 

  . أخرى

                                                           
    . 114أحمد حاكم، المرجع السابق، ص ) (1

، 1حكیمــة نــاجي، دور الهیئــات الاستشــاریة فــي الجزائــر، أطروحــة دكتــوراه فــي الحقــوق، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر) (2

     .207، ص 2015-2016
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ذلك بواسطة رسالة كقاعدة عامة یُخطر مجلس الدولة من طرف الحكومة باعتباره مستشارا لها، ویم 

الإخطــار بعــد أن یقــوم بإمضــائها والتوقیــع علیهــا الــوزیر المعنــي بالمشــروع أو الموظــف الــذي لــه التفــویض 

  .)1(بذلك من الوزیر

تســبق مرحلــة إخطــار مجلــس الدولــة وإیــداع مشــروع نــص الحكومــة عملیــة تحویــل المشــاریع القانونیــة 

  .للحكومة لكي تتكفل بعد ذلك بإخطار مجلس الدولة الموجودة في مجلس الحكومة إلى الأمانة العامة

 ، لا یعمــل مــن تلقــاء نفســه بــل1996دســتور اســتحدثهامؤسســة دســتوریة  باعتبــارهإن مجلــس الدولــة 

 ویعتبـــر ،مشـــاریع القـــوانین یطلـــب منـــه إبـــداء رأیـــه حـــول مشـــروع أوینبغـــي أن یخطـــر مـــن قبـــل الحكومـــة و 

ل بتطبیـــق العلاقـــات بـــین ثلـــة فـــي الأمـــین العـــام الـــذي یتكفـــإجـــراء و جـــوبي بالنســـبة للحكومـــة مم الإخطـــار

الدولــة، بإرســال مشــروع القــانون وجمیــع عناصــر الملــف والوثــائق المرتبطــة بــه إلــى أمانــة  مجلــسالحكومــة و 

  .)2(مجلس الدولة ویسجل ذلك بالسجل الزمني الخاص بالإخطار

 یـتم وجوبـا إخطـار مجلـس  ":حیـث جـاء فیهـا 261-98مـن المرسـوم   02هذا ما نصت علیه المـادة

، كمــا "الدولـة بمشـاریع القـوانین مـن قبـل الأمـین العـام للحكومــة وذلـك بعـد مصـادقة مجلـس الحكومـة علیهـا 

مـن القـانون العضـوي  41المعدلـة للمـادة  02-18أكدت على ذلك المادة الرابعة من القانون العضـوي رقـم 

یـــتم إخطـــار مجلـــس الدولـــة بمشـــاریع :" یلـــيالمتعلـــق بمجلـــس الدولـــة، حیـــث نصـــت علـــى مـــا  01-98رقـــم 

مین العام للحكومة بعد مصـادقة الحكومـة علیهـا وتكـون مرفقـة بجمیـع القوانین ومشاریع الأوامر من قبل الأ

 ؛مــن النظــام الــداخلي لمجلــس الدولــة 115 المــادة ى هــذاوأعــادت التأكیــد علــ،  "عناصــر الملــف المحتملــة

الــذي یمثــل مشــاریع  للاستشــارةعلــى الأمــین العــام للحكومــة راجــع إلــى المجــال الضــیق  الإخطــار اقتصــارو 

  .الأوامر فقطو القوانین 

الــنص المعـــروض  بــاختلافأمــا بالنســبة لإخطــار مجلــس الدولــة الفرنســي فتختلــف الجهــة المخطــرة 

وم فـي مجلـس علیه، فإذا كان النص عبارة عن مشروع قانون أو أمر أو مرسـوم فـي مجلـس الدولـة أو مرسـ

                                                           
    .83، المرجع السابق، ص ، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائرجلولمصطفى بن  )(1

    .50، المرجع السابق، ص وردة عزوق، ناریمان بانو )(2
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؛ أما إذا كان الـنص عبـارة عـن )1(فإن الجهة المكلفة بالإخطار هي الأمین العام للحكومة الفرنسیة، الوزراء

 اقتــراحقــانون مــن قبــل النــواب فــإن جهــة الإخطــار تتمثــل فــي رئــیس الجمعیــة الوطنیــة، أمــا إذا كــان  اقتــراح

أمـا  .لمكلفـة بإخطـار مجلـس الدولـة الفرنسـيالقانون من قبل أعضاء مجلس الشیوخ فإن رئیسه هـو الجهـة ا

 ،إذا كان مشروع النص عبارة عن مرسوم عادي فـإن جهـة التـي تقـوم بإخطـار المجلـس هـي الـوزارة المعنیـة

  .)3(تصدر عن الوزیر الأول )2(وعلى العموم فإخطار مجلس الدولة تنظمه مناشیر خاصة

  :تسجیل الإخطار وإیداع النص: ثانیا

وجـب علیـه أن یتأكـد أولا أن  ،الأمین العـام للحكومـة المشـروع القـانوني لمجلـس الدولـةقبل أن یرسل 

رسالة الإخطار أو الملف یتضمن كل الوثائق الضروریة التي قد ینص علیها القانون أحیانا، وذلك لتسهیل 

  .)4(عملیة فحص المشاریع من قبل مجلس الدولة

وع القانون أو الأمـر وجمیـع عناصـر الملـف المحتملـة یتولى الأمین العام للحكومة مهمة إرسال مشر 

ــة الجزائــري، والــذي یســجل فــي الســجل الزمنــي، وتتكــون عناصــر الملــف  إلــى الأمانــة العامــة لمجلــس الدول

  .)5(المحتملة من عرض الأسباب، وتوقیعات الوزراء وتحكیم الوزیر الأول إن وجد

یحدد عناصر ملف الإخطار على سبیل الحصـر  ما ینبغي الإشارة إلیه، هو أن المشرع الجزائري لم

، حیـث أن هنـاك الكثیـر مـن التشـریعات الأجنبیـة مـن تفـرض أن یحتـوي )6(كما فعلت الكثیر من التشریعات

ـــذي تشـــرح فیـــه الحكومـــة الأســـباب حـــول  الملـــف علـــى مشـــروع الـــنص القـــانوني، بالإضـــافة إلـــى التقریـــر ال

معنیـــة بالمشـــروع مـــع إرفـــاق الملـــف بالمعلومـــات الكافیـــة حـــول النصـــوص القانونیـــة، وكـــذا موافقـــة الـــوزارة ال

                                                           

(1) Serge Lasvignes, « le Secrétariat général du Gouvernement et l’écriture de la loi », 

intervention au Colloque l’écriture de la loi organisé par la commission des lois du Senat, 12 

juin 2014, p 16.     
في القانون الفرنسي هناك مناشیر حكومیة خاصة تبین عملیة الإخطار وشروطه وكیفیاته، ومثال ذلك المنشور  )(2

  .الفرنسيوالمتعلق بإخطار مجلس الدولة  1997جانفي  30الحكومي الصادر بتاریخ 

    . 115أحمد حاكم، المرجع السابق، ص ) (3

      .84، المرجع السابق، ص ، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائرمصطفى بن جلول )(4

    . 116أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(5

    .225حكیمة ناجي، المرجع السابق، ص  )(6
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الموظــف المفــوض مــن قبــل الــوزیر المعنــي بالمشــروع للحضــور والــدفاع عــن الــنص القــانوني أمــام مجلــس 

 .)1(الدولة

فعلــى ســبیل المثــال، نجــد المشــرع اللبنــاني قــد حــدد الوثــائق والمرفقــات التــي یجــب أن یتضــمنها ملــف 

  :)2(لنحو التاليالإخطار، وذلك على ا

  إرفاق خمس نسخ لمشروع النص القانوني والمصادق علیه من قبل الوزارة الوصیة؛ -1

  عرض كل الأسباب التي أدت إلى اقتراح مشروع النص القانوني؛ -2

  كل الوثائق والآراء والدراسات التي أدت إلى خلق وإنشاء مشروع النص القانوني؛ -3

  علیها؛النصوص القانونیة المصادق  -4

جــدول خــاص بــین الــنص القــدیم والــنص الجدیــد المقتــرح كمشــروع، مــع الأســباب التــي أدت إلــى  -5

  تعدیل كل مادة على حدا؛

تحدیــد اســم الموظــف أو الشــخص المخــتص بتزویــد مجلــس الدولــة بالمعلومــات الكافیــة، أو تــرك  -6

  رقم هاتف الإدارة المعنیة لكي یرجع إلیها المجلس في وقت الحاجة؛

إمضــاء الــوزیر المخــتص، وهــذا شــرط ضــروري ولا یمكــن التفــویض فــي هــذا الاختصــاص لأنــه  -7

  .  سلطة دستوریة

، إذ مــا المقصــود )3("المحتملــةعناصــر الملــف " أمــا المشــرع الجزائــري فقــد اكتفــى باســتعمال عبــارة 

؟، وهو مـا یجعـل المسـألة اختیاریـة للحكومـة فـي  بعناصر الملف المحتملة والتي ترفقها الحكومة بالإخطار

                                                           

(1) Jean Massot, le rôle de conseil d’Etat dans l’élaboration du droit, la revu administrative 

N° spéciale 5, 1999, paris, p155.   

(2) Soubeil Boufi, le rôle consultative du conseil d’Etat au Liban, la revu administrative, 

N°spéciale 5, paris, 1999, p 106.     
، وأعادهــا فــي المــادة الرابعــة مــن 01-98مــن القــانون العضــوي رقــم  41كــل مــن المــادة  اســتعملها المشــرع الجزائــري فــي )(3

الســـالفة الـــذكر، كمـــا اعتمـــدها المشـــرع فـــي المـــادة الرابعـــة مـــن المرســـوم  41المعدلـــة للمـــادة  02-18القـــانون العضـــوي رقـــم 

    .    ري، الذي یحدد أشكال والإجراءات وكیفیاتها في المجال الاستشا261-98التنفیذي رقم 
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أن ترفق ما تشاء من وثائق، وتُحجم عن ما تشاء، وبالتالي انعدام ضابط یحدد ذلك، وهذا على خلاف مـا 

، هـذا الأخیـر الـذي یحـتم )1(الفرنسـي والتونسـي هو معمول به عند تنظیم الإجراء الاستشاري لمجلس الدولة

علــى الحكومــة إرفــاق رأي المجلــس الدســتوري مــع مشــروع الــنص المرســل للمحكمــة الإداریــة وكــل الملفــات 

  .الضروریة

إن تسـاهل المشـرع الجزائـري فـي تحدیـد الوثـائق الضــروریة التـي ینبغـي إرفاقهـا بملـف الإخطـار، یعــد 

ة المهمــة الاستشــارة مــن قبــل مجلــس الدولــة، حیــث أن عــدم تزویــد المجلــس فــي حقیقــة الأمــر عرقلــة لممارســ

بهــذه الوثــائق یحرمــه مــن فهـــم مشــروع الــنص بشــكل صــحیح، وبالتـــالي عــدم إمكانیــة تقــدیم آراء استشـــاریة 

  .ملائمة للنص المعروض علیه للاستشارة

حیــث صــرح بأنــه لا  هــذا مــا تــم تأكیــده مــن قبــل مســئول القســم الاستشــاري بمجلــس الدولــة الجزائــري،

توجد ضوابط تحكم مسـألة إرفـاق ملـف الإخطـار بالوثـائق الضـروریة مـن قبـل الحكومـة، إذ عـادة مـا تكتفـي 

  .)2(هذه الأخیر بإرسال ممثل عنها لشرح النص محل الاستشارة

وعلیه ینبغي على المشرع الجزائري تدارك هذه المسـألة بغیـة إضـفاء الفعالیـة علـى الـدور الاستشـاري 

لمجلـــس الدولـــة، وذلـــك بـــالنص علـــى ضـــرورة إرفـــاق كـــل الملفـــات والمعلومـــات الضـــروریة المتعلقـــة بـــالنص 

 . التشریعي المراد تقدیمه لاستشارة مجلس الدولة

والأوامـــر التـــي تقترحهـــا الســـلطة التنفیذیـــة والتـــي تحـــال إلـــى  علـــى كـــل حـــال، فـــإن المشـــاریع القـــوانین

الأمانــة العامــة للحكومــة، تتكفــل بإرســالها مــع المرفقــات إن وجــدت إلــى مجلــس الدولــة علــى مســتوى أمانــة 

المجلــس التــي یوجــد لــدیها الســجل الخــاص بالإخطــارات، فیــتم تقییــد هــذه المشــاریع فــي ذلــك الســجل حســب 

  .  )3(والعددي ورودها وتسلسلها الزمني

تتـولى إرسـال  المـذكورة أنفـا،أما بالنسبة لإخطار مجلس الدولـة الفرنسـي فـإن إحـدى الجهـات المعنیـة 

إلى مجلس الدولة مرفقا بعناصر )قانون، مشروع أمر، مشروع مرسوم اقتراحمشروع قانون ،(مشروع النص 

                                                           

(1) Ben Hmida Chahrazed, la fonction consultative en droit constitutionnel Tunisien, mémoire 

de Master en droit public, université Carthage, Tunisie, 2006-2007, p 30.    

    . 10:45، على الساعة 2020-02-10: تصریح مسئول مصلحة الاستشارة بمجلس الدولة الجزائري، مقابلة بتاریخ) (2

       .85، المرجع السابق، ص ، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائرمصطفى بن جلول) (3
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أسماء الوزراء المعنیین بالمشـروع ، (Etude impact) رنة من عرض الأسباب، دراسة التأثیالملف المتكو 

 اقـة تضـم جمیـع التأشـیرات المتعلقـةبط، )ممثلي الحكومة، المعلومات الخاصة بهم(وكذا مفوضي الحكومة 

  .)1(بالاستشارات التي یستوجبها النص من الهیئات المعنیة

  :تعیین المقرر: الفرع الثاني

النصوص القانونیة من قبـل مجلـس الدولـة، فبعـد مازالت لم تنته المرحلة التحضیریة لفحص مشاریع 

تســجیل الإخطــار وتســلم مشــروع الــنص مرفقــا بــالملف الخــاص بــه، یــتم تعیــین المقــرر وفقــا لطبیعــة الــنص 

محـل الاستشــارة، ففـي حالــة الاستشـارة العادیــة، یعـین رئــیس مجلـس الدولــة مقـررا أو أكثــر مـن بــین أعضــاء 

التنبیه على الاستعجال من قبل الوزیر الأول، فـإن تعیـین المقـرر یكـون ، أما في حالة )2(اللجنة الاستشاریة

  . )3(من قبل رئیس اللجنة الاستشاریة

بعــد تعیــین المقــرر یقــوم هــذا الأخیــر بإعــداد التقریــر الــذي یعــد مرجعــا تحضــیریا تعقــد بموجبــه وعلــى 

لســــلطة والحریــــة فــــي أن أساســــه جلســــات ومــــداولات اللجنــــة الاستشــــاریة، وللمقــــرر فــــي القســــم الاستشــــاري ا

یستدعي الموظف المختص والمفوض من قبل الوزیر المعني من أجل تزویده بمعلومـات أكثـر، كمـا لـه أن 

  . )4(یستدعي كل من له علاقة بالموضوع ومن له درایة بالمیدان الذي یدور حوله المشروع

أما بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي، فإن رئیس القسم المحال إلیـه الـنص هـو الـذي یقـوم بتعیـین مقـر 

یعـد مشـروع كـل الجوانـب و أو عدة مقررین إذا كان النص طویل ومعقد، إذ یقوم بدراسة مشروع الـنص مـن 

ئـب ومستشـار ناوب و دعضـو بـین منـ 20إلـى   15الرأي الذي سیتداوله أعضاء القسم الـذي یضـم مـا بـین 

  .)5(دولة

  : )6(یقوم المقرر بعمله وفقا لأربعة مراحل على النحو التالي

                                                           
      . 116أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(1

    .15الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق، ص  من النظام 122المادة ) (2

  . 132المرجع نفسه، المادة ) (3

  .57، المرجع السابق، ص فاطمة الزهراء واعر )(4

      . 117أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(5

  .وما یلیها 57، المرجع السابق، ص فاطمة الزهراء واعر )(6
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  :التأكد من استفاء ملف الإخطار كامل الشروط -1

یقــوم المقــرر فــي هــذه الحالــة بــالتحري فــي شــروط ملــف الإخطــار ویفحــص مشــروع الــنص خصوصــا 

أي التأسیس القانوني، كما ینظـر إلـى التحكـیم بـین الـوزراء إن وجـد، وكـذا : من الناحیة التأسیسیة للإخطار

ن أ، ولــه شــرعیة المســائل والمشــاكل التــي أدت إلــى وضــع هــذا المشــروع، كمــا ینظــر أیضــا لرقابــة الملائمــة

  .یستعین بالآراء السابقة للمجلس حول المشاریع التي هي من نفس المیدان

  :الاجتماع بالموظف المختص أو الممثلین للوزارة المعنیة بالمشروع -2

یلجأ المقرر كمرحلة ثانیة إلى استدعاء كل من لهم علاقة بمشـروع الـنص، كـالموظف المفـوض مـن 

ولــة التقــرب أكثــر مــن میــدان المشــروع المقتــرح، حیــث یمكــن للمقــرر أن قبــل الــوزارة المعنیــة، مــن أجــل محا

  .یجتمع به داخل المجلس لمرة واحدة أو عدة مرات

  :تحریر التقریر الذي سیعرض للمناقشة -3

یقوم المقرر في هذه المرحلة بتحریر التقریر الذي سیعرض للمناقشة داخل الهیئة المختصة، وتجـدر 

  .ي ستدور حوله المناقشة هو نص التقریر الذي توصل إلیه المقررالإشارة إلى أن النص الذ

   :إعلام أمین القسم بقائمة ممثلي الوزارات المعنیة وتوزیع النص على جمیع الأعضاء -4

بإعلام أمین القسم أو الهیئة المختصة بمناقشة المشروع بقائمة ممثلـي الـوزارات المعنیـة  یقوم المقرر

لاستدعائهم للاجتماع داخل القسم، ثم یقوم بتوزیع نص التقریر ونص المشروع على جمیـع أعضـاء الهیئـة 

إلیـه ویشـرح  لالتي تتداول حول المشروع، كما یقـوم بـإعلام رئـیس مجلـس الدولـة بـالتقریر العـام الـذي توصـ

  .الصعوبات التي ستواجه النص

ممــا ســبق یتضــح أن دور المقــرر فــي إعــداد أرضــیة العمــل الاستشــاري یعــد ذا أهمیــة بالغــة، حیــث 

یعتبر نقطة الانطلاق والقاعـدة التـي ترتكـز علیهـا مـداولات اللجنـة الاستشـاریة بمجلـس الدولـة، لكـون تقریـره 

لة والبراهین والملاحظات حول مشروع النص المقترح، حیث یُثري یشكل الوثائق الأساسیة التي تعرض الأد

  . المناقشة ویرسم الطریق الصحیح لبناء وإعداد رأي استشاري صحیح من قبل مجلس الدولة
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وأخیـــرا نشـــیر إلـــى أن المرحلـــة التحضـــیریة لفحـــص مشـــاریع النصـــوص القانونیـــة تبقـــى مرحلـــة هامـــة 

ستشــاري مــن قبــل مجلــس الدولــة، إلا أن مرحلــة فحــص المشــروع وفعالــة فــي التوصــل إلــى إنتــاج الــرأي الا

  .  وإبداء الرأي تعد مرحلة حاسمة ینبغي إعطاؤها الاهتمام البالغ في البحث والدراسة

  :وإبداء الرأي مرحلة فحص المشروع: المطلب الثاني

یهــا دراســة إن أهمیــة وفعالیــة الــدور الاستشــاري لمجلــس الدولــة یتجســد فــي هــذه المرحلــة، حیــث یــتم ف

وفحص مشروع النص التشـریعي مـن خـلال عرضـه علـى إحـدى هیئـات الاستشـارة بـالمجلس، وذلـك حسـب 

طبیعة الحالة إن كانت عادیة أو استعجالیه، حیث تختلف إجراءات فحص المشروع بحسـب الهیئـة المكلفـة 

امــة فــي الحالــة تعــرض مشــاریع القــوانین علــى الجمعیــة الع 01-98بــذلك، ففــي ظــل القــانون العضــوي رقــم 

العادیة، أو اللجنة الدائمة في حالة الاستعجال، أما في ظـل التعـدیل الأخیـر بموجـب القـانون العضـوي رقـم 

المعدل والمتمم لاختصاصات وتنظیم مجلس الدولة وعمله، فإنه وحد الهیئتین السابقتین وجعلهما  18-02

صوصیة الحالة التي یعرض فیها النص عادیـة في هیئة واحدة تدعى اللجنة الاستشاریة، مع إبقائه على خ

  .أو استعجالیه

مــن خــلال مــا ســبق ســیتم دراســة هــذه المرحلــة قبــل التعــدیل وبعــده مــن أجــل الوقــوف علــى التعــدیلات 

الجدیـــدة للمشـــرع الجزائـــري ومـــدى تأثیرهـــا علـــى فعالیـــة العمـــل الاستشـــاري لمجلـــس الدولـــة، مقارنـــة بمـــا هـــو 

  .معمول به في النظام الفرنسي

  :الإجراءات المتبعة قبل التعدیل: الفرع الأول

الإجــــراءات المتبعــــة فــــي مرحلــــة فحــــص مشــــروع الــــنص  01-98لــــم یحــــدد القــــانون العضــــوي رقــــم 

المحـدد لأشـكال  261-98المعروض للاستشارة، وإنمـا أحـال ذلـك إلـى التنظـیم، حیـث صـدر المرسـوم رقـم 

رق إلى إجراءات متبعة أمام الجمعیـة العامـة، وأخـرى الإجراءات وكیفیاتها في المجال الاستشاري، الذي تط

  .متبعة أمام اللجنة الدائمة

  :الإجراءات المتبعة أمام الجمعیة العامة: أولا

تأخــذ الجمعیــة العامــة لمجلــس الدولــة الجزائــري شــكلا واحــدا، بینمــا تأخــذ فــي مجلــس الدولــة الفرنســي 

  .الأول عادیة والثاني بكامل هیئاتها: شكلین
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 ویرأسها رئـیسفبالنسبة لعمل الجمعیة العامة لمجلس الدولة الجزائري فإنها تجتمع في الحالة العادیة 

 فــي بدایــة عمــلفعلیــه، ، وتكــون مهمتهــا مناقشــة التقریــر المعــد مــن قبــل المقــرر والتصــویت مجلــس الدولــة

محــافظ الدولــة المســاعد لتقــدیم الجمعیــة العامــة یقــوم رئیســها بافتتــاح الجلســة، لتعطــى الكلمــة بعــد ذلــك إلــى 

العامــة والــوزیر المعنــي أو  ملاحظاتــه، بعــد ذلــك یــتم فــتح بــاب المناقشــة التــي یشــارك فیهــا أعضــاء الجمعیــة

ویــتم تــدوین ملاحظــات جمیــع المتــدخلین مــن قبــل كاتــب الجلســة لتختــتم الجلســة بالتصــویت علــى  ،ممثلــه

ــــة  ــــل أعضــــاء الجمعی ــــر النهــــائي مــــن قب ــــالعامــــة، و التقری ــــة البســــیطة ی ــــى التقریــــر بالأغلبی تم المصــــادقة عل

یقـــوم رئـــیس المجلـــس بإرســـال التقریـــر و  ،حالـــة تســـاوي الأصـــوات یـــرجح صـــوت الـــرئیس وفـــي ،للحاضـــرین

  .)1(ةالنهائي المصادق علیه إلى الأمین العام للحكوم

ع علـــى أمــا القــانون الفرنســي فإنــه جعــل اجتمــاع الجمعیــة العامــة كدرجــة ثانیــة بعــد أن یــتم الاجتمــا

مستوى الأقسام الإداریة للمجلس كدرجة ابتدائیة، حیث تبدأ اجتماعـات هـذه الأقسـام بإعطـاء رئـیس مجلـس 

الدولــة الكلمــة للمقــرر لكــي یعــرض تقریــره العــام علــى مســامع أعضــاء القســم الحاضــرین، وبعــد أن یعــرض 

حاته بشأن النص إما بالتعدیل الأفكار والأهداف التي أدت بالحكومة إلى اقتراح هذا المشروع، یعرض اقترا

ثم یلي هذا فتح رئیس المجلس الكلمة . أو الرفض أو الموافقة، مؤسسا تقریره في كل ذلك قانونا أو ملاءمة

  .والمناقشة لكل أعضاء القسم داخل الاجتماع وإلى ممثلي الوزارات الحاضرین

ه یـتم غلـق بـاب المناقشـة، وتجـرى إذا كان التقریر المقدم للمناقشة یتضـمن إلغـاء المشـروع كـاملا فإنـ

عملیة التصویت لیكون للرئیس والأعضاء المستشارین فقط صوتا تـداولیا، أمـا إذا كـان هنـاك رفـض جزئـي 

للمشروع فإن باب المناقشة یبقى مفتوحا على أن تبدأ هذه المناقشة بعنوان المشروع ثم التأشیرات التي جاء 

  .بها، ثم مناقشة مضمون النص مادة بمادة

وعند الانتهاء من المناقشة والتصویت على مستوى هذه الأقسام الإداریة، فإن النقاش بشـكل عـام لـم 

  .   )2(ینتهي بل یتحول أحیانا إلى مستوى آخر وجهة أخرى كدرجة ثانیة، ألا وهي الجمعیة العامة

والجمعیــة العامــة الجمعیــة العامــة العادیــة، : تأخــذ الجمعیــة العامــة فــي القــانون الفرنســي شــكلین همــا

  .بكامل هیئاتها

                                                           
  .119أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(1

         .89، 88، المرجع السابق، ص ، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائرمصطفى بن جلول )(2
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وتكـــون مشـــاریع القـــوانین ومشـــاریع  ،رئـــیس المجلـــسبالنســـبة للجمعیـــة العامـــة العادیـــة یترأســـها نائـــب 

محـل ، مـن الدسـتور الفرنسـي 37/02الأوامر واقتراحات القـوانین وكـذلك المراسـیم المتخـذة بمقتضـى المـادة 

، كما یمكن لنائب رئیس مجلس الدولة الفرنسـي المختص لهاعمل الجمعیة العامة العادیة بعد دراسة القسم 

عرض هذه المشاریع مباشرة على الجمعیة العادیة، أما عن أشغالها والإجراءات المتبعـة أمامهـا هـي نفسـها 

المناقشة لیتم یُفتح مجال ثم بعد ذلك  القسم واللجنة الدائمة، حیث یقوم المقرر بعرض التقریر، مامأالمتبعة 

بعد ذلك دراسة مشروع الرأي نقطة بنقطة، كما یقوم مفوض الحكومـة  ثمشروع النص مادة بمادة ، دراسة م

بالمشـــاركة فـــي المناقشـــة ویوضـــح وجهـــة نظـــر الحكومـــة حـــول التعـــدیلات التـــي تـــم إقتراحهـــا فـــي ) ممثلهـــا(

ستشـاري صـوت تـداولي وكـذلك لكـل م رویكـون للمقـر  ،لیتم التصویت بعـد ذلـك علـى مشـروع الـرأي التقریر،

  .)1(الدولة وأعضاء الجمعیة العامة

ویكـون أغلـب  ،ما عن الجمعیة العامة بكامل هیئتها فإنها تجتمع أقل من اثني عشـر مـرة فـي السـنةأ

ع اجتماعاتهــا بشــأن انتخــاب أعضــاء مجلــس الدولــة الجــدد، كمــا یمكنهــا أن تتــداول وتبــدي رأیهــا فــي مشــاری

معیة العامة كن للوزیر الأول، وفي غیابه وزیر العدل، أن یترأس الج، كما یمالقوانین والأوامر ذات الأهمیة

الــذي تولیــه الحكومــة لمشــروع الــنص المعــروض علــى  الاهتمــام، وذلــك لإظهــار ویكــون لــه صــوت تــداولي

ولا ینتقــل اختصــاص الجمعیــة العامــة العادیــة إلــى الجمعیــة العامــة بكامــل  ،مجلــس الدولــة لإبــداء الــرأي فیــه

  .)2(هیئتها إلا بقرار من نائب رئیس مجلس الدولة بناء على اقتراح من رئیس القسم المختص

  :الإجراءات المتبعة أمام اللجنة الدائمة: ثانیا

من  36لمادة افا لأحكام السابق الذكر على أنه خلا 01- 89من القانون العضوي  38تنص المادة 

هذا القانون، تُكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاریع القوانین في الحالات الاستثنائیة التي یٌنبه الوزیر الأول 

  .على استعجالها

وعلیـــه یكـــون عمـــل اللجنـــة الدائمـــة لمجلـــس الدولــــة ســـواء فـــي الجزائـــر أو فـــي فرنســـا فـــي الحــــالات 

وتختلــف الإجــراءات أمــام اللجنــة الدائمــة لمجلــس  ،ياســتعجال علــى طابعهــا التــي تنبــه الحكومــة الاســتثنائیة

  .الدولة الجزائري عن نظیرتها في مجلس الدولة الفرنسي

                                                           
  .120، 119أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(1

   .120نفس المرجع، ص  )(2
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في الجزائر یكون عمل اللجنة الدائمة أبطئ من حیث الإجـراءات عـن نظیرتهـا فـي فرنسـا، حیـث أن 

 تشـكیلها مـن قبـل رئـیس المجلـس بموجـب أمـر مـن تـاریخ  دأعمل اللجنة الدائمـة لمجلـس الدولـة الجزائـري یبـ

، الــذي یقــوم بــدوره ملاً إلـى رئــیس اللجنــة الدائمــة، ثم یقوم رئـیس مجلس الدولـة بإرسـال الملـف كـا)1(یصدره

 بإرســـال أمـــر یتضــمن تعیــین أحــد أعضــاء اللجنــة الدائمــة مستشــاراً مقــرراً، كمـــا یقـــوم بإخبـــار محـــافظ الدولـــة 

  .مساعدیه للمشاركة في أشغال اللجنة الذي یعین أحد

 اللجنـــةیحـــدد رئـــیس اللجنـــة الدائمـــة مـــدة ســـیر الأشـــغال حســـب حالـــة الاســـتعجال ویحضــــر أعضــــاء 

  .ممثل الـوزیر المعـني بمشـروع القـانون عنـد الاقتضـاء جمیـع الجلساتالدولة المساعد و محافظ و 

علـى التقریـر محـــافظ الدولــة المســـاعد بالأغلبیـة الدائمــة و ولــة أعضـــاء اللجنــة یصــادق بعـــد مدا ،في الختـام

  .)2(رسـل إلى رئـیس مجلـس الدولةیقدمه المستشـار المقـرر ثم یُ النهائي الذي یعده و 

فإن عملها یقتصر على مشـاریع النصـوص  ،أما بالنسبة لعمل اللجنة الدائمة لمجلس الدولة الفرنسي

 علــى مــرحلتین كمــا هــوولا تكــون الدراســة  ،ن جــاهزة فــي أقــرب الآجــالذات الطــابع الإســتعجالي التــي تكــو 

  .حیث تتم داخل القسم ثم داخل الجمعیة العامة ،الحال بالنسبة للجمعیة العامة

حیــث یقــوم مقــرر اللجنــة بعـــرض  ،أشــغال اللجنــة الدائمــة تــتم بــنفس الطریقــة التــي تــتم داخــل القســم

التقریــر علــى أعضــاء اللجنــة بمشــاركة ممثــل الحكومــة الــذي یشــارك فــي المناقشــة، لیــتم بعــد ذلــك التصــویت 

على التقریر النهائي من قبل أعضاء اللجنة، ویمكن للجنة الدائمة أن تقرر بعد التحقیق الذي تجریه إحالـة 

  .)3(ث فیه برأي یبلغ إلى الجهة المخطرةالموضوع إلى الجمعیة العامة لمناقشته والب

  :الإجراءات المتبعة بعد التعدیل: الفرع الثاني

لقــد قــام المشــرع الجزائــري بتعــدیل مهــم فــي مجــال تنظــیم الاختصاصــات الاستشــاریة لمجلــس الدولــة، 

المتعلــق  01-98المعــدل والمــتمم للقــانون العضــوي رقــم  02-18حیــث أنــه بموجــب القــانون العضــوي رقــم 

  .بمجلس الدولة، تم توحید الجمعیة العامة واللجنة الدائمة في شكل لجنة واحدة تدعى اللجنة الاستشاریة

                                                           
  .120أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(1

، مجلـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، "الوظیفـة الاستشـاریة لمجلـس الدولـة الجزائـري" زواقري الطاهر، شعیب محمد توفیـق، ) (2

    .  47، جامعة خنشلة، الجزائر، ص 2016العدد الخامس، جانفي 

    .121أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(3



205 

 

، قـد أثبتـت قصـورهما فـي مجـال )اللجنة الدائمة والجمعیة العامة ( وإذا كانت الهیئتان الاستشاریتان 

تشـاریة لمجلـس الدولـة؟، خاصــة الوظیفـة الاستشـاریة، فهـل هیئـة واحــدة كفیلـة بتفعیـل وتطـویر الوظیفــة الاس

مستشـارین والاسـتغناء عـن نائـب الـرئیس،  05إذا علمنا أنه تم تقلیص عدد أعضاء اللجنة الاستشاریة من 

فهــــذا الأمــــر مخــــالف للمبــــدأ العــــام الــــذي یقضــــي بأنــــه كلمــــا توســــعت الاستشــــارة كــــان الــــرأي أجــــود وأقــــرب 

  .)1(للصواب

تقشـفه فـي المـواد التـي تبـین الإجـراءات المتبعـة أمـام  من جهة أخرى، یلاحظ علـى المشـرع الجزائـري

اللجنــة الاستشــاریة مقارنــة بــالنظم القانونیــة المقارنــة خصوصــا فــي فرنســا، حیــث إكتفــى المشــرع فــي القــانون 

مــواد فقــط تعــالج هــذه المســألة، ولــم یــتم إحالتهــا علــى ) 03(الســالف الــذكر بــذكر ثلاثــة  02-18العضــوي 

 261-98ءات المتبعة أمام هذه الهیئة، كما أنه لم یجري تعدیلا على المرسوم رقم التنظیم لتوضیح الإجرا

المحـــدد لأشـــكال الإجـــراءات وكیفیاتهـــا فـــي المجـــال الاستشـــاري حتـــى یتوافـــق مـــع التعـــدیل الجدیـــد للمشـــرع 

  . الجزائري

مـع هـذه وعلیه نتساءل عـن أهمیـة هـذا المرسـوم فـي ظـل التعـدیل الجدیـد، مـادام أنـه لـم یعـد یتماشـى 

منه مهمة تنظیم الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة إلى النظـام  10التعدیلات؛ كما أنه أحال في المادة 

الداخلي للمجلس، وكان من الأجدر أن تـتم هـذه الإحالـة مباشـرة مـن القـانون العضـوي خصوصـا أن تنظـیم 

  . الإجراءات مسألة في غایة الأهمیة

والنظـــام الـــداخلي  02-18نصـــوص مـــواد القـــانون العضـــوي رقـــم  علـــى كـــل حـــال، فإنـــه بـــالنظر إلـــى

السالف الذكر، یمكننـا تقسـیم الإجـراءات  2019لسنة  66لمجلس الدولة المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 

  :     المتبعة أمام اللجنة الاستشاریة إلى نوعین

  :الإجراءات العادیة: أولا

یــتم إخطــار مجلــس الدولــة بمشــاریع القــوانین  02-18مــن القــانون العضــوي رقــم  41بموجــب المــادة 

والأوامر من قبل الأمین العام للحكومـة بعـد مصـادقة الحكومـة علیهـا وتكـون مرفقـة بجمیـع عناصـر الملـف 

  .)2(المحتملة

                                                           
   .327نوال معزوزي، المرجع السابق، ص  )(1

  .أخرى لم یحدد المشرع الجزائري الوثائق الضروریة الواجب إرفاقها في ملف الإخطار مقارنة بالتشریعات المقارنةمرة  )(2
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بعــد اســتلام الملــف یعــین رئــیس مجلــس الدولــة مقــرراً، أو أكثــر مــن بــین أعضــاء اللجنــة الاستشــاریة، 

، كمــا یمكــن )مــن النظــام الــداخلي 122المــادة ( وحجــم العمــل الــذي تتطلبــه دراســته حســب أهمیــة المشــروع 

لمســاعدة هــذا الأخیــر فــي أشــغاله  لــرئیس مجلــس الدولــة أن یُعــین فــوج عمــل تلقائیــا أو بطلــب مــن المقــرر

  ).من النظام الداخلي  123المادة (

العادیــة، یقــوم بتنظــیم ســیر بعــد تعیــین المقــرر الــذي ینتمــي إلــى ســلك مستشــاري الدولــة فــي الحالــة 

الأشغال وكیفیات تنفیذ مهمته، ویبرمج الاجتماعات وجلسات العمل الضروریة، لاسـیما مـع ممثلـي القطـاع 

  ). من النظام الداخلي 124المادة ( الوزراي المبادر بمشروع القانون أو الأمر 

حـرر تقریـرا یبلغـه لأعضـاء بعد الانتهاء من فحص المشروع من قبل المقرر، وبعد انتهاء الأشـغال ی

اللجنة الاستشاریة، لیقوم بعدها رئیس مجلس الدولة باستدعاء الجنة الاستشاریة لإجراء مناقشة عامة حول 

تقریــر المقــرر، ویعلــم الــوزیر المعنــي بــذلك الــذي یمكنــه الحضــور شخصــیا أو تعیــین ممــثلا عنــه لحضــور 

  . )1(مدیر مركزي بالوزارة أشغال اللجنة الاستشاریة بشرط أن لا تقل رتبته عن

بعد حضور الأعضاء المعنیین بالمناقشة، یفتتح رئـیس مجلـس الدولـة الجلسـة ویحیـل الكلمـة للمقـرر 

لعرض مشروع التقریر ثم لمحافظ الدولة لإبداء ملاحظاته حول المشروع، ویدون كاتب الجلسة الذي یكون 

لجنـة الاستشــاریة والــوزیر المعنـي أو مــن یمثلــه عـادة الأمــین العـام لمجلــس الدولــة كـل ملاحظــات أعضــاء ال

  . في سجل خاص معد لهذا الغرض

بعد فحص التقریر الابتدائي المعد من قبل المقرر وإنتهاء المناقشة، یتم إمّا اعتماد هذا التقریر دون 

تعـــدیل، أو إجـــراء التعـــدیلات التـــي تراهـــا اللجنـــة ضـــروریة، لیُعـــد بعـــدها المقـــرر علـــى ضـــوء الملاحظـــات 

المســجلة أثنــاء المناقشــة التقریــر النهــائي الــذي یُعــرض للمداولــة مــن قبــل اللجنــة، حیــث یــتم التصــویت علیــه 

  .   )2(بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

التشــریعي بعـد التصــویت علــى التقریــر النهـائي الــذي یتضــمن الــرأي الاستشـاري حــول مشــروع الــنص 

المعروض للاستشارة، یتم التوقیع علیه من قبـل رئـیس مجلـس الدولـة والمستشـار المقـرر ثـم یـتم نسـخه إلـى 

                                                           
    .من النظام الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق 127و 126المادة ) (1

  .131، و130المرجع نفسه، المادة  )(2
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خمســة نســخ ترســل إلــى الأمــین العــام للحكومــة، أمــا النســخة الأصــلیة فیــتم الاحتفــاظ بهــا بأرشــیف مجلــس 

  . )1(الدولة

  :الإجراءات في حالة الاستعجال: ثانیا

قد ألغى اللجنة الدائمة كهیئة  02-18المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم على الرغم من أن 

مكلفــة بدراســة مشــاریع النصــوص القانونیــة التــي ینبــه رئــیس الحكومــة علــى اســتعجالها، وأوكــل هــذه المهمــة 

ن لـــنفس الهیئـــة المكلفـــة بالحالـــة العادیـــة وهـــي اللجنـــة الاستشـــاریة، وعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف التشـــكیلة بـــی

  .الهیئتین، إلا أنه أبقى على نفس الإجراءات المتبعة في حالة الاستعجال مع بعض الاختلافات البسیطة

على الرغم من أهمیة التطرق للإجراءات المتبعة في الحالة الاسـتعجال، إلا أن المشـرع الجزائـري لـم 

المتعلقــین   02-18لــه  ولا فــي القــانون العضــوي المعــدل والمــتمم 01-98یــنظم فــي القــانون العضــوي رقــم 

بمجلـس الدولـة الإطـار القـانوني المحـدد لكیفیـات الاستشـارة فــي حالـة الاسـتعجال، ولـم یبـین مـا هـي شــروط 

الاستعجال وإجراءاته، بل اكتفى بـذكر مـادة واحـدة تقتصـر علـى حـث مجلـس الدولـة بـأن یـدرس فـي أقصـر 

تثنائیة التـــــي ینبـــــه الـــــوزیر الأول علـــــى الآجـــــال مشـــــاریع النصـــــوص القانونیـــــة والأوامـــــر فـــــي الحالـــــة الاســـــ

ــداخلي )2(اســتعجالها ، أمــا فیمــا یتعلــق بــالإجراءات المتبعــة فــي حالــة الاســتعجال فأحــال ذلــك إلــى النظــام ال

  .  لمجلس الدولة

الســالف الــذكر، نجــد أنــه  2019لســنة  66بــالرجوع للنظــام الــداخلي المنشــور بالجریــدة الرســمیة عــدد 

ســتعجال مــن قبــل الــوزیر الأول، یحیــل رئــیس مجلــس الدولــة مشــروع القــانون أو فــي حالــة التنبیــه علــى الا

مــن  132المــادة ( الأمــر والملــف المرفــق بــه فــورا إلــى رئــیس اللجنــة الاستشــاریة الــذي یقــوم بتعیــین المقــرر 

  ).النظام الداخلي

فـــي یلاحـــظ أن هنـــاك خطـــأ  الســـالفة الـــذكر 132تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المـــتمعن فـــي نـــص المـــادة 

 01-98مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  37مضـــمون وصـــیاغة هـــذه المـــادة، حیـــث أنـــه بـــالرجوع إلـــى المـــادة 

المتعلقة بتحدید تشكیلة اللجنـة الاستشـاریة، نجـد  02-18والمعدلة بالمادة الرابعة من القانون العضوي رقم 

                                                           
    . من النظام الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق 138و 137المادة ) (1

المتعلقـــین  02-18المعدلـــة بالمـــادة الرابعـــة مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  01-98مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  38المـــادة ) (2

    .بمجلس الدولة، المرجع السابق
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الدولـة تـنص علـى أنـه  من النظـام الـداخلي لمجلـس 132أن رئیس اللجنة هو رئیس مجلس الدولة، والمادة 

مجلس الدولـة مشـروع الـنص مرفقـا بـالملف إلـى رئـیس اللجنـة الاستشـاریة رئیس في حالة الاستعجال یرسل 

  . الذي هو نفسه رئیس مجلس الدولة، مما یجعل هذه المادة غیر سویة وتحتاج لإعادة النظر

) رئـیس مجلـس الدولـة(  بعد وصول مشروع الـنص والملـف المرفـق بـه إلـى رئـیس اللجنـة الاستشـاریة

یقــوم بتعــین المقــرر مــن بــین مستشــاري المجلــس، ویحــدد تــاریخ الجلســة لدراســة مشــروع القــانون أو الأمــر، 

المعدلة بالمادة الرابعة  37ویخبر بذلك الوزیر المعني ومحافظ الدولة وأعضاء اللجنة المذكورین في المادة 

اء اللجنة یقوم رئیسها بتسییر أشغال الجلسة، حیث ؛ وعند اجتماع أعض02-18من القانون العضوي رقم 

  . )1(یقوم بعرض مشروع التقریر النهائي المعد من قبل المقرر للنقاش من قبل أعضاء اللجنة

بعــد مناقشــة أعضــاء اللجنــة للتقریــر النهــائي یعــرض للمصــادقة علیــه بأغلبیــة الأعضــاء الحاضــرین، 

 . ، لیرسل إلى الأمین العام للحكومة)2(الاستشاریةویوقع علیه من قبل المقرر ورئیس اللجنة 

في الأخیر، یمكننا القـول أنـه مهمـا كانـت الإجـراءات المتبعـة فـي المجـال الاستشـاري لمجلـس الدولـة 

سواء عادیـة أو اسـتثنائیة، طویلـة أو معقـدة، سـهلة أو بسـیطة، فـإن المجلـس فـي النهایـة یقـدم رأیـا استشـاریا 

  .المسألة المعروضة علیه بخصوص النص القانوني أو

یهمنــا فــي هــذا الأمــر معرفــة مــا إذا كــان هنــاك شــكلا معینــا یفــرغ مجلــس الدولــة رأیــه فیــه، وهــل آراءه 

  قابلة للنشر أو الإشهار؟

  :شكل رأي مجلس الدولة وإشهاره: المطلب الثالث

إن إصدار الـرأي الاستشـاري یعـد المرحلـة الأخیـرة مـن مراحـل وإجـراءات العملیـة الاستشـاریة لمجلـس 

الدولـة، غیــر أنــه یتعــین علــى المجلــس احتــرام مواعیــد الاستشــارة لإصــدار هــذا الــرأي فــي شــكله النهــائي مــن 

واء فــي التشــریع جهــة، وإفــراغ الــرأي فــي شــكل معــین وإشــهاره مــن جهــة أخــرى، لــذا ســنتطرق لهــذه النقــاط ســ

  . الجزائري أو في النظم المقارنة

                                                           
    .لمرجع السابقمن النظام الداخلي لمجلس الدولة، ا 134و 133المادة ) (1

    .135نفس المرجع، المادة ) (2
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  :مواعید إصدار الرأي: الفرع الأول

یتقیــد مجلــس الدولــة عنــد إصــدار رأیــه الاستشــاري فــي شــكله النهــائي بمواعیــد قانونیــة لا یمكنــه أن 

لعادیـة یتجاوزها، وهي مدة قانونیة مختلفة حسب نوعیة الاستشارة وإجراءاتها، أو حسب حـالات الاستشـارة ا

أو الاستثنائیة، وفي غیاب توضیح هذه المسألة من قبل المشرع الجزائري فإن رئیس مجلس الدولة قـد فـرق 

  :)1(بین نوعین من المواعید

  :مواعید الاستشارة العادیة: أولا

لقــد جعــل رئــیس مجلــس الدولــة الجزائــري مــدة الاستشــارة تتــراوح مــا بــین أســبوعین إلــى شــهرین، حیــث 

  .عندما تسلك الحكومة الطریق الاستشاري العادي یكون تطبیقها

أمـا المشـرع الفرنســي فقـد قــرر أن تكـون مـدة فحــص المشـاریع القانونیــة بأربعـة أسـابیع مــن یـوم تقــدیم 

  .أما المشرع البلجیكي جعل مدة الاستشارة في الأحوال العادیة شهرا واحد. المشروع إلى الوزراء

  :لاستعجالمواعید الاستشارة في حالة ا: ثانیا

لقد حدد رئیس مجلـس الدولـة الجزائـري مـدة الاستشـارة فـي حالـة الاسـتعجال مـابین أسـبوع إلـى عشـرة 

أیام؛ أمّا المشرع البلجیكي فحددها بثلاثة أیام، كما قام بتخصیص مدة ثمانیـة أیـام لاستشـارة مجلـس الدولـة 

  .عندما تتعلق هذه الاستشارة بمسألة الاختصاص

ي فقــد قــرر أن المــدة المتعلقــة بالاستشــارة فــي حالــة الاســتعجال تكــون لأیــام فقــط، أمــا المشــرع الفرنســ

  .مثل ما هو علیه الحال بخصوص عرض مشروع قانون المالیة أمام مجلس الدولة

ومهما كانت المواعید التي یعمل في حدودها مجلس الدولـة، فإنـه فـي الأخیـر یجـب أن یتوصـل إلـى 

أشكالا مختلفة بحسب نوع هـذا الـرأي سـواء أكـان سـلبیا أو إیجابیـا، أو بـین الإعلان عن رأیه الذي قد یتخذ 

  . )2(هذا وذاك

                                                           
  .91، المرجع السابق، ص ، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائرمصطفى بن جلول )(1

  .91، ص نفس المرجع )(2
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 :شكل رأي مجلس الدولة: الفرع الثاني

یكتنــــف شــــكل رأي مجلــــس الدولــــة الجزائــــري الكثیــــر مــــن الغمــــوض وذلــــك نظــــرا لغیــــاب النصــــوص 

ومــن جهــة أخــرى لكــون أرائــه تتســم بطــابع  ،التشــریعیة والتنظیمیــة التــي تتنــاول هــذا الموضــوع هــذا مــن جهــة

ـــس الدولـــة  الســـریة ولا یـــتم نشـــرها حتـــى تكـــون محـــل دراســـة وتمحـــیص كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لأراء مجل

  .الفرنسي

لمحت إلى شكل  01-98 من القانون العضوي 12 بالنسبة لأراء مجلس الدولة الجزائري نجد المادة

 ، أمــا المرســوم التنفیــذي.."یقتــرح التعــدیلات التــي یراهــا ضــروریة...:" رأي مجلــس الدولــة مــن خــلال نصــها 

یـدون رأي : " بنصـها 09واحـدة علـى شـكل الـرأي وهـي المـادة علـى مـادة فلم تنص مـواده سـوى  98-261

  . "مجلس الدولة في شكل تقریر نهائي یرسل إلى الأمین العام للحكومة من قبل رئیس مجلس الدولة

س الدولــة فإنــه لــم یتطــرق إلــى شــكل التقریــر بــل تطــرق إلــى مضــمونه مــن أمــا النظــام الــداخلي لمجلــ

ـــذي یتضـــمن  136 خـــلال نـــص المـــادة ـــى  الاقتراحـــاتمنـــه وال ـــي ترمـــي إمـــا إل ـــنص للدســـتور الت مطابقـــة ال

وكــــذا ملائمــــة الــــنص وقابلیتــــه للتطبیــــق وضــــمان حســــن صــــیاغته  والاتفاقیــــات الدولیــــة المصــــادق علیهــــا، 

   .)1(قانونیةوانسجامه مع المصطلحات ال

یكون شكل رأي مجلـس الدولـة الجزائـري فـي شـكل خلاصـة یتوصـل إلیهـا المجلـس التـي تتخـذ أحـدى 

  :)2(الصور الثلاثة التالیة

  ؛مشروع غیر صالح بالتالي إعادة صیاغته من جدید-

   ؛مشروع به أخطاء بسیطة یمكن تصلیحها قبل عرضه على البرلمان-

  .البرلمانالإثراء وعرض المشروع على -

هـذه الصـور الثلاثـة لشـكل رأي مجلـس الدولـة الجزائـري تعبـر عـن موافقـة المجلـس علـى المشــروع أو 

  .رفضه كلیا أو جزئیا

                                                           
   .122أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(1

    .122نفس المرجع، ص  )(2
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أما شكل رأي مجلس الدولـة الفرنسـي فإنهـا تشـبه أحكامـه، كمـا أن شـكل رأي مجلـس الدولـة الفرنسـي 

روع الـنص المعـروض علیـه مـن قبـل الشكل الأول هو عبارة عن مشروع نص یختلف عن مش:یأخذ شكلین

ـــالحكومـــة أو البرلمـــان، وهـــو الشـــكل الغا ـــة الفرنســـي، حیـــث یتضـــمن هـــذا الـــنص ل ب فـــي أراء مجلـــس الدول

  .التعدیلات بالإضافة أو بالنقصان حسب الحالة

أمــا الشــكل الثــاني فیكــون عبــارة عــن مــذكرة ویكــون فــي حالــة رفــض مجلــس الدولــة لمشــروع الــنص 

رفــض مجلــس الدولــة  بالتــالي یكــون رأي الــرفض مصــحوبا بمــذكرة توضــح أســباب ،بكاملــهالمعــروض علیــه 

  .الفرنسي لمشروع النص

  :إشهار رأي مجلس الدولة: لثالفرع الثا

علــى أســـاس أن الدولــة تنـــادي بتطبیـــق وتفعیــل مبـــادئ الحوكمـــة التــي تقـــوم علـــى مبــادئ هامـــة هـــي 

، فإنـه بنـاء علـى ذلـك یعـد نشـر آراء )1(ى كـل المعلومـاتالمشاركة، الشفافیة التي تعني إطلاع الجمهور عل

مجلــس الدولــة مــن مقتضــیات بنــاء دولــة القــانون، حیــث تســاهم هــذه الآراء فــي نشــر الــوعي القــانوني لــدى 

الخبراء والمختصین في مجال القانون فضلا عن عامة الناس، وعلى كل حال فإن مسألة نشر آراء مجلس 

  .إلى ما وصلت إلیه في النظام الفرنسي الدولة في الجزائر لم ترقى 

  :شهار آراء مجلس الدولة في الجزائرإ: أولا

یعتبـر نشـر أراء مجلـس الدولـة الجزائـري مـن عــدمها مـن الأمـور المسـكوت عنهـا أو التـي تـم إغفالهــا 

 لـم یتطـرق الـذي النصـوص التشـریعیة أو التنظیمیـة، بـل حتـى فـي النظـام الـداخلي لمجلـس الدولـةسواء فـي 

  .)2(إلى هذا الموضوع

المتعلــــق بالأشــــكال والإجــــراءات عنــــد  261-98مــــن المرســــوم التنفیــــذي  09فبــــالرجوع إلــــى المــــادة 

یــدون رأي مجلــس الدولــة فــي شــكل تقریــر نهــائي ویرســل إلــى الأمــین :" استشــارة مجلــس الدولــة تــنص علــى

بوضـوح مسـار الـرأي الاستشـاري ، نجد أن هذه المـادة تبـین لنـا "العام للحكومة من قبل رئیس مجلس الدولة

الصــادر عــن مجلــس الدولــة، فهــو مســار محــدد ســلفا لا یشــوبه أي شــك فــي إمكانیــة إطــلاع غیــر الأمانــة 

                                                           
    .285حكیمة ناجي، المرجع السابق، ص ) (1

    .123أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(2
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العامــة للحكومــة علیــه، وبــالرغم مــن عــدم وجــود أي مــادة صــریحة تــنص علــى ســریة آراء مجلــس الدولــة إلا 

  .)1(ومن غیر الممكن نشرها أو تداولهاأنها تبقى غیر متاحة للجمهور، كما أن جلسات المجلس سریة 

بـات ذسریة أراء مجلس الدولة قد تجنبـه الخـوض فـي التجاتجدر الإشارة إلى أن هناك من إعتبر أن 

وبالتـالي تعطیـه مجـالا واسـعا لإبـداء رأیـه بكـل موضـوعیة،  ،السیاسیة التي تثور بشأن النصوص التشریعیة

  .كما ترفع الحرج على الجهة المستشیرة في حالة عدم الأخذ برأي مجلس الدولة

  :إشهار آراء مجلس الدولة الفرنسي: ثانیا

ا علـى ملقد مرت عملیـة نشـر وإشـهار آراء مجلـس الدولـة الفرنسـي بمـرحلتین هـامتین یمكـن توضـیحه

  :التاليالنحو 

  :مرحلة سریة الآراء وحظر النشر -1

لقد اعتبر القـانون الفرنسـي علـى أنـه خلافـا للقـرار القضـائي فـإن رأي مجلـس الدولـة سـواء كـان حـول 

مشاریع النصوص القانونیة أو إبداء وتقدیم الآراء التفسیریة لیس ذو طابع علني للجمهور، مؤكـدا ذلـك فـي 

یعتبـر فیـه أن هـذه الآراء هـي وثـائق غیـر رسـمیة وبالتـالي لا تمـس حریـة ، الـذي 1978جویلیـة  17قانون 

 . )2(المواطن

الأول یتعلـــق بتحقیـــق : ویبـــرر القـــانون الفرنســـي هـــذه الســـریة فـــي كونهـــا تضـــمن أمـــرین هـــامین همـــا

اســتقلالیة كبیــرة للمجلــس أثنــاء التــداول، أمــا الثــاني فــإن ســریة المــداولات وآراء المجلــس تعطــي حریــة أكبــر 

للمجلس خصوصـا فـي الأعمـال المتعلقـة بالجانـب السیاسـي، وعلیـه فـإن آراء مجلـس الدولـة توجـه للحكومـة 

فقط ولا یطلع علیها الجمهور إلا عندما تقرر الحكومة ذلك، ومع ذلك فقد تم نشر آراء المجلس في التقریر 

  . )3(السنوي لمجلس الدولة الفرنسي

                                                           
    .288، 287حكیمة ناجي، المرجع السابق، ص  )(1

(2) Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations 

entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et 

fiscal, JORF du 18 juillet 1978, p 2851. 
  .93، المرجع السابق، ص ، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائرمصطفى بن جلول )(3
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  :)1(مرحلة نشر آراء مجلس الدولة -2

خلافـــا للقاعـــدة التقلیدیـــة التــــي تقضـــي بســـریة آراء مجلـــس الدولــــة، فـــإن رئـــیس الجمهوریـــة الفرنســــي 

، قـرر انتهــاء عهـد ســریة آراء 2015ینــایر  25وبمقتضـى تعهداتــه أمـام المجــالس البرلمانیـة المُعلــن بتـاریخ 

اهــدات الدولیــة، فــإن كــل مجلــس الدولــة، باســتثناء القــوانین المالیــة والقــوانین المتعلقــة بالمصــادقة علــى المع

، ثـــم علـــى موقـــع الالكترونـــي Légifranceالآراء حـــول مشـــاریع القـــوانین الأخـــرى یـــتم نشـــرها علـــى موقـــع 

  .لمجلس الدولة، وذلك من تاریخ إحالتها على البرلمان، أي بعد مصادقة مجلس الوزراء علیها مباشرة

مهوریـة اسـتجابة لطلـب المزیـد مـن ویأتي هذا الإصـلاح فـي إطـار مبـادرة سیاسـیة مـن قبـل رئـیس الج

الشــفافیة والرغبـــة فـــي إعـــلام المـــواطنین بشـــكل أفضـــل حــول الأمـــور ذات الإهتمـــام العـــام، كمـــا یهـــدف إلـــى 

  .تمكین أعضاء البرلمان من الإطلاع على آراء مجلس الدولة بغیة إثراء المناقشات البرلمانیة بشكل أفضل

یُحــرم علیــه الاتصــال مباشــرة بوســائل الإعــلام مــع  یتماشــى نشــر آراء مجلــس الدولــة الفرنســي الــذي

تــــدابیر أخــــرى لنشــــر وتعزیــــز نشــــاطه الاستشــــاري، حیــــث تــــم تخصــــیص قاعــــدة بیانــــات الكترونیــــة تــــدعى 

Consiliaweb  رأي متــــاح  3500یمكــــن الوصــــول إلیهــــا عبــــر الانترنــــت، والتــــي تــــم النشــــر فیهــــا حــــوالي

التــي ســمحت الســلطات  1991و  1947ن عــامي ، ولا ســیما تلــك الصــادرة بــی2015للجمهــور منــذ ســنة 

فــي شــكل ورقــي ورقمــي یتضــمن الآراء  2011بنشــرها؛ كمــا یعــرض التقریــر العــام لمجلــس الدولــة منــذ عــام 

 .  المقدمة حول مشاریع القوانین والمقترحات وكذلك المراسیم الرئاسیة

یــر أســلوب عملــه حـــول تجــدر الإشــارة إلــى أن نشــر أراء مجلــس الدولــة أدى إلـــى قیــام المجلــس بتغی

أكثــر وضــوحا وعمقــا مــن ذي قبــل، فلــم تعــد موجهــة للهیئــة المستشــیرة  تحیــث أصــبح ،مضــمون هــذه الآراء

  .)2(فقط، وإنما موجهة إلى الخبراء وأعضاء البرلمان والصحافة والمجتمع القانوني وعامة الناس

وفي الأخیر یمكن القول أنه ینبغي على المشرع الجزائري أن یحذو حذو النظم القانونیة المقارنة في 

مجـــال نشـــر آراء مجلـــس الدولـــة، حیـــث تعـــد هـــذه المســـألة ذات أهمیـــة كبیـــرة فـــي تعزیـــز الـــدور الاستشـــاري 

دولة القانون من  لمجلس الدولة من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في نشر الوعي القانوني الذي تبنى علیه

  .  جهة أخرى

                                                           
1) Sauvé Jean-Marc, op-cit.(   

2) ibid.(   
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  :مضمون اختصاصات مجلس الدولة الاستشاریة في إثراء النصوص القانونیة: المبحث الثاني

لاشــك أن مبــدأ المشــروعیة یعــد بمثابــة الضــمان الأساســي للمصــالح الخاصــة والحریــات العامــة فــي  

ــــازات الســــلطة التنفیذیــــة، وتظهــــر أهمیــــة هــــذه الضــــمانة مــــن خــــلا ــــة مواجهــــة امتی ــــس الدول ل ممارســــة مجل

 .لاختصاصاته الاستشاریة في الرقابة على مشاریع القوانین والأوامر الرئاسیة

ـــى أن تكـــون  ـــه الاستشـــاریة كمستشـــار للحكومـــة عل ـــة ویســـهر مـــن خـــلال وظیفت ـــس الدول یهـــدف مجل

قانونیـة مساهمته فعالة في إعداد القانون، وذلك من خلال ممارسة عمـل الرقابـة المسـبقة علـى النصـوص ال

  .)1(المعروضة علیه، وهذا قبل تحویل ثمار هذا العمل إلى الحكومة في شكل نص قانوني

الدولـــة فـــي العملیـــة التشـــریعیة هـــو إحـــداث الإنســـجام بـــین النصـــوص  سإن الهـــدف مـــن إشـــراك مجلـــ

مــن الغــرض الأساســي  01-98القانونیــة وتجنــب تصــادمها، وهــو الهــدف الــذي تضــمنه القــانون العضــوي 

  .تحقیقه من خلال إشراك مجلس الدولة في إعداد النصوص التشریعیة وإبداء الرأي بشأنها المراد

هذا بالنسبة لمجلس الدولة الجزائري، أما بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي فـإن وجـوده التـاریخي اقتـرن 

نیابـة عــن  بعمیلـة صـیاغة القـوانین، بـل إنـه فـي مرحلـة مـن مراحلـه التاریخیـة كـان هـو مـن یتـولى صـیاغتها

فنــي متخصصــا، فــإن مشــاركته فــي  جهــازا باعتبــارهالحكومــة ویــدافع علیهــا أمــام البرلمــان، ومجلــس الدولــة 

والبحـث فـي مـدى  العملیة التشریعیة ستنصـب علـى مراجعـة صـیاغة النصـوص القانونیـة المعروضـة علیـه،

  .)2(توافقها مع القانون السائد

  :نوعیة مشروع النصرقابة مجلس الدولة على : المطلب الأول

بصــفة واضــحة ودقیقــة كیفیــة  )3(لــم یبــین القــانون العضــوي المتعلــق بمجلــس الدولــة ونظامــه الــداخلي

هامـه الاستشـاریة، مسـتلهما ذلـك بمـا مممارسة هذه الرقابة، إلا أن المجلس حاول الاجتهاد من أجـل القیـام ب

  .)4(المتبعة من قبل مجلس الدولة الفرنسيهو معمول به في الأنظمة المقارنة، لاسیما طریقة العمل 

                                                           
    .107المرجع السابق، ص ، ، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائرمصطفى بن جلول )(1
  .124أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(2
، بالإضــافة إلـــى النظــام الـــداخلي الصــادر فـــي الجریـــدة 01-98والقـــانون العضــوي رقـــم  02-18القــانون العضـــوي رقــم ) (3

    . ، المرجع السابق2019لسنة  66الرسمیة عدد 
    .42السابق، ص زواقري الطاهر، شعیب محمد توفیق، المرجع  )(4
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فنظـــرا للبـــاع الطویـــل لمجلـــس الدولـــة الفرنســـي فـــي ممارســـة الوظیفـــة الاستشـــاریة فإنـــه یعتبـــر أحســـن 

نموذج یقتدى به، ذلك أن أهم مـا ینظـر فیـه المجلـس أثنـاء عـرض الـنص علیـه هـو الجانـب الأول المتمثـل  

رقابـــة الملائمـــة ( لثـــاني فیتعلـــق بـــالفحص الموضـــوعيفـــي الفحـــص الشـــكلي لمشـــروع الـــنص، أمـــا الجانـــب ا

  .)1()ودراسة أثر مشروع النص

  :الرقابة الشكلیة: الفرع الأول

تعــد الرقابــة الشــكلیة مســألة جوهریــة وذات أهمیــة بالغــة فــي ضــمان جــودة مشــروع الــنص المعــروض 

إلـــى تفســــیرات لاستشـــارة، حیـــث تعـــد ضـــمانة مـــن الضـــمانات التـــي تحقـــق عـــدم انحـــراف الـــنص القـــانوني 

  .)2(وتأویلات متناقضة وغامضة

إن الرقابــة الشــكلیة تعتبــر أول مــا یقــوم بــه مجلــس الدولــة وهــو یمــارس رقابتــه علــى مشــروع الــنص، 

حیـث تمثـل هـذه الرقابـة فـي تحدیـد طبیعــة نصـوص مشـروع القـانون المعـروض علیـه إن كانـت تشــریعیة أو 

إلـى أي  الاستشـارةجهة طالبة وبذلك فإن مجلس الدولة ینبه ال؛ )3(لائحیة، ویحدد الموضوع الذي تندرج فیه

ینتمــي إلیــه هــذا الــنص، فــإذا كــان الــنص عبــارة عــن مشــروع قــانون وأن موضــوعه یــدخل فــي مجــال  مجــال

كـان  إذا ، والعكـسلإعـادة صـیاغته فـي شـكل مرسـوماللائحة، فإن مجلس الدولة یرجع النص إلى الحكومة 

النص عبارة عن مشروع مرسوم وموضوعه یدخل في مجال القانون فإنه یعیـد الـنص إلـى الحكومـة لإعـادة 

  .)4(صیاغته في شكل مشروع قانون

ولا تتوقـــف رقابـــة المجلـــس عنـــد مجـــرد المراجعـــة اللغویـــة للصـــیاغة، إنمـــا تشـــمل جانـــب أكبـــر أهمیـــة 

ولــة ورفــع احتمــالات التضــارب فیمــا بینهــا وتوحیــد یتصــل بكفالــة التوفیــق قــدر المســتطاع بــین تشــریعات الد

  .)5(اتجاهاتها، والتنبیه إلى ما قد یوجد بینها من تعارض أو خلط

                                                           
    .124أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(1

      .43زواقري الطاهر، شعیب محمد توفیق، المرجع السابق، ص  )(2

    .120منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص ) (3

   .126أحمد حاكم، المرجع السابق، ص ) (4

، الجــزء 2005محمــد مــاهر أبــو العینــین، المفصــل فــي شــرح اختصــاص مجلــس الدولــة وفقــا لأحكــام والفتــاوى حتــى عــام ) (5

    . 22، ص2004الأول، دار الكتب المصریة، القاهرة، 
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أمــا العمــل الثــاني لمجلــس الدولــة بصــدد الرقابــة الشــكلیة فهــو یتعلــق بهیكــل الــنص مــن حیــث مســتواه 

وترابطهــا والنظــام القــانوني الموجــود فــي والخطــة المعروضــة فیــه وطبیعــة المــواد القانونیــة، وطریقــة تسلســلها 

الدولة، كما یحرص المجلـس علـى أن تكـون النصـوص محـررة فـي أسـلوب واضـح ودقیـق مـن أجـل ضـمان 

إن :" ، ویقـــول فـــي هـــذا الشـــأن الـــدكتور محمـــد ســـلیمان الطمـــاوي)1(وجـــود نـــص قـــانوني لا یكتنفـــه الغمـــوض

انونیة السلیمة المؤدیة للمعنى دون لبس ودون نقص الصیاغة هي مجرد إفراغ الحكم المقترح في العبارة الق

  .)2("أو زیادة

 فیتأكــد مــن صــحة أرقامهــا وتاریخهــاكمــا یحــرص المجلــس علــى رقابــة التأشــیرات الــواردة فــي الــنص 

بالموضـــوع، وفـــي هـــذا الصـــدد یمكنـــه حـــذف إحـــدى المرجعیـــات القانونیـــة أو  ارتباطهـــاومـــدى  ومضـــامینها،

  .)3(إضافة أخرى ذات صلة بمشروع النص

نشــیر فــي الأخیــر إلــى أن رقابــة الشــكلیة لمجلــس الدولــة حــول مشــروع الــنص لا تصــل إلــى حــد تلــك 

ن جدیـد فـي مجـال الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري عندما یتدخل لإعـادة تـدوین الـنص وصـیاغته مـ

المتعلـق بمجلـس الدولـة لا تسـمح  01-98مـن القـانون العضـوي رقـم  12الرقابة الدستوریة، ذلك أن المادة 

  . )4(إلا باقتراح تعدیلات یراها مجلس الدولة ضروریة حول النص فقط دون إمكانیة إعادة تدوین النص

  ):ئمة ودراسة أثر مشروع النصتقدیر الملا (  الرقابة على الصفات الموضوعیة: الفرع الثاني

بغیــة تقــدیر الآثــار  1970ظهــرت هــذه الرقابــة فــي أول الأمــر فــي الــدول الأنجلوسكســونیة فــي ســنة 

الإیجابیـة للنصـوص القانونیـة وأثارهـا المالیـة علـى الاقتصـاد، ثـم تـَم اعتمـاد هـذه الرقابـة فـي الـدول الأوربیـة 

  .)5(تحسین جودة النصوص القانونیة، لكن بغیة هدف مختلف یتمثل في 1990منذ سنة 

د رقابة دراسة أثر النص القانوني بغیة اعتما )6(2009ففي فرنسا، تم بموجب القانون العضوي لسنة 

بغیة تحسین جودة النصوص وتفعیل الإصلاحات المقترحة، حیث فرض هذا القانون على الهیئة المقترحـة 

                                                           
   . 415جازیة صاش، المرجع السابق، ص ) (1
   .161المرجع السابق، ص  ،)الإلغاء قضاء(الإداري محمد سلیمان الطماوي، القضاء ) (2
   . 28عبد الرزاق زوینة، المرجع السابق، ص ) (3
  .164سهیلة دیباش، المرجع السابق، ص  )(4

(5)Cabrespines Jean-Louis, Etude d’impact : mieux évaluer pour mieux légiférer, Les 

éditions des journaux officiels, paris, septembre 2019, p07.  

(6) Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 

et 44 de la Constitution, JORF n°0089 du 16 avril 2009.  
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اقتراحـــات القـــوانین ثـــم عرضـــها علـــى مجلـــس الدولـــة لمشـــروع الـــنص إعـــداد وثیقـــة دراســـة أثـــر مشـــاریع أو 

  . )1(لدراستها وفحصها بغیة ضمان جودة النص القانوني ومكافحة التضخم التشریعي

بفحص وثیقة دراسة الأثر التي تسـمح لـه بتحلیـل نوایـا الحكومـة ومعرفـة مبرراتهـا  یقوم مجلس الدولة

مــال الدراســات والتحقــق مــن أن وثیقــة دراســة المعتمــدة فــي مشــروع الــنص، ومــن أجــل هــذا یقــوم بفحــص اكت

  :)2(الأثر تحتوي على

  المشاورات السابقة لإعداد مشروع النص؛ -1

  جمیع العناصر اللازمة لفحص الأسس القانونیة المعتمدة في إعداد مشروع النص؛ -2

  متها مع أهداف الإصلاح المخطط له؛ءكفایة الحجج المقدمة ضمن دراسة الأثر ومدى ملا -3

  .  أثار النصوص المقترحة على النظام القانوني والإجراءات الإداریة -4

إن رقابة مجلس الدولة علـى الصـفات الموضـوعیة للـنص القـانوني المعـروض علیـه لا تقتصـر علـى 

، حیــث یتمتــع مجلــس )3(متــه مــع المصــلحة العامــةءالشــرعیة، بــل تتعــدى هــذا الــدور للبحــث فــي تقــدیر ملا

فــــي تقــــدیر ملائمــــة الــــنص مــــع الظــــروف القائمــــة مــــن حیــــث التبریــــرات الاجتماعیــــة الدولــــة بنظــــرة واســــعة 

والاقتصــادیة، إذ یمكــن للمجلــس إرجــاع الــنص للحكومــة علــى أســاس أنــه مجــرد مــن الملائمــة أو ببســاطة 

  . )4(أكثر، على أن التعدیلات الواردة على النص قد أدت إلى انتفاء الترابط الداخلي لنصوص المواد

 ،الملائمــة التــي یمارســها مجلــس الدولــة لا تتعــدى أن تكـــون وجهـــة نظـــر إداریـــة عادیـــة بــةكمــا أن رقا

ــــى و  .ارات السیاســـیة للحكومـــةیـــفهـــو لا یبـــدي آراءه فیمـــا یتعلـــق بالاخت ـــة الفرنســـي عل قــــد أكـــد مجلـــس الدول

  . )5(یةحیاد السیاسـي عنـدما تعـرض علیـه مشاریع قوانین ذات أهمیة سیاسالضـرورة الاحتفـاظ ب

                                                           
1) Cabrespines Jean-Louis, Op-Cit, p22. (   

2) IBID, p 49-50.(    

  .29عبد الرزاق زوینة، المرجع السابق، ص  )(3

    .125محمد منصور أحمد، المرجع السابق، ) (4

    .87جازیة صاش، المرجع السابق، ص  )(5



218 

 

لقــد أكــد النظــام الــداخلي لمجلــس الدولــة علــى تمتــع المجلــس برقابــة الملائمــة، حیــث نــص فــي المــادة 

علــى أحقیــة المجلــس فــي اقتــراح التعــدیلات التــي یراهــا ضــروریة ویســهر علــى ملائمــة الــنص ومــدى  136

 .قابلیته للتطبیق وتحقیق أثاره المرجوة

  :مدى توافق النص مع القانونرقابة مجلس الدولة حول : المطلب الثاني

إن رقابــة مجلــس الدولــة حــول مطابقــة مشــاریع القــوانین والأوامــر التشــریعیة التــي تعرضــها الحكومــة 

علیه للقانون بمعناه الشكلي والموضـوعي تؤكـد علـى أهمیـة وفعالیـة الـدور الاستشـاري للمجلـس فـي ضـمان 

الحكومة من خـلال عرضـها لهـذه المشـاریع علـى  ، حیث تسعى)1(ما یسمى بمبدأ الأمن القانوني في الدولة

مجلس الدولة ضمان أكثـر حمایـة لنصوصـها القانونیـة، وتحقیـق مـدى قابلیتهـا لتطبیـق وعـدم تعارضـها مـع 

  .النظام القانوني الموجود في الدولة

تتجســد رقابــة مجلــس الدولــة فــي مــدى توافــق مشــروع الــنص مــع القــانون بمفهومــه الواســع فــي عمومــا 

مــدى مراعــاة تـــدرج  ؛مــدى مراعــاة قواعـــد الاختصــاص ؛مــدى مراعـــاة القواعــد الإجرائیــة: يثــة وهــأمــور ثلا

   .القواعد القانونیة

  :رقابة مدى مراعاة القواعد الإجرائیة: الفرع الأول

یقــوم مجلــس الدولــة الفرنســي عنــد مراجعتــه لمشــروع الــنص المعــروض علیــه بتوضــیح حــالات عــدم 

المتعلقة بالإجراءات، فیتحقق إذا كان بصـدد استشـارة مسـبقة إلزامیـة أو اختیاریـة، وإن المشروعیة المحتملة 

  .كانت الاستشارة إلزامیة مفروضة بموجب نص دستوري أو نص تشریعي أو لائحي

فــإذا رأى مجلــس الدولــة أن الحكومــة لــم تتبــع إجــراء معــین نــص علیــه القــانون قبــل عــرض المشــروع 

قة مــن هیئــة معینــة، فــإن مجلــس الدولــة یــرفض مراجعــة مشــروع الــنص ویحیلــه علیــه، كــإجراء استشــارة مســب

للحكومــة لاســتكمال إجــراء الاستشــارة الضــروري، وقــد أكــد مجلــس الدولــة الفرنســي علــى ذلــك حینمــا رفــض 

مراجعة مشروع قانون یتعلق بالتعلیم لم یعرض وجوبـا علـى المجلـس الأعلـى للتربیـة الوطنیـة، حیـث اعتبـر 

                                                           
إن مبدأ الأمن القانوني یقتضـي أن یكـون المواطنـون دون كبـر عنـاء :" عرف مجلس الدولة الفرنسي الأمن القانوني قائلا) (1

في مستوى تحدید ما هو مباح وما هو ممنوع من طرف القانون المطبق للوصول إلى هذه النتیجة، ویتعین أن تكـون القواعـد 

 24، تقریـر مجلـس الدولـة بتـاریخ "زمـان إلـى تغییـرات متكـررة  أو غیـر متوقعـةالمقررة واضحة ومفهومة وأن لا تخضع فـي ال

   . etat.fr-https://www.conseil: ، منشور في الموقع الالكتروني التالي2006مارس 
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الاستشارة أمر مرفوض، وأن الطابع الاستعجال للمشروع لا یبرر إغفال هذا الإجـراء لاعتبـاره  إغفال إجراء

  . )1(من العناصر الضروریة في مشروع النص

 19كما یراقب مجلس الدولة وجود التوقیعات اللازمة لمشروع النص المنصوص علیها في المادتین 

كما یشترط مجلس الدولـة الفرنسـي عنـدما یكـون مشـروع الـنص متعلقـا بعـدد ، )2(من الدستور الفرنسي 22و

 الـــوزراء أو قـــرار تحكـــیم الـــوزیر الأول مرفقـــا بمشـــروع الـــنص المعـــروض علـــى اتفـــاقمـــن الـــوزراء أن یكـــون 

  .)3(المجلس

مراجعتــه وذلــك بصــدد لقــد أكــد مجلــس الدولــة الفرنســي علــى دوره الاستشــاري فــي رقابــة الإجــراءات، 

القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقیة التعاون القضائي في المسائل الجنائیة بین الحكومة الفرنسـیة مشروع 

والحكومــة الصــینیة، حیــث جــاء فــي رأیــه بخصــوص هــذا المشــروع أن التشــریع المعمــول بــه فــي الجمهوریــة 

تحویـــل المعطیـــات  فـــإن ، لـــذلك ایـــة الأفـــراد مثـــل التشـــریع الفرنســـيالصـــینیة لا یحقـــق ضـــمانات كافیـــة لحم

 17-87 من قانون  69الشخصیة إلى هذه الدولة لا یمكن أن یتم إلا وفقا للشروط المحددة بموجب المادة

أي بموجــب مرســوم متخـذ بمجلــس الدولــة  ،لمتعلــق بالمعلوماتیــة والحریـاتا 1978جـانفي  06المـؤرخ فــي 

  .)4(بعد أخذ رأي مسبب من اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات

إن رقابة مجلس الدولة الفرنسي في مجـال مراعـاة القواعـد الإجرائیـة لمشـروع الـنص التشـریعي تتمیـز 

باتســاعها مقارنــة بنظیرتهــا فــي الجزائــر، ولعــل مبــررات ذلــك یتمثــل فــي اتســاع مجــال الاستشــارة فــي النظــام 

                                                           
    .130منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص ) (1

(2)  Article 19 : « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux 

articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56  et 61 sont contresignés par le Premier 

ministre et, le cas échéant, par les ministre responsables ». Article 22: « Les actes du 

Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur 

exécution ». 

(3) Anne Jeannot GASNIER, La contribution du conseil d’état à la fonction législative, revue 

de droit public, n°4, paris,1998, p1157.  

(4) Conseil d’Etat, Rapport public 2007, jurisprudence et avis de 2006, Etudes et documents 

N°58, la documentation française, paris, 2007, p53.    
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ترحـات القـوانین مـن قبـل الفرنسي الذي یشمل كل مشاریع القـوانین والأوامـر والمراسـیم، بـل حتـى مشـاریع مق

 . أعضاء البرلمان

ـــة واقتصـــارها علـــى مشـــاریع القـــوانین والأوامـــر  الجزائـــري فنظـــرا لضـــیق مجـــال استشـــارة مجلـــس الدول

التشریعیة فقط، فإن رقابة مجلس الدولة في مجال مراعاة القواعد الإجرائیة تقتصر فقط على التأكد مـن أن 

المعدِلـة  02-18قـانون العضـوي رقـم مـن الالرابعـة  حـددتها المـادةالجهـة المختصـة التـي  مـنالإخطار ورد 

یـــتم إخطـــار ": حیـــث جـــاء فیهـــا المتعلـــق بمجلـــس الدولـــة،  01-98مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  41للمـــادة 

مــن قبــل الأمــین العــام للحكومــة بعــد مصــادقة الحكومــة ومشــاریع الأوامــر مجلــس الدولــة بمشــاریع القــوانین 

   ." ...علیها

  :مدى مراعاة قواعد الاختصاص: الثانيالفرع 

مــن التعــدیل الدســتوري  186رغــم أن المجلــس الدســتوري هــو الهیئــة المكلفــة دســتوریا بموجــب المــادة 

برقابــة قواعــد الاختصــاص بــین القــانون واللائحــة ومــدى دســتوریة القــوانین، فــإن ذلــك لا یمنــع  2016لســنة 

مـدى احتـرم قواعـد الاختصـاص مـن قبـل الجهـة المُستشـیرة مجلس الدولـة كهیئـة استشـاریة مـن التطـرق إلـى 

  .  )1(له، حیث یحرص على احترام الحكومة لقواعد الاختصاص بشكل أو بأخر

غیر أنه، ونظرا لضیق مجال استشارة مجلس الدولة الجزائري عن نظیره الفرنسي، فإن مجال الرقابة 

تشـــمل رقابـــة قواعـــد الاختصـــاص للـــوائح علـــى مـــدى مراعـــاة قواعـــد الاختصـــاص تتســـم بالضـــیق أیضـــا ولا 

  .الصادرة عن السلطة التنفیذیة

قــام المؤســس الدســتوري الفرنســي بتعــداد المجــالات التــي تــدخل فــي نطــاق القــانون علــى ففــي فرنســا، 

وترك للمشرع إمكانیة إضافة موضوعات أخرى لمجال التشریع وذلك مـن خـلال نـص المـادة  ،جزسبیل الح

ن المواضـیع التـي لا تـدخل فـي اعتبر المؤسـس الدسـتوري الفرنسـي أو أخیرة من الدستور الفرنسي،  فقرة 34

مـــن الدســـتور  41كمـــا أن المـــادة  ،الدســـتور مـــن 37 اختصـــاص القـــانون هـــي لائحیـــة بـــنص المـــادة نطـــاق

نسـي مجـال اللائحـة مـن اقتحـام القـانون أو المشـرع لـه، حیـث أن مجلـس الدولـة الفر  الفرنسي جـاءت لتحمـي

لقواعـد الاختصـاص، حیـث أنـه فـي حالـة اعتـداء التشــریع الحكومـة ورئـیس الجمهوریـة  یحـرص علـى احتـرام
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ـــذلك، مـــن خـــلال  علـــى مجـــال اللائحـــة أو ـــة بالتصـــدي ل مشـــروع الـــنص  إرجـــاعالعكـــس یقـــوم مجلـــس الدول

الوضــــع بفصــــل مواضــــیع مشــــاریع القــــوانین عــــن النصــــوص ذات الطبیعــــة  للحكومــــة ومطالبتهــــا بتصــــحیح

 .)1(للائحیةا

وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على احترام قواعد الاختصاص وذلـك بصـدد مراقبتـه لمشـروع مرسـوم 

إن أي مرسوم لا یمكن أن یحدد أي جریمة لأن المشرع وحده هو الذي یملك الاختصاص في هذا : " قائلا

  .)2("من الدستور 34المجال بموجب المادة 

علــى ســبیل الدســتور قــد حــدد مجـــال اختصـــاص الســـلطة التشـــریعیة أمــا فــي الجزائــر، فإنــه إذا كــان 

نطـــاق اختصــاص الســلطة التنفیذیـــة وجعــل  ،2016مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  140فــي المـــادة الحصــر 

 هـو مكلـف بمـدى في المجالات غیر المنصوص علیها في المادة السالفة الذكر، وجعل المجلـس الدسـتوري

ك فــإن مجلــس الدولــة مــن خــلال فحصــه لمشــروع القــانون المعــروض علیـــه فــي مــع ذلــ هــذا الــنص؛تطبیـــق 

، ففـــي حالـــة اعتـــداء التشــریع ـرام الحكومـــة لقواعـــد الاختصـــاصإطـــار الوظیفــة الاستشــاریة یراقــب مــدى احتــ

فـــان مجلـــس الدولـــة یصــحح الوضــع عنــد ، القـــانون الـــذي تقدمـــه الحكومـــة علــى مجــال اللائحــة فــي مشـــروع

وهنــا یمكــن للحكومــة أن تصـــدره لاحقــا فـي شـكل مرسـوم ، أمـا إذا كانـت المســألة  ،اجعـة مشـروع القـانونمر 

ففـي هـذه الحالة لا یمكـن تصـور تـدخل مجلـس الدولـة  ،المحجـوز للقـانونالمجال تتعلق بتعدي لائحة على 

، إنما یبقـى ذلـك الـنص قــابلاً اریةصلاحیاته الاستشمراجعـة المراسـیم لا یـدخل ضـمن  باعتبار أن الجزائري

 .)3(للإبطـال أمـام مجلـس الدولـة في تشـكیلته القضائیة

  :مراقبة مدى مراعاة تدرج القواعد القانونیة: الفرع الثالث

یسهر مجلس الدولة من خـلال ممارسـته لاختصاصـاته الاستشـاریة علـى احتـرام مبـدأ تـدرج القـوانین، 

حیث أن قاعدة احترام تـدرج القواعـد القانونیـة تعنـي أنـه  وثیقا بمبدأ المشروعیة، إذ یرتبط هذا المبدأ ارتباطا

                                                           

(1)Yves Gaudemet-Bernard and all, Les grands avis du Conseil d'État, Dalloz, paris, 01 

octobre 1997, p39.  
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علـــى مختلـــف الهیئـــات والســـلطات العمومیـــة أن تحتـــرم فـــي ممارســـة أعمالهـــا القانونیـــة والمادیـــة مبـــدأ تـــدرج 

 .)1(القوانین في شكل تدرج هرمي یكون على أعلى قمته أسمى نص في الدولة وهو الدستور

 ینصــرف إلــى هــي مجلــس الدولــة مــن فحــص مشــروع الــنص مــن حیــث قواعــد الاختصــاص، بعــدما ینت

مراقبة مدى احترام النص لتدرج القواعد القانونیة، وهنا یتقاطع عمله مع عمل المجلس الدستوري في رقابته 

قاعـدة عـدم اختصاصـه بنظــر عـدم دسـتوریة القــوانین  أقــرعلـى دسـتوریة القـوانین، ولــئن كـان مجلـس الدولـة 

وذلك أثنـاء أدائـه لوظیفتـه القضـائیة، فـإن ذلـك لا یمنـع مجلـس الدولـة )Arrighit  )2بقراره الشهیر في قضیة

وإن كانت . سواء في فرنسا أو الجزائر أن یراقب مدى احترام الجهة طالبة الاستشارة لتدرج القواعد القانونیة

رة تقتصر على الحكومة ورئیس الجمهوریة في الجزائر، فإنها تمتد إلى البرلمـان بغرفتیـه فـي الجهة المستشی

  .2008فرنسا بعد التعدیل الدستوري لسنة 

یستند مجلس الدولة أثناء ممارسة رقابته حول مشاریع النصوص التشـریعیة ومـدى مطابقتهـا للقـانون 

هـة، وعلـى مبـدأ المشـروعیة مـن جهـة أخـرى، حیـث تعبـر إلى قاعدة تدرج الأشكال والقواعـد القانونیـة مـن ج

الأولــى عــن ممارســة رقابــة المطابقــة للقــانون مــن الناحیــة الشــكلیة، فــي حــین یعنــي مبــدأ المشــروعیة الناحیــة 

  .)3(الموضوعیة لهذه الرقابة

  :إن رقابة مجلس الدولة لمدى مراعاة تدرج القواعد القانونیة تتجلى في حرصه على ما یلي

 :)4(مراعاة القواعد ذات القیمة الدستوریة: أولا

إن مجلس الدولة الفرنسي وباعتباره المستشار القانوني للحكومـة، وفـي إطـار مراعـاة قضـاء المجلـس 

الدستوري یقوم بتنبیه الحكومة حول مشاریع النصوص في حالة عدم مطابقتها لمختلف القواعد الدستوریة، 

                                                           

(1) Denys Bechillon, hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l’Etat, 

Economica, paris, 1996, p3.   
، والــذي مــن خلالــه أقــر مجلــس الدولــة ولأول مــرة عــدم 1936نــوفمبر  06بتــاریخ الصــادر ) Arrighi( القــرار الشــهیر ) (2

  :مزید من التفاصیل منشورة في الموقع التالي. اختصاصه في النظر حول دستوریة القوانین

-6-etat-conseil-arrighi-juridiques/arret-juriste.com/blog/conseils-du-https://www.doc

 2020.-04-12 ; visité le, 2017.html-01-30-1936-novembre 

  .110المرجع السابق، ص  ، الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر،مصطفى بن جلول )(3
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مطابقة القوانین العادیة للقوانین العضویة، أو عدم مطابقة مشروع القانون كما یلفت انتباهها في حالة عدم 

 ة القــوانین بحكــم الدســتور مــن خــلالللمعاهــدات التــي تمــت المصــادقة علیهــا والتــي لهــا قیمــة أعلــى مــن قیمــ

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص  ":منه والتي تنص 150المادة 

، وإن كان الدستور الفرنسي قد نظم رقابة دستوریة القوانین )التشریع("في الدستور تسمو على القانونعلیها 

منـه وجعلهـا مـن اختصـاص المجلـس الدسـتوري، فـإن هـذا لا یمنـع مجلـس الدولـة مـن رقابتـه  61 في المادة

القــوانین المعروضـة علیــه مـن قبــل الحكومـة أو رئیســي  واقتراحـات لمـدى دسـتوریة مشــاریع القـوانین والأوامــر

غرفتي البرلمان، ولا یقـف عنـد احتـرام مشـاریع النصـوص التشـریعیة المعروضـة علیـه لأحكـام الدسـتور، بـل 

مــدى احترامهــا لكــل المبــادئ ذات القیمــة الدســتوریة والتــي منحهــا المؤســس الدســتوري الفرنســي هــذه القیمــة 

المبــــادئ الأساســــیة التــــي اعترفــــت بهــــا قــــوانین الجمهوریــــة  ،ن والمــــواطنكنصــــوص إعــــلان حقــــوق الإنســــا

، وهو نص له قیمة دسـتوریة 2004، المیثاق البیئي لعام 1946الفرنسیة، المشار إلیها في دیباجة دستور 

  .یكرس حقوق الإنسان في مجتمعه وبیئته

توري بمناسبة المشاریع التي بالإضافة إلى ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي أكد دوره في المجال الدس

وبالتـالي كـان مـن حـق . حكـوميتهدف إلى التعدیل الدستوري التي تعـرض علیـه والتـي تكـون ذات مصـدر 

 المتعلــق 1962المتبعــة عنــد التعــدیل الدســتوري الصــادر ســنة  الإجــراءاتمجلــس الدولــة إبــداء رأیــه حــول 

المتعلــــق  1969عـــدیل الدســـتوري الصـــادر عـــام والت العـــام المباشـــر، بـــالاقتراعبانتخـــاب رئـــیس الجمهوریـــة 

إذ أبــدى مجلــس الدولــة اعتراضــات موضــوعیة حــول هــذا الــنص الــذي  ،بالإقلیمیــة وإصــلاح مجلــس الشــیوخ

 المذكورین سـلفاكما أبدى رأیه بشأن التعدیلین . لھ أكثر من دور استشارياعتبر أن مجلس الشیوخ لیس 

مـن الدسـتور الفرنسـي، وأنـه یجـب   11من حیث الإجراءات، وأكد أنه لا یمكـن إجراؤهمـا عـن طریـق المـادة

مـن الدسـتور الفرنسـي، والتـي تتطلـب أن یعـرض   89حتما اللجوء إلى الإجراء المنصوص علیـه فـي المـادة

  .)1(الاستفتاءالمشروع على البرلمان قبل اللجوء إلى 

 الاستشـاریةهذا، ویستأنس مجلس الدولة أثناء رقابتـه علـى دسـتوریة القـوانین حـین ممارسـته لوظیفتـه 

وعلیه، فإن ممارسة مجلس الدولة لرقابته حول مدى احترام النصوص القانونیـة  .بأحكام المجلس الدستوري
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 حكومـــة والبرلمـــان مـــن أنة كبیـــرة لللأحكـــام الدســـتور والقواعـــد ذات القیمـــة الدســـتوریة یجســـد ضـــمانة قانونیـــ

  .ستوریة من قبل المجلس الدستوريدمشاریع القوانین واقتراحات القوانین لا تكون محل عدم 

كذلك الحـال فـي الجزائـر، رغـم أن المجلـس الدسـتوري هـو الهیئـة الدسـتوریة المختصـة بمـدى مراقبـة و 

حــول دســتوریة مشــاریع القــوانین و فهــذا لا یمنــع مجلــس الدولــة لإبــداء رأیــه  مطابقــة القــانون مــع الدســتور،

هــا قــوانین بــل مجـــرد مشــاریع الأوامــر التــي تعــرض علیــه، ذلــك أن هــذه النصـــوص لــم تصــل بعــد إلــى كون

وهنا تتـداخل مهـام مجلـس الدولـة مـع مهـام المجلـس الدسـتوري فـي مراقبـة  ،أو مشاریع أوامر مشاریع قوانین

  .دستوریة النصوص القانونیة

  :انون الدولي والمعاهداتمدى مراعاة الق: ثانیا

 55إن موقف مجلس الدولة الفرنسي أثناء ممارسة وظیفته الاستشاریة یرتكز على تنفیذ نص المادة 

 یراقب مدى توافق القاعدة القانونیة الداخلیة مع القانون الدولي وقوانین الإتحاد حیث من الدستور الفرنسي، 

 خطــرذلك حتــى یتســنى لهــا مراجعــة عملهــا وتجنیــب فرنســا بــویقــوم بتنبیــه الجهــة صــاحبة الــنص  ،الأوربــي

  .الطعن أمام محكمة العدل الأوربیة المشتركة لإخلالها بالتزامها الدولي

وبهذا الصدد یقوم مجلـس الدولـة الفرنسـي بمراعـاة مـدى احتـرام الإجـراءات الأوربیـة المشـتركة، حیـث 

مسـبقا علـى لجنـة الإتحـاد الأوربـي لأخـذ یرفض أي مشروع قانون أو مرسوم یعـرض علیـه دون أن یعـرض 

، ویطلــب مــن الجهــات التــي هــذا الــرأيرأیهــا بشــأنه عنــدما تســتوجب إحــدى القواعــد الأوربیــة المشــتركة مثــل 

تقوم بإخطاره بإرفاق مشروع النص بكل المعلومات حول النصوص الأوربیـة المشـتركة التـي تـنظم موضـوع 

ن النص الذي یمس بممارسة الحقـوق والحریـات المكفولـة فـي النص، كما یقوم بممارسة رقابته على مضمو 

بــل إن المؤســس الدســتوري الفرنســي أضــاف  .الأوربیــة لحمایــة حقــوق الإنســان والحریــات الأساسـیة الاتفاقیـة

مـن الدسـتور الفرنسـي والتـي تسـتوجب عـرض  88 مجالا جدیدا لمجلس الدولة وذلك من خلال نـص المـادة

رارات الأوربیة المشتركة علـى مجلـس الدولـة لأخـذ الـرأي بشـأنها، وهـو مـا تـم تأكیـده الاقتراحات المتعلقة بالق

 .)1(من خلال مشاركة مجلس الدولة الفرنسي في إعداد القانون الأوربي

                                                           
    .135أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(1
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، للقـانون الـدوليبالنسبة لرقابة مجلس الدولة الجزائري على مدى مراعـاة الـنص المعـروض علیـه أما 

تــي لالمعاهــدات ا :"منــه والتــي جــاء فیهــا 150فتجــد ســندها فــي الدســتور الجزائــري مــن خــلال نــص المــادة 

أي  ،"، حسـب الشـروط المنصـوص علیهـا فـي الدسـتور تسـمو علـى القـانونةیصادق علیها رئـیس الجمهوریـ

التـالي بو  ،وانینأن المعاهدات الدولیـة المصـادق علیهـا مـن قبـل رئـیس الجمهوریـة تـأتي أعلـى مرتبـة مـن القـ

مجلـس الدولـة أثنـاء علـى فیتعـین . لفهـاادة القانونیـة الأدنـى القاعـدة التـي تعلوهـا ولا تخعیجب أن تحترم القا

فحصـه لمشــروع الـنص المعــروض علیــه أن لا یتعـارض مــع المعاهــدات الدولیـة التــي لهــا حجیـة أعلــى عــن 

 .)1(القوانین

وقــد أكــد النظــام الــداخلي لمجلــس الدولــة علــى الــدور الاستشــاري لمجلــس الدولــة الجزائــري فــي رقابــة 

منــه  136مطابقــة الــنص المعــروض للاستشــارة للاتفاقیــات الدولیــة المصــادق علیهــا، حیــث نصــت المــادة 

النصــوص یســهر مجلــس الدولــة علــى مطابقــة الــنص للدســتور والاتفاقیــات الدولیــة المصــادق علیهــا و :" علـى

  .)2("التشریعیة الساریة المفعول

  :)3(مدى مراعاة مبدأ المشروعیة:  ثالثا

إن مجلس الدولة الفرنسي عند فحصه لمشاریع المراسیم یخضعها لمبـدأ المشـروعیة والـذي یقصـد بـه 

یقـوم مجلـس الدولـة  حیـثاحترام القواعد الدستوریة والدولیـة والقـوانین والمعاهـدات والمبـادئ العامـة للقـانون، 

لتدرج القواعد القانونیة أثناء تحضیرها للمراسیم بمناسـبة قیامهـا بوظیفتهـا  باحترامهاالفرنسي بتنبیه الحكومة 

إذ أن المراسـیم أدنـى درجـة مـن القـوانین فـي الهـرم القـانوني، وبالتـالي یجـب أن لا تكـون مخالفـة  ،التنظیمیـة

  .دستوریة والدولیة التي تأتي في المرتبة أعلى من القوانینللقواعد ال احترامهالها ومن باب أولى 

ـــي نجـــد أن الحكومـــة والبرلمـــان یتبعـــان فـــي  ـــع العمل ـــة أمـــن الواق ـــس الدول ـــان موقـــف مجل ـــب الأحی غل

جلـــس المالفرنســـي حـــول دســـتوریة مشـــاریع القـــوانین واقتراحـــات القـــوانین مـــن عـــدمها، وذلـــك تجنبـــا مـــن قیـــام 

: المجلــس الدســتوري ردســتوریتها خصوصــا وأن كــلا الســلطتین یمكنهــا حــق إخطــا مالدســتوري بــالحكم بعــد

                                                           
  .42عبد الرشید بكري، المرجع السابق، ص  )(1

، المرجع 2019سبتمبر  19النظام الداخلي لمجلس الدولة، المصادق علیه من قبل مكتب مجلس الدولة بتاریخ  )(2

   .السابق

   .134أحمد حاكم، المرجع السابق، ص  )(3
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رئــیس الجمهوریــة، رئــیس الجمعیــة الوطنیــة، رئــیس مجلــس الشــیوخ، ســتین نائبــا، ســتین عضــوا مــن مجلــس 

  .الشیوخ، مما یسبب إحراجا للجهة صاحبة النص لدى الرأي العام

  :الاستشاریة والوظیفة القضائیة لمجلس الدولة التأثیر المتبادل بین الاختصاصات:المبحث الثالث

فالوظیفــة : صاصــات الاستشــاریة والقضــائیة لمجلــس الدولــة یتحقــق مــن جــانبینإن التــداخل فــي الاخت

ـــار أن أعضـــائه  ـــى الجهـــاز الاستشـــاري باعتب یتمتعـــون أصـــلا بالصـــفة القضـــائیة لهـــا تأثیراتهـــا الظـــاهرة عل

ممارســـة الاختصاصـــات الاستشـــاریة؛ بالمقابـــل نجـــد أن هـــذه القضـــائیة، وهـــذا مـــا یـــنعكس علـــى دوره فـــي 

ث تــؤثر الآراء الاستشــاریة لمجلــس یــالاختصاصــات لهــا تــأثیر واضــح علــى ممارســة الوظیفــة القضــائیة، بح

   .  الدولة في دوره القضائي بمناسبة الفصل في المنازعة الإداریة

  :شاریة لمجلس الدولةالقضائیة على الاختصاصات الاست وظیفةأثر ال: المطلب الأول

كبیر مـن قبـل القاضـي الإداري، وهـذا  باهتماملقد حضیت الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة 

واضح وجلي من خلال السهر على توفیر الحمایة القضائیة للاختصاصات الاستشـاریة، فلـو أخلـت الهیئـة 

ستشـاري مـن مجلـس الدولـة، فـإن القاضـي المُستشـیرة بالتزاماتهـا القانونیـة التـي توجـب علیهـا طلـب الـرأي الا

لـــه أن یحكـــم بـــبطلان الـــنص القـــانوني الـــذي لـــم یخضـــع  ،الإداري وهـــو بصـــدد الفصـــل فـــي منازعـــة إداریـــة

  . لاستشارة مجلس الدولة

مـن ناحیـة مكوناتـه الموضـوعیة والشـكلیة، كما أن الرأي الاستشاري لمجلس الدولة تـأثر بشـكل كبیـر 

  .الاستشاري لمجلس الدولة بمسلكه كهیئة قضائیةوهذا راجع لتأثر الدور 

  :تمتع الاختصاصات الاستشاریة بحمایة القضاء الإداري: الفرع الأول

ینص المشرع في كثیر من الأحیان على ضرورة قیام السلطة التنفیذیـة بأخـذ رأي مجلـس الدولـة قبـل 

علـــى التــزام الحكومـــة بأخـــذ رأي مجلـــس  1958صــدور الـــنص التشـــریعي، فمــثلا فـــي فرنســـا یــنص دســـتور 

وفـي اللـوائح الدولة في مشروعات القوانین قبل عرضها على البرلمان، وفي اللوائح التنفیذیة قبـل إصـدارها، 

المستقلة التي تعدل بموجبها قوانین صدرت قبل نفاذ هذا الدستور، وكان موضـوعها تنظـیم مسـائل اعتبرهـا 

  .  واضع الدستور ذات طبیعة لائحیة
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وهنـــاك نصـــوص تشـــریعیة توجـــب علـــى الإدارة أخـــذ رأي مجلـــس الدولـــة بشـــأن بعـــض المراســـیم قبـــل 

  . )1(إسقاط الجنسیةإصدارها، من ذلك مثلا المراسیم الصادرة ب

وفــي مصــر توجــد العدیــد مــن التشــریعات التــي تحتــوي علــى نصــوص تُلــزم الإدارة بأخــذ رأي مجلــس 

علـى كـل وزارة أو مصـلحة :" تقـرر أنـه )2(مـن قـانون مجلـس الدولـة 63الدولة مسبقا قبل التصرف، فالمـادة 

قبل استصدار أي قـانون أو قـرار مـن رئـیس الجمهوریـة ذي صـفة تشـریعیة أو لائحـة، أن تعـرض المشـروع 

مــن قــانون  35؛ ومــن ذلــك أیضــا مــا نصــت علیــه المــادة ..."المقتــرح علــى قســم التشــریع لمراجعــة صــیاغته

 )خمسة آلاف(جنیه  5000ز إبرام عقد تزید قیمته على لا یجو : " من أنه )3(تنظیم المناقصات والمزایدات

  ...".دون أخذ رأي الجهة المختصة بمجلس الدولة 

علــى الســلطات المختصــة بــالرجوع إلــى مجلــس الدولــة  اً إن النصــوص الســابقة جمیعهــا تضــع التزامــ

ام، هــذا مــا وأخــذ رأیــه قبــل أن تتصــرف، ولكــن فــي نفــس الوقــت لا تقــرر جــزاء معــین علــى إهمــال هــذا الالتــز 

جعل القضاء الإداري یتخذ موقفا إیجابیا فـي مواجهـة عـدم احتـرام الإدارة لالتزامهـا بأخـذ رأي مجلـس الدولـة 

لثغرة الموجودة فـي التشـریع، ذلـك أن مجلـس الدولـة كهیئـة قضـائیة اعتبـر ل في حالة النص علیه، وهذا سداً 

ة عنصـــرا فـــي الشـــرعیة الخارجیـــة للتصـــرف احتـــرام الاختصـــاص الاستشـــاري لمجلـــس الدولـــة مـــن قبـــل الإدار 

  . )4(یترتب على إهماله بطلان هذا الأخیر

ومــــــع ذلــــــك، لا یمــــــنح القضــــــاء الإداري فــــــي كــــــل مــــــن فرنســــــا ومصــــــر نفــــــس القــــــدر مــــــن الحمایــــــة 

للاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة، ففي فرنسا تتمتع هذه الاختصاصات بحمایة استثنائیة وخاصة، 

  .یُضفي علیها القضاء الإداري حمایة عادیة في حین أنها في مصر

  :تمتع الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة الفرنسي بحمایة قضائیة خاصة: أولا

  :تتمتع الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة الفرنسي بحمایة خاصة تتمثل في وجهین

                                                           
حســین عثمــان محمــد عثمــان، طبیعــة العلاقــة بــین الــوظیفتین الاستشــاریة والقضــائیة لمجلــس الدولــة، دراســة مقارنــة، دار  )(1

    .76و 75، ص 2016الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

  .الدولة المصري، المتضمن قانون مجلس 1972لسنة  47قانون رقم  )(2
  .، المتضمن تنظیم المناقصات والمزایدات في جمهوریة مصر العربیة1973لسنة  09قانون رقم  )(3

    .77حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص  )(4
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بالنسبة لالتـزام الإدارة بعـرض قراراتهـا علـى الجهـة الاستشـاریة المختصـة بمجلـس الدولـة  :الوجه الأول -1

عـــرض مشـــروع القـــرار بكاملـــه وبجمیـــع تفصـــیلاته دون لمراجعـــة صـــیاغتها، یوجـــب مجلـــس الدولـــة أن یـــتم 

إمــا تختــار  أننقصــان، وقــد أدى ذلــك بمجلــس الدولــة إلــى تقریــر مبــدأ مقتضــاه أن الســلطة التنفیذیــة مقیــدة بــ

مشروعها الأصلي الذي عرضته على القسم الاستشاري المختص، أو النص الذي أقره هـذا الأخیـر، ولـیس 

لها أن تتبنى صیاغة ثالثة، حیث أنها إن فعلت ذلك تكون قد أقرت نصـا لـم تستشـر مجلـس الدولـة بشـأنه، 

  .  )1(مما یجعله غیر مشروع

فـي  1926دیسـمبر  24هـذا المبـدأ حكمـه بتـاریخ  فیهـا مجلـس الدولـة ومن الأحكام الأولى التي أقـرّ 

فریـل أ 26مـن قـانون  19، حیث تتلخص وقائع القضیة فـي أن المـادة )Brassaud et autres )2قضیة 

المتعلــق بشــأن التوظیــف الإجبــاري لجرحــى الحــرب، نصــت علــى أن تنفیــذها یســتلزم إصــدار لائحــة  1924

إصـــدارها عرضـــها علـــى مجلـــس الدولـــة كهیئـــة استشـــاریة  إدارة عامـــة وهـــي ضـــمن المراســـیم التـــي یُلـــزم قبـــل

ا إلــى هــذا الوجــه مــن الطعــن فقــط، دلمراجعــة صــیاغتها؛ ولقــد قــام مجلــس الدولــة بإلغــاء هــذه اللائحــة مســتن

  :وجاءت عبارته كالتالي

« Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la 

requête…considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 24 mai 1972, le 

conseil d’Etat est appelé nécessairement à donner son avis sur les règlements 

d’administration publique, que, si le gouvernement reste maitre de suivre on de 

ne pas suivre l’avis qui lui est donné, il ne saurait du moins édicter des mesures 

qui n’ont pas été préalablement soumises aux délibérations du conseil d’Etat , 

qu’il suit de la que, dans le cas ou il voudrait introduire dans le règlement 

d’administration publique des disposition qui ne seraient ni celles que 

contenaient les projets soumis par lui au conseil d’Etat, ni celles qu’a adoptées 

cette assemblée, il s’agirait, en réalité, d’un projet nouveau, lequel, pour que les 

prescriptions de l’article 8 précité de la loi du 24 mai 1972, soient observées, 

devrait être soumis à nouveau aux délibération du  conseil d’Etat ». 

                                                           
    .78حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص ) (1

 : لمزید من التفاصیل حول هذا الحكم والتعلیق علیه) (2

M. HAURIOU, la jurisprudence administrative de 1892 à 1929, Tome1, paris, Sirey, p30- 

34.    
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فــي تعلیقــه علــى هــذا الحكــم، الــدور العائــد إلــى كــل مــن مجلــس الدولــة  HAURIOUلقــد لاحــظ الفقیــه 

لة اللـوائح التـي تُلـزم هـذه الأخیـرة بأخـذ رأیـه فیهـا قبـل إصـدارها، فأسـلوب أي مسكهیئة استشاریة والحكومة ف

  :)1(إعدادها وإصدارها یسیر على النحو التالي

بمـــا معنـــاه وضـــع  ،تعـــد الحكومـــة مشـــروع اللائحـــة تـــم تعرضـــها علـــى مجلـــس الدولـــة لیراجـــع صـــیاغتها -1

  أحكامها في عبارات قانونیة سلیمة مؤدیة للمعنى المقصود؛

الحكومــة لهــا ســلطة تقدیریــة فــي أن تأخــذ بصــیاغتها الأصــلیة لمشــروع اللائحــة أو بالصــیاغة المعدلــة  -2

  على حسب ما ارتآه مجلس الدولة؛

لیس باستطاعة الحكومة أن تُدرج في مشـروع اللائحـة أحكامـا جدیـدة لـم تعرضـها علـى مجلـس الدولـة،  -3

  .م الجدیدة على مجلس الدولة لأخذ رأیه فیهاإذ لكي تكون هذه اللائحة مشروعة یجب عرض الأحكا

إن مجلس الدولة وحرصا منه على ضرورة احترام الإدارة لالتزامها السـابق، یقـرر فـي حكمـه بتـاریخ  

الصـادر فـي دعـوى وزیـر الاقتصـاد والمالیـة عـدم شـرعیة التصـحیح الـذي نشـرته الحكومـة  1968فیفـري  7

ي الـنص الحكـومي الـذي عُـرض علیـه، ولـم یتضـمنه الـنص ردا فـفي الجریدة الرسـمیة، حیـث أنـه لـم یكـن وا

     .)2(الذي اقره، وذلك بالرغم من أن هذا التصحیح مطابق تماما للمرسوم الذي أتى لیُصححه

والاستثناء الوحید الذي یرد على هذا القضاء المستقر یخلص في أن للإدارة عند صیاغتها للمشـروع 

النهائي، أن تتبنى صیاغة توافق بین نصوص مشروعها الأصـلي الـذي عرضـته علـى مجلـس الدولـة وبـین 

    .)3(شریطة ألا ینجم عن ذلك تشویه لهذین المشروعین ،قترح علیهاأُ النص الذي 

إن الوجه الثاني للحمایة التي یُضـفیها مجلـس الدولـة كهیئـة قضـائیة علـى اختصاصـاته  :ثانيه الالوج -2

یتمثــل فــي أن القضــاء الإداري یعتبــر أن كــل مــا یتعلــق بالاختصاصــات الاستشــاریة لمجلــس  ،الاستشــاریة

  .الدولة یرتبط بالاختصاص ویتعلق بالنظام العام

لم یسلك هذا الاتجاه، حیث كما رأینا سابقا، كان یعتبر  صحیح أن مجلس الدولة في أحكامه الأولى

إهمال الإدارة لاختصاصاته الاستشـاریة عیـب جـوهري فـي الإجـراءات الواجـب إتباعهـا ممـا یُحـتم الـبطلان، 

                                                           
    .79حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص  )(1
    .79، ص نفس المرجع )(2
في القضیة المتعلقة بالإتحاد  1968أكتوبر  16تم إقرارا هذا الاستثناء بموجب حكم مجلس الدولة الصادر بتاریخ  )(3

    .  الوطني الفرنسي للصیدلة
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إلا أن المجلــــس مــــا لبــــت أن عــــدل عــــن ذلــــك معتبــــرا مخالفــــة الإدارة لاختصاصــــاته الاستشــــاریة عیبــــا فــــي 

  .البدایة ضمنا ثم بعد ذلك أصبح صریحا ومباشرا الاختصاص، وكان عدوله في

ي مجلـس الدولـة أذلك أنـه فـي البدایـة كـان یُشـیر إلـى أن الـدفع القـائم علـى عـدم قیـام الإدارة بطلـب ر 

قبل التصرف، وذلك في الأحوال التي تلتزم فیها بـذلك، یعتبـر دفعـا متعلقـا بالنظـام العـام یُثیـره القاضـي مـن 

 أن مجلس الدولة یعتبر )2( HOSTIOUو )RAGOD )1ما لاحظ كل من الفقیهین تلقاء نفسه، ما یعني ك

  .عدم المشروعیة یتعلق بعنصر الاختصاص في القرار الإداري

یسـتخدم عبـارات فـي  Keinde Serigneفـي قضـیة  1957جـانفي  25إلا أنـه منـذ حكمـه بتـاریخ 

؛ ففي هذا الحكم الصادر بشأن غایة الوضوح تساوي بین إهمال اختصاصه الاستشاري وعدم الاختصاص

الذي لم یستشر بشأنه مجلس الدولة، في حین أن المشرع كان یُلـزم الإدارة  1951ماي  05مرسوم بتاریخ 

  :بذلك، جاءت حیثیاته على النحو التالي

« Considérant que le décret du 5 mai 1951 n'a pas été pris dans les formes 
exigées pour les règlements d'administration publique ; qu'il est, par suite, 

entaché d'incompétence ». 

والملاحظ في هذه الحیثیة أن مجلس الدولة یصف عدم قیـام الإدارة بطلـب رأیـه مسـبقا فـي التصـرف 

القانون یلزمها بذلك بأنه عیب شكلین ومع ذلـك ینتهـي إلـى أنـه یمـس ركـن الاختصـاص فـي  بالرغم من أن

1(القرار
3

(.  

إن هذا الموقف الذي لا یخلو من الغموض، أوضحه مجلس الدولة بصورة قاطعة فـي حكمـه بتـاریخ 

قبــل إصــدارها،  اً لــزم الإدارة بأخــذ رأیــه فیهــا مســبق، حیــث قــرر أنــه بالنســبة للقــرارات التــي تُ 1978جــوان  09

   .)4(فإن الاختصاص بشأنها یعتبر مشترك بینهما

                                                           

(1) Roland DRAGO, Incidences contentieuses des attributions consultatives de conseil 

d’Etat, In mélanges offerts à M.WALNE, tome2, paris, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1974, p382.   

(2) René Hostiou, procédure et formes de l’acte administrative unilatérale en droit français, 

paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1975, p310.   
    .82محمد عثمان، المرجع السابق، ص حسین عثمان  )(3
  :في قضیة الشركة العقاریة، منشور في الموقع التالي 1978جوان  09حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ ) (4

 https://www.doctrine.fr/d/CE/1978/CEW:FR:CEASS:1978:02403.19780609،14: الزیارة تاریخ-

  .18:30: على الساعة 2020 -07
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أصــدرت الحكومــة ممثلــة فــي رئــیس  1976جــانفي  23وتتمثــل حیثیــات هــذا الحكــم فــي أنــه بتــاریخ 

مجلس الوزراء وسكرتیرة الدولة للشـئون الثقافیـة مرسـوما یقضـي بتصـنیف منطقـة فـي بـاریس تـدعى المدینـة 

  .ضمن المناطق الخضراء الواجب حمایتها) la cité fleuries( المزهرة 

طعنــت الشــركة العقاریــة المالكــة لهــذه المنطقــة فــي المرســوم المــذكور لأســباب عدیــدة منهــا مــا هــو  

شــكلي ومنهــا مــا هــو موضــوعي دون الإشــارة إلــى أن الحكومــة لــم تراعــي مــا هــي ملتزمــة بــه مــن الحصــول 

مـة وجهـا للطعـن ثلاحـظ أن  GENEVOISالسـید  مسبقا على رأي مجلس الدولة، إلا أن مفوض الحكومـة

ـــرار  ـــم تثـــره الشـــركة الطاعنـــة، وهـــو الالتـــزام الواقـــع علـــى الإدارة بأخـــذ رأي مجلـــس الدولـــة قبـــل صـــدور الق ل

  .المطعون فیه

في هذا الإطار دعى مفوض الحكومـة مجلـس الدولـة لیثیـر هـذا الـدفع مـن تلقـاء نفسـه ویحكـم بإلغـاء 

  :)1(ما ستجاب له المجلس وجاءت عباراته كالتالي القرار لعدم الاختصاص، وهو

« Considérant que le Conseil d’Etat a été saisi le 13 janvier 1976 du 

projet de décret portant classement de la Cité fleurie parmi les sites de la ville 

de Paris ; que ce projet, examiné le 20 janvier par la Section de l’Intérieur, a 

fait l’objet d’une note qui a été transmise au Secrétaire d’Etat à la culture le 

23 janvier ; qu’ainsi, en signant le décret portant classement de la  Cité fleurie  

dès le 22 janvier 1976, avant d’avoir reçu communication de la note du 

Conseil d’Etat, le Premier Ministre a méconnu la compétence que le Conseil 

exerce, conjointement avec le Gouvernement, en vertu de l’article 8 précité de 

la loi du 2 mai 1930 ; que, dès lors, le décret attaqué est entaché d’excès de 

pouvoir  ». 

من هذا الحكم أن مجلس الدولة اعتبر أن قیام السـلطة العامـة بإصـدار قراراهـا قبـل أخـذ رأیـه  یلاحظ

  .یعد تنكر من جانبها للاختصاص الذي یمارسه بالاشتراك معها طبقا لأحكام القانون

                                                           
  .في قضیة الشركة العقاریة،المرجع السابق 1978جوان  09حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ  )(1
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ن مجلـس الدولـة شـریك لـلإدارة فـي أعلى أساس انه لا یمكن القول بـ )1(إن هذا الحكم تعرض لانتقاد

وتسـتطیع بـلا حـرج أن تأخـذ بمشـروعها  ،في حـین أنهـا غیـر ملزمـة أصـلا بتبنـي وجهـة نظـره القرارإصدار 

   .صليالأ

غیر أن تفسیر موقف القضاء یخضـع لاعتبـارات عملیـة جوهرهـا یتمثـل فـي رغبتـه فـي تـوفیر حمایـة 

عنصــــر قضــــائیة لاختصاصــــاته الاستشــــاریة، إذ لــــم یجــــد أي وســــیلة أخــــرى لــــذلك ســــوى اعتبارهــــا متعلقــــة ب

الاختصاص في القرار الإداري حتى یتمكن من إثارة المسالة من تلقاء نفسه، باعتبار أن المسـائل المتعلقـة 

  . )2(بالاختصاص تتصل بالنظام العام

  :تمتع الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة المصري بحمایة قضائیة عادیة: ثانیا

جهــة معینــة بــین مــا إذا كــان  يأدارة بطلــب ر الإلتــزام لا یفــرق مجلــس الدولــة المصــري فــي حمایتــه لا

   .المطلوب اخذ رأیه هو جهة استشاریة لمجلس الدولة أو جهة أخرى أیًا كانت

ذلك أنه یعتبر أن الالتزام الواقع على الإدارة بأخذ رأي جهة معینة، أیاً كانت، شكلیة جوهریة یترتـب 

أدنـى تمییـز بـین مـا إذا كانـت الجهـة المطلـوب اخـذ على إغفالها إلغاء القرار لعیب فـي الشـكل، وذلـك دون 

  .رأیها هي مجلس الدولة أم جهة إداریة

إن الحكم الأساسي الذي كشفت عنه محكمة القضاء الإداري عن مدى حرصها على ضرورة احترام 

، بشــأن 1952فبرایــر  26الإدارة لاختصاصــات الاستشــاریة لمجلــس الدولــة، هــو ذلــك الحكــم الصــادر فــي 

المؤسس على أنه لم یـتم عرضـه علـى قسـم التشـریع  1950جوان  10في قرار وزیر المالیة بتاریخ الطعن 

  .لمجلس الدولة

  :)3(حیث ذهب ممثل الإدارة في دفاعه عن عدم عرض القرار على قسم التشریع إلى الحجج التالي

نــه، حیــث أن إن عــدم عــرض القــرار المطعــون فیــه علــى قســم التشــریع بمجلــس الدولــة لا یوجــب بطلا -1

  المشرع لم ینص على البطلان كجزاء على عدم العرض، ولا بطلان إلا بنص؛

                                                           
1) René HOSTIOU, op-cit, p311.(    

    .85محمد عثمان، المرجع السابق، ص حسین عثمان ) (2

    .88نفس المرجع، ص  )(3
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إن المشرع لم یقل بوجوب العرض أصلا، وإنما اقتصر على إنشاء قسم التشریع بمجلس الدولـة كهیئـة  -2

ل، ذات اختصاص في الصیاغة القانونیة تشترك مع الجهات القدیمة التي ثبت لها هذا الاختصاص من قب

ـــوائح والقـــرارات، فلـــم یخـــص المشـــرع قســـم التشـــریع دون الأ ـــوزارات التـــي كانـــت تعـــد الل قســـام الفنیـــة وهـــي ال

بــالوزارات باختصــاص الصــیاغة، ولا تخصــیص إلا بمخصــص، والعــام یؤخــذ علــى إطلاقــه، وصــیغة الــنص 

وكــان هــذا هــو  قســم التشــریع اختصــاص الصــیاغة،" یتــولى" مبینــة ولیســت آمــرة ولا ناهیــة، وإنمــا هــي تقــول 

  فهم المشرعین على ما هو ظاهر من الأعمال التحضیریة؛

دام القرار صحیحا من ناحیة الموضوع فقد تبین أنه لم یقع أي ضـرر مـن جـراء عـدم عرضـه علـى  ما -3

فــلا یصــح الحكــم  عــدمهــذا القســم، والــبطلان إنمــا یقــوم علــى الضــرر، ولمــا كــان الضــرر فــي هــذه الحالــة من

  .بالبطلان

بتفنیـدها الواحـدة تلـوى الأخـرى، وهـذا علـى إن الحجج السـابقة تعرضـت لهـا محكمـة القضـاء الإداري 

   :النحو التالي

بالنســبة للإدعـــاء بعـــدم وجـــوب عــرض اللـــوائح والقـــرارات التنفیذیـــة علــى قســـم التشـــریع بمجلـــس الدولـــة،  -1

عمــال التحضــیریة التــي اقترنــت بعــد استعراضــها لنصـوص القــانون، وبعــد الرجــوع إلـى الأ )1(قـررت المحكمــة

أن المشرع قصد إلى وجوب عرض اللوائح والقرارات التنفیذیة كافة على قسم التشریع لحكمـة ظـاهرة، " به، 

هي أن یجعل لمجلس الدولة رقابة علـى الإدارة وهـي تمـارس اختصاصـها الاسـتثنائي فـي التشـریع، فـالإدارة 

مرسومة وفي نطـاق محـدود، ویجـب فـوق ذلـك أن تلتـزم فـي  بحسب الدستور لا تملك التشریع إلا في حدود

تشریعها ألا تصطدم بأحكام الدستور أو بنصوص القوانین التي اقرهـا البرلمـان، ومجلـس الدولـة فـي هیئتیـه 

قسم التشریع والجمعیة العمومیة لقسـمي الـرأي والتشـریع، هـو الـذي ینبـه الإدارة إلـى تنجـب هـذا الاصـطدام، 

تعـــارض تشـــریعها الفرعـــي مـــع التشـــریعات الرئیســـیة، كـــان لزامـــا علـــى مجلـــس الدولـــة فـــي فـــإذا لـــم تتجنبـــه و 

محكمتــه الإداریــة أن یُزیــل هــذا التعــارض بإلغــاء مــا تعــارض مــن تشــریع الإدارة مــع تشــریع البرلمــان أو مــع 

  ". أحكام الدستور

كـــون أمـــرا متعلقـــا إن عـــرض اللـــوائح والقـــرارات التنفیذیـــة علـــى قســـم التشـــریع لا یعـــدو أن ی" وهكـــذا، 

  . "بالاختصاص أو بالشكل، وهو على كل حال إجراء واجب یحتمه القانون

                                                           
 .للسنة القضائیة السادسة 185، القضیة رقم 1952فبرایر  26حكم محكمة القضاء الإداري المصري، الصادر بتاریخ  )(1
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أمـا عـن القـول بـأن جـزاء عـدم العـرض علــى مجلـس الدولـة لا یمكـن أن یكـون بطـلان القـرار، حیــث لا  -2

انون بطلان إلا بنص، فقـد أصـبح هـذا قـولا مهجـورا ولـم یعـد هـو الـرأي المعمـول بـه، وبخاصـة فـي دائـرة القـ

العام، ذلك أنه عند سـكوت المشـرع عـن الجـزاء الـذي یترتـب علـى مخالفـة إجـراء واجـب، یتعـین اسـتخلاص 

، فـإذا تبـین أن هـذه هذا الجزاء من روح التشریع ومن الحكمة التـي توخاهـا المشـرع فـي جعـل الإجـراء واجبـا

ل بهــذا الإجــراء الجــوهري الحكمـة مــن شــأنها أن تجعــل الإجـراء جوهریــا وجــب أن یكــون الجــزاء علـى الإخــلا

  .هو البطلان

إذ أنــــه یضــــمن عــــدم تصــــادمها مــــع  ،ولمــــا كــــان عــــرض اللــــوائح والقــــرارات التنفیذیــــة إجــــراء جوهریــــا

 التي تصدر منظمة ومنفذة لها، وهو أمر یحرص المشرع على توفیره حتى یكفل لهذه  التشریعات الرئیسیة

   .)1(الواجب، فإن جزاء الإخلال بهذا الإجراء الجوهري هو البطلان الاحترامالتشریعات الرئیسیة 

، ســارت 1969دیســمبر  29وفــي حكــم حــدیث نســبیا صــادر عــن محكمــة القضــاء الإداري بتــاریخ  

المحكمة على نفس المبادئ التي سبق وإن استقر علیها قضاؤها بشأن الجـزاء المترتـب علـى إهمـال الإدارة 

اسـتقرت أحكـام القضـاء الإداري :" لمجلس الدولة، حیث قررت المحكمـة مـا یلـيللاختصاصات الاستشاریة 

ولمـــا كانـــت لائحـــة .... علـــى بطـــلان كـــل لائحـــة تصـــدر دون العـــرض علـــى قســـم التشـــریع بمجلـــس الدولـــة

المناقصـــات والمزایـــدات المشـــار إلیهـــا قـــد صـــدرت دون اســـتیفاء الإجـــراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون 

  ".تم تكون قد جاءت مشوبة بعیب الشكل فمن....مجلس الدولة

  :تأثر مجلس الدولة كهیئة استشاریة بمسلكه كهیئة قضائیة: الفرع الثاني

یتــــأثر مجلــــس الدولــــة فــــي ممارســــته لاختصاصــــاته الاستشــــاریة بمســــلكه كهیئــــة قضــــائیة وذلــــك مــــن 

الأحكـام، أمـا الثانیـة الأولى ذات طابع شكلي تتعلق بصیاغة آرائه الاستشاریة على نمط صیاغة : ناحیتین

قرها القضاء الإداري في أحكامـه، حیـث یأخـذ بهـا أتبني مجلس الدولة كهیئة استشاریة للحلول التي فتتعلق 

  .في الحالات المماثلة التي یُطلب منه إبداء الرأي فیها
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  :صیاغة الآراء الاستشاریة على نمط صیاغة الأحكام القضائیة: أولا

ثمـة خـلاف أساسـي مـن الناحیـة النظریـة بـین الـوظیفتین القضـائیة والاستشـاریة مـن حیـث الصــیاغة؛ 

فالحكم القضائي یتمیز بطـابع عملـي واضـح، حیـث یسـعى القاضـي الإداري إلـى دراسـة الوقـائع المعروضـة 

لـه، وعلـى علیه للفصل فیهـا وتمحیصـها توطئـة لإنـزال حكـم القـانون علیهـا فـي ضـوء التفسـیر الـذي یعطیـه 

  .   )1(ضوء الظروف الخاصة لهذه الوقائع بعیدا عن تقریر مبادئ عامة

: ساســـیة ثلاثـــة هـــيألـــذلك یحـــرص القاضـــي فـــي صـــیاغته للحكـــم القضـــائي علـــى تضـــمینه عناصـــر 

الوقائع والحیثیات التي استند إلیها في الحكم ومنطوق هذا الأخیر، وهو النص الذي قضى به في الطلبات 

  . )2(المعروضة علیه

بمســائل قانونیــة  ىعنــفــالمفترض فیــه أنــه یُ  أمــا الــرأي الــذي یصــدره مجلــس الدولــة كهیئــة استشــاریة، 

كتفسیر نص قانوني غامض، إزالة ما قد یعتـرض أحكـام قـانون مـا مـن تنـاقض، بحـث مـدى شـرعیة : بحثة

  . )3(عمل إداري

بالنســبة لأراء مجلــس الدولـــة  إن اقتــراب آراء مجلــس الدولــة مــن قراراتــه القضــائیة لــم تتضــح معالمــه

الجزائري نتیجة التجربة الفتیة التي تتمیز بهـا الوظیفـة الاستشـاریة فـي الجزائـر، ولكـن نلـتمس هـذا الاقتـراب 

بصورة أكبر فـي كـل مـن فرنسـا ومصـر، حیـث لـم یبقـى فـي الوقـت الحـالي فـرق شاسـع فـي القیمـة القانونیـة 

  .)4(الاستشاریة بین قرارات مجلسي هاتین الدولتین وآرائهما

أن الأقســام واللجـــان الاستشــاریة بمجلـــس الدولــة تتبنـــى  )Andrieux )5ففــي فرنســـا، قــرر المستشـــار 

صیاغة الآراء الاستشاریة صیاغة مشـابهة لصـیاغة الأحكـام القضـائیة، بـالرغم مـن محـاولات إضـفاء طـابع 

غیـر متوقعـة وغیـر مقصـودة بـذاتها مجرد وغیر شخصي على هذه الآراء، وقد أدى هذا التشابه إلى نتیجـة 

                                                           
  .108، ص 1984ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  )(1

حســـن الســـید بســـیوني، دور القضـــاء فـــي المنازعـــة الإداریـــة، دراســـة تطبیقیـــة مقارنـــة للـــنظم القضـــائیة فـــي مصـــر وفرنســـا ) (2

    .394، ص 1981والجزائر، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 

.128حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص  ) 3) 

   .139، المرجع السابق، ص الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر مصطفى بن جلول،) (4

ANDRIEUX, le role consultatif du conseil d’Etat, livre jubilaire, sirey, paris, 1952,  Antoine )5(

p400.    
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مــن الأجهـــزة الاستشـــاریة لمجلـــس الدولــة، ألا وهـــي تزایـــد احتمـــالات تحریــك الرقابـــة القضـــائیة علـــى أعمـــال 

 .الإدارة العامة

علـــى أن آراء هـــذا الأخیـــر مـــن شـــأنها، نظـــرا لصـــیاغتها  )1(بمجلـــس الدولـــة كمـــا أكـــد مستشـــار أخـــر 

ن هـــذه الآراء حینمـــا تتعلـــق بشـــرعیة المشـــابهة لصـــیاغة الأحكـــام، تشـــجیع الأفـــراد علـــى مقاضـــاة الإدارة، لأ

العمل الإداري، تُشكل بالنسبة لمن یرغب في الحصول على حكم بإلغاء قرار إداري، أسانید غالبا ما تكون 

  .حاسمة

لتطور التاریخي الذي مرت به الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة الفرنسي، سیكتشف إن المتفحص ل

الأهمیــة التــي أصــبحت تتمتــع بهــا فــي الوقــت الحاضــر، حیــث أُعطیــت لهــا مكانــة تقتــرب مــن المكانــة التــي 

تشــكل نصــف العمــل للمجلــس ، إذ أصــبحت الوظیفــة الاستشــاریة أُعطیــت للوظیفــة القضــائیة للمجلــس ســابقا

المكلــف بــه، فهــي ذات مجــال واســع تمــس أغلــب نصــوص القــانون الإداري، لكونهــا تقــع فــي قلــب النشــاط 

ر معرفـي لـلإدارة ونقطـة عبـور إجباریـة ودوریـة متواصـلة لكـل القـرارات الإداریـة دالإداري الیومي، فهي مصـ

  .)2(المختلفة والهامة

حت تسـمى آرائـه الاستشـاریة بـالآراء وبفضل تطور الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولـة الفرنسـي أصـب

الكبـــرى للمجلـــس، وهـــي تســـمیة تقتـــرب وتشـــبه تلـــك التـــي تطلـــق علـــى قـــرارات المجلـــس القضـــائیة والمســـماة 

  . بالقرارات الكبرى لمجلس الدولة الفرنسي

ولا یفوتنا في هـذا المجـال التـذكیر بـرأي مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي قضـیة الخمـار الإسـلامي بتـاریخ 

ــیم، حیــث شــكل ، المتعلــق بتطبیــق المبــدأ اللائكــي فــي مؤسســات التربیــة1989نــوفمبر  22 إحــدى  توالتعل

الآراء الكبــرى للمجلــس، بالإضــافة إلــى رأي المجلــس حــول قضــیة الأشــخاص غیــر الحــائزین علــى الأوراق 

  .)3(1996أوت  22القانونیة بتاریخ 

                                                           

(1) Francis De Baecque, le conseil d’Etat, conseil du gouvernement, en administration et 

politique sous le cinquième République, presse de la Fondation nationale des sciences 

politique, paris, 1981, p137.  

(2) Marceau LONG, Le Conseil d'État et la fonction consultative: de la consultation à la 

décision, Revue française de droit administratif, N°5, Dalloz, paris, 1992, p788.   
   .140-139، المرجع السابق، صالوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر مصطفى بن جلول،  )(3
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وتـدقیق القـانون فـي تطبیقـه، فهـو لا یبتـدع  إن مجلس الدولة یقوم بواسطة آرائه الاستشاریة بتوضـیح

  .ولكن یقوم بتفسیر غموضه، وهذا یشكل جزء من عملیة إعداد القانون ،ولا یخرق القانون

إن مـــا یوضـــح الاقتـــراب والتشـــابه بـــین الـــرأي الاستشـــاري لمجلـــس الدولـــة وقـــراره القضـــائي هـــي تلـــك 

المشاركة التي یقوم بها المجلس في إعداده القرار التنظیمي للحكومة، حیث ینظر المجلس في هذا المجال 

ال القـانون مـن لأنه في حالـة التعـدي علـى مجـ ،من قبل الحكومةمثلا إلى مدى احترام قواعد الاختصاص 

قبــل التنظــیم ســیعلن المجلــس فــي رأیــه علــى الخــرق لقواعــد الاختصــاص، وهــذا ســیؤدي إلــى حــدوث منازعــة 

إداریة ترمي إلى الطعن القضائي بالإلغاء ضـد ذلـك القـرار التنظیمـي، وهنـا نجـد أن هـذه المهمـة تشـبه تلـك 

  .)1(قضائیةالتي یمارسها المجلس أثناء ممارسة رقابته البعدیة في وظیفته ال

أما عن صیاغة مجلس الدولة المصري لأرائه الاستشاریة فیصدق علیها تماما ما لوحظ بشأن نظیره 

بخصــوص بیــان الأثــر القــانوني لاعتــراض  1963ســبتمبر  04الصــادرة بجلســة  فمــثلا فــي فتــواه الفرنســي،

الجهاز المركزي للمحاسـبات علـى قـرار ترقیـة أحـد المـوظفین المعـین بذاتـه وباسـمه بحجـة مخالفتـه للأحكـام 

إن :" ... صــاغ المجلــس رأیــه الاستشــاري علــى نمــط صــیاغة قراراتــه القضــائیة وذلــك بقولــهالقــانون، حیــث 

، كــان یعتــرض علــى قــرار صــادر 1960لســنة  230ن رقــم الجهــاز المركــزي للمحاســبات، فــي ظــل القــانو 

بترقیة أحد الموظفین المعین بذاته وباسمه بحجة مخالفته لأحكام القانون، وحیث أن سقوط حق الإدارة في 

سحب قراراتها المعیبة بعد انقضاء میعاد الستین یوما من تاریخ صدورها یقاس على سقوط حق الأفراد في 

، ومن تم فإن القیاس یقتضي بوجه التقابل أن ینقطع میعاد السحب إذا لمیعاد ذاته طلب إلغائها لانقضاء ا

     .)2(.."اعترضت جهة مختصة، لان هذا الاعتراض یقابل التظلم المقدم من الأفراد

  :تبني الحلول التي أقرها القضاء الإداري في أحكامه: ثانیا 

الدولــة الفرنســي علــى معرفــة الحلــول القضــائیة یحــرص القــائمون علــى الوظیفــة الاستشــاریة لمجلــس 

الصــادرة عــن قســمه القضــائي، حیـــث یؤكــد الأعضــاء الفنیــون بمجلــس الدولـــة علــى أن هــذا الحــرص یجـــد 

                                                           
1) Marceau LONG, op-cit, p789. (   

    .133عثمان، المرجع السابق، حسین عثمان محمد ) (2
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تفسیره في رغبتهم في دعم مجلس الدولة في مباشرته لدوره القضـائي، وذلـك عـن طریـق تبنـي الحلـول التـي 

 .)1(التي یُطلب منه إبداء الرأي بشأنهاجاء بها في أحكامه على الحالات المماثلة 

كمــا أن مجلــس الدولــة المصــري كهیئــة استشــاریة یأخــذ دائمــا بــالحلول القضــائیة إذا طُلــب منــه إبــداء 

الرأي في حالة مماثلة لتلـك التـي سـبق للقضـاء الإداري وأن تعـرض وفصـل فیهـا، وهـو فـي ذلـك یسـلك أحـد 

  :)2(الطریقین

أكتـوبر  08الحـل الـذي أخـذ بـه مسـتمد مـن أحكـام القضـاء، ففـي رأیـه بتـاریخ أن یُشیر صراحة إلى أن  -1

القرارات الصادرة بزیادة مرتبات بعض المعیدین بمعهد الإدارة العامة قبل  ببشأن مدى شرعیة سح 1969

مضــي ســنة علــى تــاریخ تعییــنهم فــي وظــائفهم، وهــو مــا یتضــمن مخالفــة للقــانون، وذلــك دون التقیــد بمیعــاد 

إن القضـاء المصـري قـد :" الإلغـاء، حیـث ذكـرت الجمعیـة العمومیـة لمجلـس الدولـة صـراحة مـا یلـيالطعن ب

اســـتقر فـــي العدیـــد مـــن أحكامـــه علـــى أنـــه یُشـــترط لصـــحة الاســـتناد إلـــى الضـــمانات التـــي تكتســـبها القـــرارات 

الشــأن فیهــا  بفــوات مواعیــد طلــب إلغائهــا، أن تكــون تلــك القــرارات منشــئة لمراكــز قانونیــة لأصــحابالإداریــة 

  ؛......"صادرة في حدود سلطتها التقدیریة المخولة للجهات الإداریة بمقتضى القانون

فــي أحیــان أخــرى، تقتصــر الجمعیــة العمومیــة لقســمي الفتــوى والتشــریع بمجلــس الدولــة المصــري علــى  -2

 07تــاریخ تبنــي مضــمون أحكــام القضــاء الإداري دون أن تشــیر صــراحة إلــى ذلــك، مثــل فتواهــا المؤرخــة ب

ول التـي اسـتقر علیهـا القضـاء الإداري بشـأن لـ، حیث تبنت الجمعیة العمومیـة مضـمون الح1960دیسمبر 

، حیث نصت قدما في حالة نص القانون على ذلكالجزاء الذي یترتب على عدم طلب رأي مجلس الدولة م

ي مـادة ف...أو تجیز أي عقدلا یجوز لأیة وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل :" ....على

   ..."رة الفتوى المختصةالاف جنیه بغیر استفتاء إدآتزید قیمتها على خمسة 

  

  

                                                           

(1) Henry PUGET, tradition et progrès au sein du conseil d’Etat, Livre jubilaire, paris, 1952, 

p127.   
      .136حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق،  )(2
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  :أثر الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة على وظیفته القضائیة: المطلب الثاني

إن الاختصاصـــات الاستشـــاریة لمجلـــس الدولـــة لهـــا انعكاســـات بالغـــة العمـــق والأهمیـــة علـــى وظیفتـــه 

القضائیة، حیث أن مجلس الدولة یتبع سیاسة استشاریة محورها خدمة وظیفته القضائیة وحمایتها وضـمان 

یة المحتملــة، یســاهم  مــن خــلال آرائــه فـي حــل المنازعــات القضــائفعالیتهـا، فمجلــس الدولــة كهیئــة استشـاریة 

منه كهیئـة اكما یسهر مـن جهـة أخـرى علـى دعـم الاسـتقلال الـوظیفي للقاضـي الإداري، بالإضـافة إلـى تضـ

  .استشاریة مع الأحكام القضائیة إذا ما كانت على خلاف مع أحكام جهة أخرى كالمجلس الدستوري مثلا

  :أهمیة آراء مجلس الدولة في وظیفته القضائیة: الفرع الأول

آراء مجلـس الدولـة الاستشـاریة مكانـة هامـة وأهمیـة بالغـة فـي تسـییر العمـل القضـائي للمجلــس تحتـل 

نتیجــة لمــا تقدمــه هــذه الآراء مــن حمایــة قانونیــة لــلإدارة والقــانون فــي حــذ ذاتــه، ممــا یســهل وظیفــة الرقابــة 

الصـلة بـین الوظیفـة  البعدیة التي یمارسها القضاء، حیث تعتبر آراء المجلس دعامة لتعزیز الرابطة وتوثیق

  .)1(الاستشاریة والقضائیة لمجلس الدولة وتحقیق التكامل والانسجام بینهما

  :وتكمن أهمیة آراء مجلس الدولة الاستشاریة وتأثیراتها على وظیفته القضائیة في النقاط التالیة

  :الاختصاصات الاستشاریة أداة للتواصل بین القضاء الإداري والإدارة : أولا 

إلــى جانـــب اختصاصـــاته القضــائیة یمـــارس مجلـــس الدولــة مهـــام استشـــاریة تؤكــد انفتاحـــه علـــى علـــم 

الإدارة، ویتــدعم هــذا الانفتــاح والتواصــل بــین مؤسســة القضــاء الإداري والإدارة مــن خــلال مــا یبدیــه مجلــس 

الــذي یلعبــه هــذا الدولــة مــن آراء لفائــدة الحكومــة ممــا جعلــه المستشــار القــانوني لهــا، بالإضــافة إلــى الــدور 

المجلس في اقتراح الإصلاحات على الإدارة ضمن التقریر السنوي الذي یرفعه إلى رئیس الجمهوریة بشكل 

 .)2(بامتیازجعل البعض یعتبر هذه الهیئة مساعد الإدارة 

  إن الدور الذي یلعبه مجلس الدولة في مجال تدعیم التواصل بین القضاء الإداري والإدارة یكمن في 

  :ساسیتین هماأنقطتین 

                                                           
   .137سابق، ص ، المرجع الالوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر مصطفى بن جلول،  )(1

(2) Danièle Lochak, La justice administrative, 2èmeedition, Montchrestien, Paris, 1994, p75. 
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  :إبداء الرأي - 1

إن مجلس الدولة في الجزائر اختصاصاته محدودة جدا سبق الإشارة إلیها، حیث تقتصـر مهمتـه فـي 

، ولا فقـط مساعدة الحكومة في عملیة إعداد التشریع، فهو یستشار فـي مشـاریع القـوانین والأوامـر التشـریعیة

بمختلف أنواعها ومصدرها ودرجاتها، كما لا یستشـار فـي المسـائل یتعدى ذلك لیشمل النصوص التنظیمیة 

  .الإداریة ذات الطبیعة القانونیة المرتبطة بعمل السلطة التنفیذیة

وبهـذا یكــون الـدور الاستشــاري لمجلــس الدولـة فــي الجزائــر ضـیق وغیــر فعــال مقارنـة بتجــارب بعــض 

  .الاستشاریة لمجلس الدولة لدیهاالأنظمة القضائیة التي تقر بمجال واسع ومتعدد للوظیفة 

ففـــي فرنســـا مـــثلا وصـــل الأمـــر إلـــى وصـــف مجلـــس الدولـــة الفرنســـي بالمستشـــار القـــانوني للســـلطة  

حیــــث یمكــــن للحكومــــة الفرنســــیة فضــــلا عــــن استشــــارة مجلــــس الدولــــة فــــي النصــــوص القانونیــــة التنفیذیــــة، 

قهـــا فـــي تحقیـــق مشـــاریعها وأهـــدافها والتنظیمیـــة، استشـــارته حـــول كـــل المســـائل القانونیـــة التـــي تعتـــرض طری

  .)1(وبرامجها، وذلك لتزویدها بالحلول القانونیة السلیمة

وبنــاء علــى ذلــك، وحتــى یتحقــق التواصــل بــین البیئتــین القضــائیة والإداریــة، وجــب إعطــاء الوظیفــة 

 یكــون الاستشــاریة لمجلــس الدولــة الجزائــري حجمهــا الحقیقــي والكامــل الــذي یضــمن نجاعتهــا المنشــودة، ولا

  .ذلك إلا بضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لها ككل

  :اقتراح الإصلاحات في التقریر السنوي لمجلس الدولة -2

یعـد مجلـس الدولـة :" المتعلـق بمجلـس الدولـة علـى مـا یلـي 01-98تنص المادة السادسة من قـانون 

تقدیر نوعیة قرارات الجهـات القضـائیة الإداریـة التـي تقریرا عام سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة، یتضمن 

  ".رفعت إلیه، وكذا حصیلة نشاطاته الخاصة

إن المادة السالفة الذكر لم تمنح صراحة مجلس الدولة مهمة اقتراح الإصلاحات في التقریـر السـنوي 

انونیــة ســتزید فــي بــالرغم مــن أهمیــة هــذا الــدور فــي مســتقبل الوظیفــة الاستشــاریة، حیــت أن هــذه الوســیلة الق

  مجال اتساع الاختصاصات الاستشاریة من خلال اقتراح مجلس الدولة الإصلاحات التي یراها ضروریة 

                                                           
1) Danièle Lochak, op-cit, p77.(  
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  .)1(لحسن سیر النشاط الإداري لفائدة الحكومة

كمــا أن الإصــلاحات المقترحــة مــن قبــل مجلــس الدولــة فــي تقریــره الســنوي تكــون أكثــر فاعلیــة وذات 

العمـــل الإداري، وهـــذا بحكـــم انطلاقـــه مـــن حـــالات واقعیـــة أثیـــرت أمامـــه بمناســـبة  رتـــأثیر مباشـــر فـــي تطـــوی

  . انعقاده كهیئة قضائیة للفصل في المنازعات أو كهیئة استشاریة لإبداء الرأي

إن مهمـــة اقتـــراح الإصـــلاحات فـــي التقریـــر الســـنوي لمجلـــس الدولـــة تـــم تقلیصـــه فـــي الجزائـــر مقارنـــة 

لمجــال، حیــث یبــدو جلیــا أن مــا منحــه المشــرع لمجلــس الدولــة عنــد إعــداده بالتجــارب التــي ســبقتنا فــي هــذا ا

المــذكورة أنفــا، لا یكــاد یكــون إلا مجــرد عملیــة إحصــائیة روتینیــة لأي جهــاز  6تقریــره الســنوي طبقــا للمــادة 

  .قضائي من خلال استعراض إحصاءات للنشاط القضائي لمجلس الدولة

أن یقتدي بتجارب تلك البلدان بأن یجعـل التقریـر السـنوي كان الأجدر على المشرع الجزائري وعلیه، 

تقــدیر نوعیــة وقــرارات الجهــات ( حصــائیات حــول النشــاط القضــائيلمجلــس الدولــة یتضــمن إضــافة إلــى الإ

، وأن یمــنح )الآراء التــي یبــدیها مجلــس الدولــة للحكومــة( حصــاءات حــول الوظیفــة الاستشــاریة ، إ)القضــائیة

الإصــلاحات لتســلیط الضــوء علــى مــواطن الخلــل التــي تمــس أو تصــیب التنظــیم لمجلــس الدولــة حــق اقتــراح 

القــانوني والإداري داخــل الدولــة، وهــو مــا یــوفر مســتقبلا لــلإدارة الآلیــات الكفیلــة بتفادیهــا، لا أن یجعــل دوره 

  .مقتصرا على تقدیم الأرقام حول نشاطه القضائي فقط 

  :الوقایة من المنازعات المحتملة: ثانیا

الوقایة من المنازعات التي قد تثور تساهم الآراء الاستشاریة لمجلس الدولة بشكل أساسي وفعال في 

أمــام القضــاء مســتقبلا، وهــذا مــن خــلال ســهر مجلــس الدولــة كهیئــة استشــاریة فــي حمایــة الحقــوق والحریــات 

قــاطع علــى  العامــة وهــو بصــدد مباشــرة فحــص مشــاریع النصــوص التشــریعیة المعروضــة علیــه، وهــذا دلیــل

  .الأهمیة التي تكتسیها وظیفته الاستشاریة وتأثیراتها الإیجابیة على وظیفة القضاء

عمومــا یمكــن تقــدیر وظــائف مجلــس الدولــة :" )Guy Braidant )2وفــي هــذا یقــول الفقیــه الفرنســي 

من أجل حمایة المواطن في مواجهة الإدارة، وذلك في إطار احترام المنفعة العامة، كما لا اعتقد  المزدوجة

                                                           
، المرجــع 1996مصــطفى بــن جلــول،  اســتقلالیة القضــاء الإداري فــي الجزائــر فــي ظــل ازدواجیــة القضــاء بعــد دســتور  )(1

    .313السابق، ص 

Editions de  ,: une solution d’avenir, la revue administratif le conseil d’Etat  ant,bGuy Brai )2(

  , paris, 1999, p177. la Revue administrative, 52e Année, No spécial 5   
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أن مستقبل مجالس الدولة في الدول تكـون عبـر الفصـل العضـوي بـین الوظـائف القضـائیة والاختصاصـات 

ي لها فعالیتها الاستشاریة، لأن كل اجتماعات ومداولات المجلس مهما كانت في قسمه القضائي والاستشار 

   ".في رقابة القضاء

كما أن أهمیة آراء مجلس الدولة في الوقایة من حدوث المنازعات الإداریة لا تقتصر على ممارسـته 

فحســـب، بـــل تكـــون أیضـــا فـــي  المشـــروعیة أا لمبـــدمهـــحترااللرقابـــة عنـــد فحصـــه للقـــوانین وتنظیمهـــا ومـــدى 

    .)1(ي یسبق عملیة إصدار الحكم أو القرار القضائيممارسته لوظیفته القضائیة عندما یقوم بعمل تحضیر 

انطلاقــا ممــا ســبق یتأكــد الــدور الوقــائي الــذي تلعبــه الاختصاصــات الاستشــاریة لمجلــس الدولــة، فــإذا 

كانت هذه الأخیرة وعبر التاریخ قد أثبتت أن لهـا هـدف أساسـي ورئیسـي وهـو تحقیـق مبـدأ الأمـن القـانوني، 

لتــي ینتظرهــا الــذي یتحقــق مــن خــلال ســهر مجلــس الدولــة علــى ضــمان جــودة ونوعیــة النصــوص القانونیــة ا

ضــمان التــرابط والتناســق القــانوني المـواطن، هــذه النوعیــة التــي تفتـرض وضــوح ودقــة القــوانین، وهــذا بفضـل 

ممـــا ســـیحد فـــي الأخیـــر مـــن حـــدوث وقیـــام المنازعـــات الإداریـــة المختلفـــة، وهـــذا أمـــر  للمنظومـــة التشـــریعیة،

ستعانة بالاختصاصـات الاستشـاریة یصعب على المشرع أو الحكومة في كثیر من الأحیان تحقیقه دون الا

  .  لمجلس الدولة

  :دعم مجلس الدولة كهیئة استشاریة للاستقلال الوظیفي للقضاء الإداري: ثالثا

إذا كـــان قـــرب القاضـــي الإداري مـــن الإدارة مـــن خـــلال دوره الاستشـــاري ســـیمكنه مـــن الإلمـــام بخبایـــا 

النشــاط الإداري بشــكل یجعــل رقابتــه علــى الإدارة أكثــر نجاعــة مــن الرقابــة التــي یمكــن أن یمارســها قاضــي 

كنــف الحیــاد ممارســة هــذا الــدور المــزدوج كقاضــي ومستشــار لــلإدارة یجــب أن یبقــى فــي  فــإنبعیــدا عنهــا، 

   .)2(والاستقلالیة لأنها من شروط العمل القضائي

الدولــة  بــین أحكــام التشــكیلات القضـائیة وآراء التركیبــة الاستشــاریة داخــل مجلــس الاخــتلافوإذا كـان 

من شأنه المساس بثقة الإدارة في هذا المجلس، إلا أنه مـن الناحیـة العملیـة یبقـى هـذا الاخـتلاف أمـر نـادر 

لتــــداخل هیاكــــل مجلــــس الدولــــة القضــــائیة والاستشــــاریة، وعــــدم اقتصــــار بعــــض أعضــــائه  الحــــدوث نتیجــــة

                                                           
    .138، المرجع السابق، ص الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر مصطفى بن جلول، ) (1

(2) COURTINE Claude, les attributions consultatives et administratives des tribunaux, la 

revue Etudes et documents du Conseil d'Etat, N°19, paris, 1966, p321.   
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ومستشـاریه علـى العمـل فـي الأقسـام القضـائیة دون الأقسـام الاستشـاریة، وهـو مـا یضـمن فـي الأخیـر وحــدة 

توجیـه  الرؤیة والقدرة على التفاهم المتبادل، إضافة إلى الدور الإیجابي الذي تلعبه الوظیفـة الاستشـاریة فـي

  .)1(العمل الإداري كدور وقائي في حمایة مبدأ المشروعیة

استشـاریة، ( یتمثل المشكل الأساسي الذي تطرحه ازدواجیة الاختصاصات الوظیفیـة لمجلـس الدولـة 

فــي ضــرورة تفــادي الخطــر الــذي یمكــن أن یلحــق بحیــاد هاتــه الهیئــة القضــائیة الاستشــاریة، وذلــك ) قضــائیة

فـــي شـــرعیة قـــرار إداري معـــین كانـــت قـــد أبـــدت رأیهـــا فیـــه ســـابقا عنـــد تشـــكیلها كهیئـــة عنـــدما تنعقـــد للنظـــر 

 . )2(استشاریة

أن مجلــس  Procola c/Luxembourgوقــد أقــرت المحكمــة الأوربیــة لحقــوق الإنســان بشــأن قــرار 

بتركیبـة تضـم أعضـاء سـبق لهـم المشـاركة فـي  الدولة للكسمبورغ قد أصدر هذا القرار بصفته هیئـة قضـائیة

نفس الموضوع وأبدوا بشأنه رأیا بصفتهم هیئة استشـاریة، ممـا یشـكل خرقـا للمـادة السادسـة فقـرة الأولـى مـن 

 .)3(المعاهدة الأوربیة لحقوق الإنسان، التي تكرس حق المتقاضي في قضاء عادل ومحاید

ـــــف المحكمـــــة الأوربیـــــة مـــــن هـــــذا القـــــرار، یس ـــــد ازدواجیـــــة إن موق ـــــم تنتق ـــــه أن المحكمـــــة ل تشـــــف من

الاختصاصــات للمجلــس فــي حــد ذاتهــا، بــل إن مــا وقــع الاعتــراض علیــه هــو أن تتشــكل نفــس الهیئــة التــي 

  . أبدت رأیها حول مشروع قرار ما في التشكیلة القضائیة لمراقبة شرعیة هذا القرار فیما بعد

انونیــة والقضــائیة للمتقاضــي، مــن خــلال عــدم لقــد كــان هــدف المحكمــة الأوربیــة تــدعیم الضــمانات الق

تقییـــد مجلـــس الدولـــة فـــي وظیفتـــه القضـــائیة بمـــا یصـــدره عـــن تشـــكیلاته الاستشـــاریة، وهـــذا بتحقیـــق الفصـــل 

ــــین أعضــــاء التشــــكیلة القضــــائیة والاستشــــاریة عنــــد الفصــــل فــــي موضــــوع واحــــد عُــــرض أمــــام  العضــــوي ب

  .  التشكیلتین

                                                           
، المرجــع 1996مصــطفى بــن جلــول،  اســتقلالیة القضــاء الإداري فــي الجزائــر فــي ظــل ازدواجیــة القضــاء بعــد دســتور  )(1

      .314السابق، ص 

(2)Viguier Jacques, le contentieux administratif, Dalloz-Sirey, paris, 1998, p 25.  
3) Note d’information sur la jurisprudence N°14570/89, Arrêt 28/09/1995, publie sur le site : 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?library=ECHR&id=00210107&filename=

CEDH.pdf, date de la visite : 29-07-2020 à 20 :17. 
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لوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر یشكل عائقا لتقییم الطابع السري والمجال المحدود ل إن

النشــاط الاستشــاري ومــن تــم معرفــة مــدى دعمــه لاســتقلال الوظیفــة القضــائیة، فــإن توضــیح هــذه المســألة لا 

  .یكون إلا بالاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا المجال

ممارســـته لاختصاصـــاته الاستشـــاریة لـــم ففـــي مصـــر مـــثلا، یُلاحـــظ أن مجلـــس الدولـــة المصـــري فـــي 

مطلقـــا المســـاس بالاســـتقلال الـــوظیفي للقاضـــي الإداري، بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فإنـــه كـــرس  یحـــاول

  .)1(ممارسته في هذا المجال لدعم وتقویة هذا الاستقلال

  :لقد اتخذ هذا الدعم العدید من الصور، نعرض لها كالأتي

  :الفصل فیهاالامتناع عن التعرض لمسائل سبق  -1

تتمتــع أحكــام القضــاء الإداري كســائر الأحكــام القضــائیة الأخــرى بحجیــة الأمــر المقضــي بــه، بحیــث 

وأن مــا قضــى بــه هــو الحــق بعینــه، وفــي هــذا تأكیــد علــى خصوصــیة  ،یغــدو الحكــم النهــائي عنــوان للحقیقــة

  .)2(القضاء واستقلالیته

طة القاضي، حیث تفرض علیـه التزامـا سـلبیا والحجیة بهذا المعنى تمثل كما هو ظاهر قیدا على سل

بعـــدم التعـــرض لمســــائل كانـــت موضـــع أحكــــام قضـــائیة نهائیــــة، ولكنهـــا لا تخاطـــب مجلــــس الدولـــة كهیئــــة 

 استشاریة، حیث یمارس نشاطه لا كقاضـي یصـدر أحكامـا، ولكـن كمستشـار للحكومـة والإدارة العامـة یُـدلي

  .بآراء وفتاوى استشاریة

الدولــة نفســه فــي ممارســته لنشــاطه الاستشــاري بتبنــي سیاســة محورهــا عــدم ومــع ذلــك، ألــزم مجلــس 

التعرض لمسائل سبق للقضاء الإداري الفصل فیها، حتى لا تُستخدم آراؤه ذریعة للتشكیك في هذه الأحكـام 

   . )3(بطریق مباشر أو غیر مباشر

  

                                                           
      .113حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق،  )(1

، المرجع 1996مصطفى بن جلول، استقلالیة القضاء الإداري في الجزائر في ظل ازدواجیة القضاء بعد دستور  )(2

      .315السابق، ص 

        .114عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، حسین  )(3
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  :عدم التدخل في المنازعات المطروحة أمام القضاء الإداري -2

العامة في مصر، بموجب النصوص المنظمة للاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولـة، أن للإدارة 

تطلــب التعــرف علــى رأیــه فــي أي مســألة قانونیــة تــرى ضــرورة عرضــها علیــه حتــى ولــو كانــت محــلا لنــزاع 

  .قضائي بینها وبین الأفراد ولم یتم الفصل فیها بعد

ولــة كهیئــة استشــاریة مــن التعــرض لهاتــه المســائل ، لا یوجــد مــا یمنــع مجلــس الدمــن الناحیــة القانونیــة

المعروضة من قبل الإدارة العامة، إلا أنه حرصا منه على إتاحة الفرصة كاملة للقضـاء الإداري لنظـر فـي 

المسائل المعروضة أمامه دون إثقال كاهله بقیود وإن كانت أدبیة، وكذا تجنب احتمالات وقوع تناقض بین 

ن مجلس الدولة في ممارسته لاختصاصاته الاستشاریة وعلیه فإره الحكم القضائي، رأیه الاستشاري وما یُقر 

   .)1(یُحجم عن إبداء رأیه في مسائل ماثلة أمام القضاء وهذا بغیة تدعیم استقلالیته

أن الأقســام الإداریــة  Andrieuxوهــذا كــذلك مــا اســتقر علیــه الوضــع فــي فرنســا، فقــد قــرر المستشــار 

بمجلس الدولة لا تقبل بصفة عامة إعطاء رأیها بشـأن مسـألة، إذا كانـت الإدارة قـد اسـتخدمت هـذه الوسـیلة 

 . )2(للوصول إلى معرفة رأیها بصدد حالة سبق عرضها أمام القضاء الإداري ولا تزال في طور التحقیق

  :نفي فكرة السلطة الرئاسیة في المجال القضائي -3

ن الســمات البـارزة والأصــیلة لسـلطة الــرئیس الإداري والتـي لا یحتــاج لممارسـتها لأي نــص یقررهــا، مـ

اختصاصه بإصدار تعلیمات شفاهة أو بالكتابة لمرؤوسیه بقصد تعریفهم بالواجب علیهم عمله أو الامتناع 

القضـــائي  عنـــه، فهـــل هنـــاك مجـــال للحـــدیث عـــن مثـــل هـــذه الســـلطة فـــي إطـــار العلاقـــة بـــین أعضـــاء القســـم

  بمجلس الدولة؟

لقد ثارت هذه المشـكلة فـي مصـر بمناسـبة إصـدار رئـیس هیئـة مفوضـي الدولـة، وهـي إحـدى هیئـات 

اعتبره من قبیل المنشورات والتعلیمات إلى المفوضین القضائیین القسم القضائي لمجلس الدولة، قرارا إداریا 

؛ غیــر أن القــوانین القائمــة وكیفیــة تنفیــذها أو الأوامــر التــي تصــدر مــن الــرئیس لمرؤوســیه متضــمنة تفســیر

حیـث أن الأصـل فـي :" ...الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشـریع بمجلـس الدولـة أجابـت علـى ذلـك بـأن

                                                           
    .120حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص ) (1

cit, p400.-ANDRIEUX, op Antoine )2(   
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المنشورات والأوامر والتعلیمات المصلحیة أن تكون ملزمة للموظفین الموجهة إلیهم بناء على واجب طاعـة 

صـــل لا یســري بالنســـبة إلــى المفوضـــین الــذین یعتبـــرون جــزءاً مـــن القســـم المــرؤوس لرئیســـه، إلا أن هــذا الأ

القضائي بمجلس الدولة، حیث أنهـم یمارسـون مهـام قضـائیة تخضـع لمطلـق حـریتهم وبـوحي مـن ضـمائرهم 

  .)1(..."لاستجلاء التفسیر الصحیح، غیر خاضعین في ذلك لأیة رقابة أو توجیه

الدولة كهیئـة استشـاریة فـي تـدعیم اسـتقلالیة القضـاء من خلال ما سبق، یتضح جلیا موقف مجلس  

   .من خلال نفي فكرة السلطة الرئاسیة في مجال العمل القضائي

 :تأثر القضاء الإداري بمضمون الآراء الاستشاریة لمجلس الدولة: الفرع الثاني

عتبارات نظریة اإن مسالة تأثر القضاء الإداري بمضمون الآراء الاستشاریة لمجلس الدولة تحكمها 

  :لیها على النحو التاليإنتطرق وأخرى عملیة 

  :من الناحیة النظریة: أولا

مــن المســلم بــه أن مجلــس الدولــة كهیئــة قضــائیة غیــر ملــزم مــن الناحیــة النظریــة البحثــة بالتقیــد بمــا 

  :یصدر من آراء عن التشكیلات الاستشاریة لهذا المجلس، وذلك لسببین جوهریین

ع إلـى مـا یتمتـع بـه القسـم القضـائي داخـل مجلـس الدولـة مـن اسـتقلال فـي ممارسـة السبب الأول یرج

وظیفته القضائیة في الفصل في المنازعات الإداریة بأحكام تحوز حجیة الأمر المقضي به، بعیـدا عـن أیـة 

أخــــذت بهــــا آراء صــــادرة عــــن الأقســــام الاستشــــاریة لهــــذا  ، فهــــو غیــــر ملــــزم بتبنــــي حلــــولمــــؤثرات خارجیــــة

    .)2(المجلس

، حیـث اعتبـر مجلـس الدولـة وهـو PUGETیؤید هذا الطرح ما ذهب إلیه المستشـار بمجلـس الدولـة 

یمـارس اختصاصـاته الاستشـاریة كشـریك لــلإدارة العامـة فـي ممارسـتها لوظیفتــه الإداریـة، ومـن تـم یجــب أن 

 . یخضع مثلها للقانون

                                                           
          .126حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق،  )(1

          .94نفس المرجع، ص )(2
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جلس الدولة الصـادرة عنـه بمناسـبة إبـداء بعبارة أخرى، أن القاضي الإداري یراقب مدى احترام أراء م

أي لــلإدارة العامــة لأحكــام القــانون، تمامــا كمــا یراقــب مــدى احتــرام الإدارة لهــذه الأحكــام فیمــا تمارســه مــن لــر ا

  .  )1(أنشطة وما تصدره من أعمال

علیهـا السبب الثاني یكمن في أن أراء مجلس الدولة، بغض النظـر عمـا إذا كانـت الإدارة ملزمـة بالحصـول 

  .أم لا، لیست أحكاماً ولا تتمتع بحجیة الأمر المقضي به، فالهیئة التي تصدرها لا تجتمع بصفتها محكمة

كما أن هنـاك اخـتلاف فـي ظـروف العمـل بـین القسـم القضـائي والأقسـام الاستشـاریة لمجلـس الدولـة، 

یومــا، وفــي  15ت العادیـة حیـث أن هــذه الأخیـرة ملزمــة بإعطـاء رأیهــا فـي مــدة معینـة لا تتجــاوز فـي الحــالا

ســاعة فقـط؛ فــي حـین أن الأقســام  24وقـد تصــل إلـى  ،ســاعة 48حـالات الاسـتعجال تقــل هـذه المهلــة إلـى 

، فهـي تحـدد لنفسـها مـا تـراه ضـروریا االقضائیة للمجلس غیر مقیدة بوقت محـدد تلتـزم فیـه بإصـدار أحكامهـ

 . )2(من وقت یكفي لإجراء ما تراه لازما من تحقیقات

أنــه مــن ناحیــة الإجــراءات، یلاحــظ تعــدد مســتویات فحــص ملــف النــزاع داخــل القســم القضــائي،  كمــا

حیـــث یُفحـــص علـــى مســـتویات متتالیـــة بواســـطة عـــدد اكبـــر مـــن القضـــاة، وهـــذا غیـــر متحقـــق فـــي الأقســـام 

 الاستشاریة، ضف إلى ذلك أن الإجراءات المتبعة أمام الأقسام القضائیة تحقـق مبـدأ المواجهـة بـین أطـراف

ــــه  ــــدي دفاعات الخصــــومة، الإدارة مــــن جهــــة والأفــــراد مــــن جهــــة أخــــرى، بحیــــث یســــتطیع كــــل طــــرف أن یُب

وملاحظاته على الطرف الأخر، مما یساعد القاضي الإداري على تبـین وجـه الحقیقـة؛ أمـا عـن الإجـراءات 

القســم  أمــام الأقســام الاستشــاریة فهــي لیســت كــذلك، إذ أن هنــاك وجهــة نظــر واحــدة هــي التــي تُعــرض علــى

  .)3(الاستشاري، ألا وهي وجهة نظر الحكومة فقط

ممــا ســبق، یتضــح مــن الناحیــة النظریــة أن مجلــس الدولــة كهیئــة قضــائیة غیــر مقیــد بــالآراء الصــادرة 

عــن أقســامه الاستشــاریة، حیــث أصــدر فــي بعــض المــرات أحكامــا مناقضــة لمــا ســبق وأن أصــدره مــن آراء 

  .بصفته هیئة استشاریة

                                                           
1) Henry PUGET, op-cit, p127.(    

2) Guy Braibant, le droit administratif français, Dalloz, paris, 1984, p485. (   

          .96حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق،  )(3



248 

 

ففــي فرنســا مــثلا، ثــار جــدل واســع حــول تحدیــد طبیعــة المجلــس الأعلــى للكهربــاء والغــاز، حیــث رأى 

فریق من الفقه أنـه هیئـة إداریـة، فـي حـین رأى فریـق أخـر أنـه هیئـة قضـائیة، وذهـب رأي ثالـث إلـى أنـه ذو 

لمنازعــات بــین طبیعــة مزدوجــة فهــو هیئــة إداریــة إذا مــارس عمــلا إداریــا، وهــو هیئــة قضــائیة إذا فصــل فــي ا

  .والسلطة المركزیة والهیئات المحلیة والغاز الكهرباءمؤسسات 

، 1950مـاي  02إزاء هذا الخلاف، تقدمت الإدارة بطلب رأي مجلس الدولة الذي أعلن رأیه بتاریخ 

هو هیئة قضائیة، وأن طریق الطعن الوحید في القرارات الصادرة والغاز مفاده أن المجلس الأعلى للكهرباء 

 . )1(عنه هو الطعن فیها بالنقض أمام مجلس الدولة

، 1955مــاي  28إلا أن المجلـس كهیئـة قضــائیة تبنـى موقفــا مغـایرا، حیـث أعلــن فـي حكمــه بتـاریخ 

أن المجلــس الأعلــى للكهربــاء والغــاز لیســت لــه أیــة صــفة قضــائیة، وغایــة مــا فــي الأمــر أن القــانون یٌلـــزم 

علیه أولا قبل عرضها الغاز والدولة والهیئات المحلیة الكهرباء و  عرض المنازعات التي تثور بین مؤسسات

  .على القضاء

أما في مصر، فقد صدر مجلس الدولة كهیئة قضـائیة حكمـا مناقضـا لفتـوى صـادرة عـن أعلـى هیئـة 

، اختلاف استشاریة لمجلس الدولة، وهي الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع، ومن الأمثلة على ذلك

هــل أحكــام لائحــة المناقصــات : الأخیــرة مــع المحكمــة الإداریــة العلیــا حــول الإجابــة علــى الســؤال التــاليهــذه 

  )2(والمزایدات جزء متمم للعقد الإداري حتى ولو خلا هذا الأخیر من نص على ذلك؟

:" في ردها على هذا السؤال، ذهبت الجمعیة العمومیة إلى الإجابة بالنفي، حیث نصت على ما یلي

تعتبــر لائحــة المناقصــات والمزایــدات مكملــة للعقــد، بحیــث لا یمكــن تطبیــق الجــزاءات المبینــة بهــا مــا لــم لا 

  .)3(.."یتضمن العقد أحكامها أو الإحالة إلیها باعتبارها مكملا له 

                                                           

(1)Roland DRAGO, Incidences contentieuses des attributions consultatives du Conseil 

d’Etat, tome2, Librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 1974, 386.   
          .98حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق،  )(2
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لم تقر هذه الفتوى، بل  1986جانفي  06إلا أن المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ 

مــن العقــد، مــا لــم  یتجــزأالمعــاكس، معتبــرة أحكــام لائحــة المناقضــات والمزایــدات جــزءً لا  لاتجــاهاذهبــت إلــى 

   .)1(ینص العقد صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو جزء منها، ما عاد ما تعلق منها بالنظام العام

    :من الناحیة العملیة: ثانیا

لما سبق وأن تضمنته آراؤه الاستشاریة بصفته إن تبني مجلس الدولة كهیئة قضائیة لحلول مناقضة 

  :)2(أمر نادر الحدوث من الناحیة العملیة، وذلك للأسباب التالیة مستشار للإدارة العامة

یكمــن الســبب الأول فــي التــداخل العضــوي بــین القســم القضــائي لمجلــس الدولــة وأقســامه الاستشــاریة،  -1

منهـا التنقـل الـدائم للأعضــاء بـین أقسـام مجلـس الدولــة : المظــاهرحیـث یتجلـى هـذا التــداخل فـي العدیـد مـن 

المختلفة، حیث لا یقتصر عمل البعض منهم على قسم دون الأخر، مما یضمن وحدة الرؤیـة والقـدرة علـى 

التفــاهم المتبــادل، ومنهــا أیضــا أن الجمعیــة العامــة للقســم القضــائي تضــم ممثلــین عــن الأقســام الاستشــاریة، 

خیــــرة تضــــم ممثلــــین عــــن الأقســــام القضــــائیة، وبالتــــالي فــــإن الآراء الصــــادرة عــــن الأقســــام كمــــا أن هــــذه الأ

ة ثابتــة، حیــث أنهــا تضــم فــي عضــویتها أشخاصــاً ســبق لهــم الاستشــاریة لمجلــس الدولــة تصــدر عــن أرضــی

   .العمل في القسم القضائي أو ممثلین عنه

ختلفـة للمجلـس، حیـث یتـولى دعـوة كما أن رئیس مجلـس الدولـة یشـغل حلقـة الوصـل بـین الأقسـام الم

الجمعیة العمومیة للانعقاد وتكون له رئاستها، ویتولى بهذه الصـفة إحالـة أي ملـف إلـى الجهـاز الاستشـاري 

  .للمجلس لإبداء الرأي

دون التنــاقض بــین أحكــام مجلــس وعلیــه فــإن هــذا التــداخل العضــوي الســابق بیانــه، یحــول فــي الواقــع 

    .الدولة وأرائه الاستشاریة

یكمن السبب الثاني في تكامل الوظیفتین الاستشاریة والقضائیة في سبیل تحقیق الهدف المشترك الذي  -2

یجمــع بینهمـــا، وهـــو ضـــمان احتـــرام الإدارة للقـــانون، فبصــفته هیئـــة استشـــاریة یمـــارس مجلـــس الدولـــة بـــنص 

لمخالفـة القانونیـة، حیـث یسـاعد القانون أو بناءً على طلب الإدارة رقابة وقائیة تهـدف إلـى منـع الوقـوع فـي ا

السلطة العامة على إحكام النصوص التشریعیة وصحة تفسـیر وتطبیـق القـوانین واللـوائح؛ أمـا بصـفته هیئـة 

                                                           
  .13، السنة القضائیة رقم 50، المبدأ رقم 1986جانفي  06المؤرخ في حكم المحكمة الإداریة العلیا،  )(1
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قضائیة، فیمارس مجلـس الدولـة رقابـة لاحقـة، ذات طـابع علاجـي، حیـث یتـدخل بعـد وقـوع أو إدعـاء وقـوع 

ا إذا كانــت ثمــة مخالفــة وقعــت أم لا، وفــي حالــة وقوعهــا المخالفــة للقــوانین واللــوائح، وذلــك بقصــد تقریــر مــ

   .توقیع الجزاء المناسب لها

فــي الأخیــر یمكننــا إیضــاح مــدى تــأثر القضــاء الإداري بمضــمون الآراء الاستشــاریة لمجلــس الدولــة  

وذلك عنـد ممارسـته لاختصاصـه فـي الفصـل فـي المنازعـة الإداریـة، حیـث سـنورد بعـض الأحكـام القضـائیة 

  .أصدرها المجلس معتمدا في ذلك على آراء سابقة لهالتي 

، في قضـیة 1970مارس  13ففي فرنسا مثلا، أصدر مجلس الدولة كهیئة قضائیة حكما له بتاریخ 

ــــس حســــبما یــــذكر المفــــوض  الاتحــــاد الفرنســــي للنقابــــات المهنیــــة للمرشــــدین البحــــریین، حیــــث تبنــــى المجل

Braville. Rougevin عن قسم الأشغال العامة، وهو أحـد أقسـامه الاستشـاریة، ، مضمون الرأي الصادر

  .)1(1966نوفمبر  10بتاریخ 

كما تأثر مجلس الدولة الفرنسي بصورة مباشرة بالرأي الصادر عن أحد أقسامه الاستشاریة، حیث لم 

یكتفــي المجلــس كهیئــة قضــائیة بتبنــي مضــمون هــذا الــرأي، بــل أشــار إلــى مصــدره صــراحة، وهــذا مــا فعلــه 

  .GEAفي قضیة شركة  1973جوان  29لس في حكمه الصادر بتاریخ المج

إدراج اســمها فــي قائمــة المشــروعات  تحیــث تــتلخص وقــائع المنازعــة فــي أن الشــركة المدعیــة طلبــ

-71حكـام المرسـوم رقـم البترولیة المـأذون لهـا باسـتیراد المنتجـة المشـتقة مـن البتـرول الخـام، وذلـك طبقـا لأ

، إلا أن الجهـــة الإداریـــة المختصـــة رفضـــت طلبهـــا اســـتنادا إلـــى أن 1971فیفـــري  26الصـــادر فـــي  158

المعــاییر والضــوابط بهــذا المرســوم لا تنطبــق علــى طلــب الشــركة، ممــا دعاهــا إلــى الطعــن فــي شــرعیة هــذا 

المرسوم استنادا إلى أن المعاییر الواردة به مخالفة لأحكام القانون، فضلا عن أنها طبقـت بطریقـة تتضـمن 

  .لالا بمبدأ المساواةإخ

ـــك، أ ـــى ذل ـــرا عل ـــة، دون أن یكـــون مجب ـــذكر مجلـــس الدول ـــى طعـــن الشـــركة، ی  نفـــي معـــرض رده عل

 المرســوم المطعــون فــي شــرعیته تضــمن فــي الواقــع الضــوابط العامــة التــي وضــعها قســم الأشــغال العمومیــة

ـــه الصـــادر بتـــاریخ  ـــة فـــي رأی ـــات الإذن الخاصـــة باســـتیراد  1962أوت 28لمجلـــس الدول بشـــأن فحـــص طلب
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ــــد أن یقــــول أن قســــم الأشــــغال العمومیــــة، وهــــو أحــــد أقســــامه  مشــــتقات البتــــرول، فكــــأن مجلــــس الدولــــة یری

  .الاستشاریة، مصدر ما جاء بهذا المرسوم من أحكام وضوابط

لـــواردة بالمرســـوم المطعـــون فیـــه، لـــم یعـــد یشـــیر إلـــى هـــذا بـــل إنـــه فـــي فحصـــه لمشـــروعیة الضـــوابط ا

ـــى الضـــوابط والتوجهـــات التـــي وردت بـــرأي قســـم الأشـــغال  المرســـوم، مفضـــلا علـــى ذلـــك الإشـــارة مباشـــرة إل

  . )1(العمومیة لمجلس الدولة

مما سبق، یتضح أن مجلس الدولة یقر بصفته هیئة قضائیة ما تصدره أقسامه الاستشاریة من آراء، 

  .إلى ظهور نوع من المبادئ القانونیة التي تجد لها مصدرا في آراء مجلس الدولة د یفتح البابمما ق

السبب الثالث یكمن في أن الإدارة العامة، وهي غیر ملزمة قانونا بمضـمون رأي مجلـس الدولـة إلا إذا  -3

أن ینــاقض هــذه  نــص المشــرع علــى غیــر ذلــك، تأخــذ دائمــا بــآراء مجلــس الدولــة، فكیــف یجــوز لهــذا الأخیــر

  الآراء بصفة مستمرة؟

إن ما یقوي من تأثر مجلس الدولة كهیئة قضائیة بمـا یصـدر عـن أقسـامه الاستشـاریة مـن آراء، هـو 

أن أجهــزة الرقابــة غیــر القضــائیة علــى أعمــال الإدارة تتخــذ مــن هــذه الآراء أساســا وســندا لهــا فــي ممارســتها 

زي للمحاسـبات یُشـیر أحیانـا عدیـدة إلـى آراء مجلـس الدولـة لعملها، ففي مصر مثلا، نجـد أن الجهـاز المركـ

لیدعم تفسیره لنص قانوني بمناسبة مراقبة احترام الإدارة لهذا الـنص، بـل إن هـذا الجهـاز یعتبـر فـي الغالـب 

الأعم مـن الحـالات أن مخالفـة الإدارة لـرأي صـادر عـن مجلـس الدولـة بمثابـة مخالفـة لأحكـام القـانون، فهـو 

  :)2(ه الآراء على النحو التاليینظر إلى هذ

إن الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات فـــي مصـــر یعتبـــر أن آراء مجلـــس الدولـــة تتضـــمن التفســـیر الصـــحیح  -1

للقــانون، وهــو التفســیر الواجــب الإتبــاع، والإدارة حینمــا تطلــب الــرأي منــه إنمــا تریــد أن تتعــرف علــى حكــم 

  القانون لتنفذه لا لتخالفه؛

للمحاسبات ینظر إلى آراء مجلـس الدولـة باعتبارهـا ذات قیمـة قانونیـة فـي مواجهـة  إن الجهاز المركزي -2

  .ند مباشرة إلى هذه الآراء بمناسبة ممارسته لمهامه الرقابیةستالإدارة، مما یجعله ی
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وعلیـــه، یمكـــن القـــول أن مجلـــس الدولـــة كهیئـــة قضـــائیة لا یمكـــن أن یكـــون أقـــل حرصـــا مـــن الجهـــاز 

  .الأخذ بآرائه الاستشاریة، وهذا كله دعما وتقویة لاختصاصاته الاستشاریةالمركزي للمحاسبات في 

  :الحجیة القضائیة للآراء الاستشاریة أمام القضاء: ثالثا

ذ صــــدوره حجیــــة قضــــائیة ســــواء فــــي مواجهــــة أطــــراف یكتســــي القــــرار القضــــائي لمجلــــس الدولــــة منــــ

ة بوجـــه عــام؛ وإذا كانـــت هـــذه الحجیـــة الخصــومة أو فـــي مواجهـــة الغیــر، أو فـــي مواجهـــة الجهــات القضـــائی

القضائیة التي تتمتع بها قرارات مجلس الدولة تشكل ضمانة قانونیة أمام القضاء الإداري والعادي على حد 

السواء، بحیث لا یمكن مخالفة ما جاء في قرارا المجلس، فهل یمكن إضـفاء نفـس الحجیـة القضـائیة لـلآراء 

ـــة لكـــي تكـــون حجـــة أمـــام القضـــاء ولا یمكـــن مخالفتهـــا؟ وبعبـــارة أخـــرى هـــل آراء  الاستشـــاریة لمجلـــس الدول

  المجلس لها حجیة أمام القضاء؟

بادئ ذي البدء یقتضـي القـول أن مـا یصـدر عـن مجلـس الدولـة كهیئـة استشـاریة لا یتصـف بالصـفة 

رتـب علـى ذلـك القضائیة، ومن تم لا تتمتع آراؤه الاستشاریة بالحجیة المقررة للأحكام القضائیة، وبالتـالي یت

راء مجلس الدولة بأن تقرر فـي أحكامهـا مبـادئ قانونیـة تخـالف مـا آأنه یمكن للهیئات القضائیة أن تخالف 

  .)1(سبق لمجلس الدولة وأن أصدره من آراء

وبالتالي لیس لرأي الذي یتوصل إلیه مجلس الدولة في تشكیلته الاستشاریة من الناحیـة القانونیـة أي 

فهو لا یقید القضاء العادي ولا القضاء الإداري ولا حتى مجلس الدولة نفسه في قسمه حجیة أمام القضاء، 

    . )2(القضائي

ي مجلـــس الدولـــة لا یقیـــد القضـــاء العـــادي، فقـــد ســـبق لمجلـــس الدولـــة المصـــري أن أفبالنســـبة لكـــون ر 

وعنـدما حـدث صدر فتوى تتعلق بسن التقاعد في قانون المعاشات الخاص بـبعض الفئـات مـن المـوظفین، أ

نــزاع بعــد ذلــك بخصــوص ذلــك القــانون، عُــرض الأمــر علــى محكمــة اســتئناف تابعــة للقضــاء العــادي حیــث 

رفضــت هــذه الأخیــرة التســلیم بمــا جــاء فــي فتــوى مجلــس الدولــة، وقالــت أن هــذه الفتــوى لا تعــدو أن تكــون 

  .)3(مجرد تفسیر لا تتقید به المحكمة
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لغرابــة تبــدو أكثــر عنــدما لا یكــون لــرأي مجلــس الدولــة حجیــة ربمــا یكــون هــذا غریبــا نوعــا مــا، ولكــن ا

أمام القضاء الإداري بشكل عام، والمجلس في حد ذاته أمـام قسـمه القضـائي بشـكل خـاص، حیـث صـدرت 

، قسام الاستشاریة للمجلـسأحكام عدیدة من قبل مجلس الدولة الفرنسي، أین عارضت هذه الأحكام آراء الأ

میــة لمجلــس الدولــة الفرنســي باعتبارهــا هیئــة استشــاریة علــى مرســوم معــین، وبعــد فقــد وافقــت الجمعیــة العمو 

الطعــن فیــه بالإلغــاء حكــم المجلــس بــأن إحــدى نصــوص هــذا المرســوم یشــوبها الــبطلان لمخالفتهــا مبــدأ مــن 

المبــادئ القانونیــة، ومــن جهــة أخــرى لــم یوافــق القســم الاستشــاري للأشــغال العمومیــة علــى مرســوم معـــین، 

الإدارة علـى الــرغم مـن ذلــك، وعنـدما طُعــن فیـه بالإلغــاء قـرر المجلــس صـحة هــذا المرسـوم، وفــي  فأصـدرته

حالة أخرى طُلب مـن قسـم الداخلیـة لمجلـس الدولـة أن یقـدم رأیـه حـول وجـود وتـوفر المنعـة العامـة بإصـدار 

المجلــس وعبــر  قــرار إداري مــا، فــرأى بــأن المنفعــة العامــة متحققــة، وعنــدما طُعــن فیــه بالإلغــاء قضــى نفــس

   .)1(تشكیلته القضائیة بعدم وجود المنفعة العامة

مما سبق توضیحه، یمكن القول أنه ورغم ما تتمتع به آراء مجلس الدولة من أهمیـة كبیـرة فـي تقـویم 

وإثـــراء المنظومـــة القانونیـــة فـــي الدولـــة، فإنهـــا لا تتمتـــع بمـــا تتمتـــع بـــه الأحكـــام القضـــائیة مـــن حجیـــة الأمـــر 

ـــ ـــلآراء الصـــادرة عـــن مجلـــس الدول ـــد تصـــدر أحكامـــا قضـــائیة مناقضـــة ل ة بصـــفته هیئـــة المقضـــي بـــه، إذ ق

هذا لیس حتما ما سـیحدث دائمـا، وإذا حـدت فإنـه نـادر جـدا، لأن مجلـس استشاریة، ومع كل ما تقدم، فإن 

الدولة في الأخیر لیس هیئات وأقسام ینفصل بعضـها عـن الـبعض الآخـر، بـل هـو فـي الواقـع بیئـة قضـائیة 

  .الإداري واحدة تسعى دائما لتحقیق هدف واحد یتمثل في إعلاء مبادئ القانون

  :تضامن مجلس الدولة كهیئة استشاریة مع أحكام القضاء الإداري: الفرع الثالث

لقــد رأینــا ســابقا أن مجلــس الدولــة یتبنــى فیمــا یصــدره مــن آراء استشــاریة الحلــول التــي قررهــا القضــاء 

شــدة تــأثره كهیئــة استشــاریة بوظیفتــه القضــائیة  الإداري فیمــا یصــدره مــن أحكــام، بــل إن مجلــس الدولــة ومــن

أصــبح یتضــامن مــع الأحكــام القضــائیة الإداریــة التــي تصــدر متناقضــة مــع أحكــام القضــاء العــادي أو تلــك 

  .التي تتعارض مع أحكام القضاء الدستوري

  :هذا التضامن مع أحكام القضاء الإداري یظهر في حالات ثلاثة نتعرض لها على التوالي
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  :مع أحكام القضاء الدستوري هالتضامن مع أحكام القضاء الإداري في حالة تعارضا: أولا

یبــدوا مــن الغرابــة حصــول تعــارض بــین أحكــام القضــاء الإداري وأحكــام القضــاء الدســتوري، حیــث أن 

متخصـص للرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین یفتـرض مركزیـة هـذه الرقابـة بقصـرها علیـه  يإنشاء قضاء دستور 

  . )1(أیة جهة قضائیة أخرى عادیة كانت أم إداریة وسلبها من

وهذا هو الوضع بالنسبة للرقابة الدستوریة في مصـر، حیـث تمـارس المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، دون 

غیرهـــا، رقابـــة دســـتوریة وتصـــدر أحكـــام ذات حجیـــة مطلقـــة فـــي مواجهـــة الكافـــة، فـــلا محـــل والحالـــة هـــذه 

  .)2(خرىالقضائیة الأللتعارض بین أحكامها وأحكام الهیئات 

أمــا عــن الوضــع فــي فرنســا فهــو لــیس كــذلك تمامــاً، صــحیح أخــذ المشــرع الدســتوري الفرنســي بمبــدأ 

الرقابة المركزیة السابقة على دستوریة القـوانین، وذلـك بإنشـاء مجلـس دسـتوري یتـولى مباشـرتها، ممـا یسـلب 

لتعارض بین أحكـام المجلـس حتمالات االقضاء العادي أو الإداري كل اختصاص في هذا المجال؛ إلا أن ا

  .أمر واردي والقضاء الإداري أو العادي الدستور 

البرلمـــان أو الســـلطة التنفیذیـــة، بتحدیـــد : فـــي هـــذا الإطـــار، ثـــارت مشـــكلة تحدیـــد الســـلطة المختصـــة

المخالفــــات والعقوبــــات المقابلــــة لهــــا، لتكشــــف عــــن تنــــاقض فــــي المواقــــف بــــین القضــــاء الإداري والقضــــاء 

  .ريالدستو 

قــرر مجلــس الدولــة أن  Société EKYفــي قضــیة  1960فیفــري  12ففــي حكمــه الصــادر بتــاریخ 

موضوع المخالفات من حیث تحدید فئاتها وتعیین العقوبات التي تناسبها یخرج عن مجال القـانون، ویـدخل 

مـن الدسـتور الصـادر  37في نطاق اختصاص السلطة التنفیذیة لتنظمه بلوائح مستقلة طبقا لأحكام المـادة 

ثامنـــة مـــن إعـــلان حقـــوق الإنســـان الصـــادر ســـنة ، وذلـــك اســـتناداً إلـــى أنـــه وإن كانـــت المـــادة ال1958ســـنة 

والتي أشارت إلیها دیباجـة الدسـتور تـنص علـى أنـه لا جریمـة ولا عقوبـة إلا بـنص فـي قـانون قـائم،  1789

مـن هـذا الدسـتور هـي التـي  34، إلا أن المـادة وهو مـا ینطبـق علـى المخالفـات باعتبارهـا نوعـا مـن الجـرائم

ي تـدخل فـي المجـال المحجـوز للمشـرع، حیـث یـدخل فـي اختصاصـه تحدد على سبیل الحصـر المسـائل التـ
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وضــع القواعــد المتعلقــة بالجنایــات والجــنح فقــط، وهــو مــا یســتبعد المخالفــات والعقوبــات المطبقــة علیهــا مــن 

  .)1(مجال اختصاص القانون لتدخل في مجال اختصاص اللائحة

نـى حـلا مختلفـا، وإن جـاء ذلـك منـه تب 1973نـوفمبر  28إلا أن المجلس الدستوري في قراره بتاریخ 

بطریقــة عــابرة، حیــث أن مســألة تحدیــد مجــال القــانون واللائحــة فیمــا یخــص المخالفــات لــم تكــن الموضــوع 

الأساســـي المعـــروض علیـــه، حیـــث قـــرر أنـــه ینـــتج مـــن التوفیـــق بـــین أحكـــام دیباجـــة الدســـتور والفقـــرة الثالثـــة 

ن تحدیــد المخالفــات والعقوبــات واجبــة التطبیــق علیهــا مــن الدســتور أ 66والمــادة  34والخامســة مــن المــادة 

التي تتضمن حالة الیدخل في المجال اللائحي حینما لا تتضمن هذه العقوبات إجراء مقیدا للحریة، أما في 

 .العقوبة إجراء مقیدا للحریة، فإن تحدیدها یدخل في المجال التشریعي

أخـذ بهـا مجلـس الدولـة بصـفة منتظمـة منـذ مـا  إن هذا القرار جاء مخالفـا ویتنـاقض مـع الحلـول التـي

یزید عن خمسة عشر عاما، كما أنه حرم السـلطة التنفیذیـة مسـتقبلا مـن إجبـار الأفـراد علـى احتـرام قراراتهـا 

عن طریق التهدید بعقوبة الحبس، وإجبارها في نفس الوقت على عرض ما سبق واتخذته من إجراءات مـن 

  .علیها بأثر رجعي طابعا تشریعیاً  هذا القبیل على البرلمان لیُضفي

الأمــر علــى الجمعیــة فــي مواجهــة هــذا الموقــف غیــر المــریح للحكومــة، ســارعت هــذه الأخیــرة بعــرض 

العمومیة لمجلس الدولة للتعرف على رأیها بهذا الشأن، ولقد جاء رأي مجلس الدولة كهیئة استشـاریة مؤیـدا 

ا عــرض الحــائط؛ قــرار المجلــس الدســتوري المــذكور آنفــللحــل الــذي اســتقر علیــه القضــاء الإداري، ضــاربا ب

، أصـــدرت الحكومـــة ممثلـــة بـــوزیر العـــدل منشـــورا بمضـــمون هـــذا الـــرأي مؤكـــدة علـــى حیـــث بنـــاءً علـــى ذلـــك

مالیـة  ،استمرار ممارسة اختصاصها بوضع القواعـد المتعلقـة بالمخالفـات مـن حیـث تحدیـد فئاتهـا وعقوباتهـا

  .)2(غم من صدور قرار المجلس الدستوري السالف الذكركانت أم مقیدة للحریة، وذلك بالر 

  :مع أحكام القضاء العادي هاالتضامن مع أحكام القضاء الإداري في حالة تعارض: ثانیا

إذا قــام القضــاء العــادي بالتعــدي علــى الولایــة القضــائیة للقضــاء الإداري، فــإن مجلــس الدولــة كهیئــة 

، خیـرالأ اتـأثراً بالنصـوص المحـددة للاختصـاص الـولائي لهـذ استشاریة یتضامن مـع القضـاء الإداري وذلـك

حیــث أتــیح للجمعیــة العمومیــة للقســم الاستشــاري للفتــوى والتشــریع بمجلــس الدولــة المصــري أن أعربــت عــن 

                                                           
   .145، 144حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص  )(1

2) Roland DRAGO, op-cit, p387.(   
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، حیـــث أن محكمـــة الاســـتئناف بالإســـكندریة 1961نـــوفمبر  15ح فـــي فتواهـــا الصـــادرة بتـــاریخ و ذلـــك بوضـــ

قرار یفصل في نزاع قائم بین نقابة مستخدمي لجنة القطـن وبـین إدارة  1959دیسمبر  22أصدرت بتاریخ 

عـن سـاعات العمـل الإضـافیة؛ وباسـتطلاع رأي الجمعیـة العمومیـة فـي فتواهـا ول الأجر المستحق اللجنة ح

ومــن تــم فــإن القــرار الصــادر عــن هیئــة التحكــیم بمحكمــة اســتئناف الإســكندریة فــي :" ....صــرحت بمــا یلــي

ئم بین نقابة مستخدمي لجنة القطن وبـین إدارة اللجنـة حـول الأجـر المسـتحق عـن سـاعات العمـل النزاع القا

الإضافیة، یكون قد صدر من محكمة غیر مختصة ولائیاً بنظر النـزاع، حیـث یـدخل هـذا النـزاع أصـلا فـي 

فـــي لجنـــة  وعلـــى ذلـــك یحـــق للجهـــة الإداریـــة ممثلـــة ....ولایـــة القضـــاء الإداري دون ولایـــة القضـــاء المـــدني؛

القطن الامتناع عن تنفیذه، وإذا كانت قد نفذته، فإن تنفیذها له یقع باطلا لكون القـرار صـادر عـن محكمـة 

  . )1("انتفت ولایتها بالنسبة إلى النزاع

إن الجمعیة العمومیة لم تكتفي في هـذه الحالـة بالـدفاع عـن ولایـة القضـاء الإداري حسـبما هـو محـدد 

في ذلك الوقت، وإنما حدد السند القانوني للإدارة والذي یجیـز لهـا الامتنـاع عـن تنفیـذ  بالنصوص التشریعیة

     .الحكم الصادر عن القضاء العادي في نزاع یخرج عن ولایته القضائیة

  :)2(التضامن مع أحكام القضاء الإداري في حالة تعارضها مع آراء استشاریة سابقة :ثالثا

كهیئة قضـائیة لـیس ملزمـا مـن الناحیـة القانونیـة البحتـة بالأخـذ بـآراء  من المسلم به أن مجلس الدولة

  .قسمه الاستشاري، بل وقد حدث أن أصدر أحكاما مناقضة لآرائه

مــا هــو موقــف مجلــس الدولــة كهیئــة : إن مــا یعنینــا فــي هــذا المقــام هــو الإجابــة علــى التســاؤل التــالي

  له وأن أصدره؟استشاریة في حالة صدور حكم إداري مناقض لرأي سبق 

الإجابة التي تكشف عنها أراء مجلس الدولة هي أن هذا الأخیر بصفته هیئـة استشـاریة یتراجـع عـن 

ما أصدره من آراء تكون مناقضة لأحكام القضاء الإداري، ولعل أفضل مثال على ذلك، هو موقف مجلس 

یــر دعــاوى الإلغــاء مســألة الدولــة المصــري مــن مســألة مــدى اعتبــار الــدفع بحجیــة الأحكــام الصــادرة فــي غ

  .متعلقة بالنظام العام

                                                           
  .148حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص   )(1

    .150-149نفس المرجع، ص  )(2
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أصدرت الجمعیة العمومیـة للقسـم الاستشـاري بمجلـس الدولـة  1955جویلیة 13حیث أنه في بتاریخ 

مــن :" ه الأحكــام لا یتعلـق بالنظــام العــام، حیــث نصـت علــى أنــهالمصـري رأیــاً یقضــي بــأن الـدفع بحجیــة هــذ

الخصــومة النــزول عــن حكــم قضــائي صــدر لصــالحه، وقبــول  المسـلم بــه كأصــل قــانوني أن لكــل مــن طرفــي

  ...".إعادة طرح النزاع من جدید على القضاء، وذلك لأن حجیة الشيء المحكوم به لا تتعلق بالنظام العام

عكــس هــذا  1958جــانفي  18غیــر أن المحكمــة الإداریــة العلیــا ذهبــت فــي حكمهــا الصــادر بتــاریخ 

القــانوني التنظیمــي متــى إنحســم النــزاع فــي شــأنه بحكــم حــاز قــوة الشــيء أن المركــز :" الــرأي، حیــث قــررت

المحكوم فیه، فقد استقر به الوضع الإداري نهائیا، فالعود لإثـارة النـزاع فیـه بـدعوى جدیـدة یعـد زعزعـة لهـذا 

الوضــع الــذي اســتقر، وهــو مــا لا یتفــق ومقتضــیات النظــام الإداري، ولــذلك كــان اســتقرار الأوضــاع الإداریــة 

 عــدم زعزعتهــا بعــد حســمها بأحكــام نهائیــة حــازت قــوة الشــيء المقضــي بــه بمثابــة القاعــدة التنظیمیــة العامــةو 

  ".الأساسیة التي یجب النزول علیها للمحكمة التي قامت علیها وهي حكمة ترتبط بالصالح العام

صــدرته ســابقا إزاء هـذا الحكــم، قامــت الجمعیــة العمومیــة للقســم الاستشــاري بالعــدول عــن رأیهــا الــذي أ

بعــدما تبــین لهــا أن ثمــة حكــم قضــائي صــادر عــن هیئــة قضــائیة إداریــة ینــاقض رأیهــا، وهــو مــا أعلنتــه فــي 

الصـادر عـن  ، حیـث تبنـت مـن خلالـه موقفـا یتضـامن مـع الحكـم1960جـانفي  10فتواها الصادرة بتـاریخ 

  . المحكمة الإداریة العلیا المشار إلیه أنفا

 



 

  

  

الخاتمة العامة
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ـــــا هـــــذه الدراســـــة إلـــــى موضـــــوع مـــــن أهـــــم مواضـــــیع الســـــاعة فـــــي مجـــــال  لقـــــد تـــــم التطـــــرق فـــــي ثنای

الدولــــــــة وأثرهــــــــا فــــــــي تطــــــــویر وإثــــــــراء القــــــــانون والإدارة، ألا وهــــــــو الاختصاصــــــــات الاستشــــــــاریة لمجلــــــــس 

ـــــى أهمیـــــة الوظیفـــــة الاستشـــــاریة وأثرهـــــا فـــــي عملیـــــة  المنظومـــــة التشـــــریعیة فـــــي الجزائـــــر، حیـــــث وقفنـــــا عل

صـــــناعة النصـــــوص القانونیـــــة، فهـــــي تجســـــد مبـــــدأ مشـــــاركة الخبـــــراء والمتخصصـــــین فـــــي میـــــدان القـــــانون 

یــــة ألا وهــــي مجلــــس الدولــــة، هــــذا مـــن خــــلال فــــتح بــــاب الاستشــــارة لأهــــم هیئــــة مـــن هیئــــات الدولــــة الجزائر 

المجلــــس الــــذي یتمتــــع بمكانــــة دســــتوریة هامــــة یســــعى دائمــــا إلــــى تحقیــــق مقومــــات دولــــة العــــدل والقــــانون 

ــــن أساســــین ــــي دوری ــــة أعمــــال الجهــــات القضــــائیة الإداریــــة : ف ــــي رقاب الأول قضــــائي یســــاهم مــــن خلالــــه ف

ســــــلطة العامــــــة طرفــــــا فیــــــه، والــــــدور الفاصــــــلة فــــــي القضــــــایا التــــــي تكــــــون الإدارة المتمتعــــــة بامتیــــــازات ال

الثـــــاني استشـــــاري یتـــــولى مـــــن خلالـــــه تقـــــدیم المشـــــورة للحكومـــــة فیمـــــا یخـــــص مشـــــاریع القـــــوانین والأوامـــــر 

 .   مع روح العدالة والقانون االتشریعیة لكي تكون متجانسة شكلا وموضوع

فــــي هــــذا الإطــــار، وبعــــد معالجــــة موضــــوع الدارســــة فــــي ظــــل فحــــص وتحلیــــل مختلــــف النصــــوص 

تشــــــــــــریعیة للدولــــــــــــة الجزائریــــــــــــة، وكــــــــــــذا مقارنــــــــــــة الجهــــــــــــود التشــــــــــــریعیة للمشــــــــــــرع الجزائــــــــــــري لتــــــــــــدعیم ال

ــــــة، تــــــم التوصــــــل  ــــــي بعــــــض الــــــدول المقارن ــــــة مــــــع نظرائــــــه ف الاختصاصــــــات الاستشــــــاریة لمجلــــــس الدول

  :لجملة من النتائج التي یمكن ذكرها على النحو التالي

ـــــدة  -1 ـــــة أكی ـــــة ورغب ـــــد لمســـــنا نی ـــــ للمشـــــرعلق ـــــي ت ـــــري ف دعیم الاختصاصـــــات الاستشـــــاریة لمجلـــــس الجزائ

الدولـــــة، وذلـــــك واضـــــح مـــــن خـــــلال مـــــا تضـــــمنته المـــــادة الرابعـــــة مـــــن مشـــــروع القـــــانون العضـــــوي لمجلـــــس 

قبــــــل التعــــــدیل، حیــــــث مــــــنح مجلــــــس الدولــــــة مهمــــــة استشــــــاریة كاملــــــة غیــــــر منقوصــــــة،  01-98الدولــــــة 

ومصـــــدرها، وحســـــنا فعـــــل  لتشـــــمل جمیـــــع النصـــــوص القانونیـــــة التشـــــریعیة والتنظیمیـــــة بـــــاختلاف طبیعتهـــــا

ــــــري ــــــة المشــــــرع الجزائ ــــــس الدول ــــــي الاختصاصــــــات الاستشــــــاریة لمجل ــــــالتطور الحاصــــــل ف ــــــأثر ب ــــــث ت ، حی

ـــاء ـــم یُكتـــب لهـــا البق ـــي تنـــتهج القضـــاء المـــزدوج، لكـــن هـــذه المـــادة ل ـــب الـــدول الت بـــل تـــم تعـــدیلها  ،فـــي أغل

ن العضـــــوي الســـــالف بنـــــاءا علـــــى تحفظـــــات المجلـــــس الدســـــتوري بصـــــدد رقابتـــــه لدســـــتوریة مشـــــروع القـــــانو 

ـــــــة  ـــــــس الدول ـــــــدور الاستشـــــــاري لمجل ـــــــیص ال ـــــــى تقل ـــــــك إل ـــــــذكر؛ ممـــــــا أدى ذل ـــــــى مشـــــــاریع  واقتصـــــــارهال عل

ـــــة ثمانیـــــة عشـــــرة ســـــنة، لیُوســـــع المؤســـــس  النصـــــوص القانونیـــــة؛ وظـــــل الحـــــال علـــــى مـــــا هـــــو علیـــــه قراب

 استشـــــارة مجلـــــس الدولـــــة لتشـــــمل مشـــــاریع الأوامـــــر 2016الدســـــتوري بموجـــــب التعـــــدیل الدســـــتوري لســـــنة 

الصــــادرة عــــن رئــــیس الجمهوریــــة؛ غیــــر أن هــــذا التعــــدیل لــــم یكــــن كافیــــا مقارنــــة بمــــا هــــو معمــــول بــــه فــــي 
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ــــــى المؤســــــس الدســــــتوري أن یوســــــع مجــــــ ــــــث كــــــان الأجــــــدر عل ــــــة، حی ــــــنظم المقارن ــــــس اال ل استشــــــارة مجل

ـــــــة،  ـــــــع النصـــــــوص التشـــــــریعیة بمفهومهـــــــا الواســـــــع، أي مشـــــــاریع النصـــــــوص القانونی ـــــــة لتشـــــــمل جمی الدول

  الأوامر الرئاسیة، المراسیم والقرارات التنظیمیة؛ انین، اقتراحات القو 

إن اقتصــــــار المؤســــــس الدســــــتوري الجزائــــــري فــــــي مجــــــال استشــــــارة مجلــــــس الدولــــــة علــــــى النصــــــوص  -2

بـــــا للـــــدور الدســـــتوري الهـــــام الـــــذي مـــــن أجلـــــه تـــــم یِ غْ القانونیـــــة والأوامـــــر التشـــــریعیة فقـــــط دون ســـــواها یعـــــد تَ 

ــــدول الآ ــــي ال ــــة ف ــــس الدول ــــة إنشــــاء مجل ــــي حمای ــــل ف ــــة والقضــــائیة، والمتمث ــــة القانونی خــــذة بنظــــام الازدواجی

ــــــة القــــــانون، حیــــــث أن  المشــــــروعیة والحقــــــوق والحریــــــات الفردیــــــة والجماعیــــــة المنبثقــــــة مــــــن مقومــــــات دول

توســـــــیع اختصاصـــــــاته الاستشـــــــاریة یهـــــــدف بالدرجـــــــة الأولـــــــى إلـــــــى المحافظـــــــة علـــــــى الأمـــــــن القــــــــانوني 

  والقضائي؛

ـــــــانوني خـــــــا -3 ـــــــص ق ـــــــى انعـــــــدام ن ـــــــنص عل ـــــــم ال ـــــــة، حیـــــــث ت ـــــــس الدول ص بالوظیفـــــــة الاستشـــــــاریة لمجل

ـــــانون عضـــــوي ومرســـــوم  ـــــین ق ـــــة وكیفیاتهـــــا فـــــي قـــــوانین متفرقـــــة، تتنـــــوع مـــــا ب ـــــس الدول اختصاصـــــات مجل

ــــــة،  ــــــس الدول ــــــى النظــــــام الــــــداخلي لمجل ــــــة تنظــــــیم اختصاصــــــاته الاستشــــــاریة إل تنفیــــــذي، بــــــل وحتــــــى إحال

  الاستشاریة،  هلاختصاصاتوهذا في الحقیقة ینقص من القیمة الدستوریة ل

ــــري بالطــــابع الســــري، وهــــذا خــــلاف مــــا هــــو معمــــول  -4 ــــس الدولــــة الجزائ اتســــام الآراء الاستشــــاریة لمجل

بــــه فــــي فرنســــا، وهــــذا مــــن شــــأنه التــــأثیر علــــى نوعیــــة الاستشــــارة المقدمــــة مــــن قبــــل مجلــــس الدولــــة، إلــــى 

المستشــــیرة أم لا، فضــــلا عــــن  جانــــب عــــدم معرفــــة مــــا إذا تــــم الأخــــذ بــــالرأي الاستشــــاري مــــن قبــــل الجهــــة

حرمــــان رجـــــال القــــانون والمتخصصـــــین مــــن الإطـــــلاع علــــى الـــــرأي الاستشــــاري بغیـــــة تقیمــــه وإثـــــراءه فـــــي 

  ؛    كادیمیةوالأبحوثهم العلمیة 

توصـــــــلنا إلـــــــى أن الاختصاصـــــــات الاستشـــــــاریة لمجلـــــــس الدولـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر تفتقـــــــر إلـــــــى الكفـــــــاءة  -4

  :المقارنة خاصة فرنسا وذلك للأسباب التالیةوالفعالیة مقارنة بنظرائه في الدول 

ـــــى اســـــتقلالیة الســـــلطة القضـــــائیة والقضـــــاة ككـــــل  )1 ـــــذهب إل رغـــــم أن الـــــنص الدســـــتوري ی

ــــــة، إلا أن هــــــذه الاســــــتقلالیة صــــــوریة خاصــــــة فــــــي  ــــــس الدول ــــــنهم رئــــــیس مجل ومــــــن بی

جانبهـــــا العضـــــوي، حیـــــث أن كـــــل مـــــن رئـــــیس مجلـــــس الدولـــــة وهیئـــــة محافظـــــة الدولـــــة 

مــــن خــــلال مــــا ســــبق ذكــــره وتحلیلــــه ســــواء مــــن  اة التنفیذیــــة، وهــــذتتبــــع عضــــویا للســــلط



260 

 

ــــدور الاستشــــاري  ــــى ال ــــؤثر طبعــــا عل ــــین أو إنهــــاء المهــــام، وهــــذه التبعیــــة ت خــــلال التعی

وعلــــــى الاستشـــــــارة ككـــــــل، خاصــــــة بالنســـــــبة لـــــــرئیس مجلــــــس الدولـــــــة باعتبـــــــاره رئـــــــیس 

ن اللجنــــة الاستشــــاریة مــــن جهـــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى یتمتـــــع بصــــلاحیات هامــــة كتعیـــــی

 المقرر وأعضاء اللجنة الاستشاریة؛

ـــــین المجـــــال  )2 ـــــث تتنـــــوع مـــــا ب ـــــس الدولـــــة، حی تعـــــدد اختصاصـــــات ومهـــــام أعضـــــاء مجل

ثقــــــل الإداري والقضــــــائي، بالإضــــــافة إلــــــى تكلــــــیفهم بالمجــــــال الاستشــــــاري، وهــــــذا مــــــا یُ 

كـــــاهلهم بمهـــــام عدیـــــدة ومتنوعـــــة تـــــؤثر بالفعـــــل علـــــى دورهـــــم الاستشـــــاري؛ ولعـــــل هـــــذا 

المهـــــام لـــــه علاقـــــة بمـــــا عُهـــــد لمجلـــــس الدولـــــة مـــــن اختصاصـــــات  التنـــــوع والتعـــــدد فـــــي

متعــــددة خاصــــة فــــي المجــــال القضــــائي، حیــــث یعتبــــر كقاضــــي أول وأخــــر درجــــة فــــي 

ــــــة،  ــــــة، وقاضــــــي اســــــتئناف فــــــي أحكــــــام صــــــادرة عــــــن المحــــــاكم الإداری منازعــــــات معین

وكقاضـــــي نقـــــض فـــــي الأحكـــــام النهائیـــــة، إلـــــى جانـــــب وظیفتـــــه المتعلقـــــة بالفصـــــل فـــــي 

، كمـــــا محكمـــــة إداریـــــة ومجلـــــس الدولـــــة أوختصـــــاص بـــــین المحـــــاكم الإداریـــــة تنـــــازع الا

 لا ننسى المهام الإداریة لأعضائه وهي متعددة وكثیرة؛

ــــــة القضــــــائیة والأعضــــــاء  )3 ــــــة بالوظیف ــــــین الأعضــــــاء المكلف انعــــــدام الفصــــــل العضــــــوي ب

وبالتـــــالي  ،المكلفـــــة بالوظیفـــــة الاستشـــــاریة ممـــــا یـــــؤثر ســـــلبا علـــــى مردودیـــــة الاستشـــــارة

 جودة النصوص القانونیة المعروضة على مجلس الدولة؛

ــــــة )4 ــــــس الدول ــــــي للجهــــــاز الاستشــــــاري لمجل ــــــي المجــــــال الهیكل توصــــــلنا إلــــــى أن  ،أمــــــا ف

فــــق فــــي تنظــــیم هــــذا الجهــــاز، علــــى خــــلاف مــــا وصــــلت إلیــــه وَ المشــــرع الجزائــــري لــــم یُ 

مــــــــا التشــــــــریعات المقارنــــــــة، فبعــــــــدما كــــــــان الجهــــــــاز الاستشــــــــاري یتضــــــــمن هیئتــــــــین ه

الجمعیـــــة العامـــــة واللجنـــــة الدائمـــــة، قـــــام المشـــــرع بتوحیـــــدهما فـــــي هیئـــــة واحـــــدة تتكفـــــل 

ــــــة والاســــــ ة معــــــا، فــــــي حــــــین نجــــــد أن المشــــــرع تعجالیبالاستشــــــارة فــــــي الأحــــــوال العادی

الفرنســـــــي وســـــــع مـــــــن الهیئـــــــات المكلفـــــــة بالاستشـــــــارة معتمـــــــدا فـــــــي ذلـــــــك علـــــــى مبـــــــدأ 

رنســــي هــــذا الجهــــاز إلــــى التخصــــص فــــي المجــــال الاستشــــاري، حیــــث قســــم المشــــرع الف

ـــــــة الدائمـــــــة، ونظـــــــام الأقســـــــام  ـــــــة العامـــــــة، اللجن ـــــــات أساســـــــیة هـــــــي الجمعی ـــــــة هیئ ثلاث

ــــة لمبــــدأ التخصــــص فــــي المجــــال  ــــذي یجســــد الصــــورة الحقیقی ــــر ال الإداریــــة، هــــذا الأخی

ولعـــــل اقتصـــــار المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى هیئـــــة واحـــــدة یجـــــد أساســـــه فـــــي  ؛الاستشـــــاري
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أصــــــــلا علــــــــى مشــــــــاریع القــــــــوانین والأوامــــــــر  ةلاستشــــــــارة المقتصــــــــر لالمجــــــــال الضــــــــیق 

التشــــــریعیة فقــــــط، وهــــــذا علــــــى خــــــلاف استشــــــارة مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي التــــــي تمتــــــد 

 . كل النصوص القانونیة والتنظیمیةإلى 

  :وعلیه ومما سبق قوله یمكن اقتراح بعض التوصیات على النحو التالي

  الدولة؛وضع قانون خاص یتعلق بالاختصاصات الاستشاریة لمجلس  -1

ضــــــــرورة توســــــــیع المجــــــــال الاستشــــــــاري لمجلــــــــس الدولــــــــة لیمتــــــــد إلــــــــى كــــــــل النصــــــــوص القانونیـــــــــة  -2

ـــــس  ـــــى جانـــــب توســـــیع الاختصاصـــــات الاستشـــــاریة لمجل ـــــة، إل والتنظیمیـــــة الصـــــادرة عـــــن الســـــلطة التنفیذی

  الدولة لتمتد إلى مشاریع اقتراحات القوانین الصادرة عن أعضاء البرلمان؛ 

ــــــة خاصــــــة أعضــــــاء الجهــــــاز الاستشــــــاري، وهــــــذا لتحقیــــــق تحقیــــــق اســــــتقلالیة أ -3 ــــــس الدول عضــــــاء مجل

  الفعالیة في معالجة النصوص محل الاستشارة؛

ــــین أعضــــاء تحقیــــق  -4 ــــك بالفصــــل ب ــــي تشــــكیلة الجهــــاز الاستشــــاري، وذل التشــــكیلة الفصــــل العضــــوي ف

ســـــــنى الممارســـــــة للـــــــدور الاستشـــــــاري عـــــــن أعضـــــــاء التشـــــــكیلة الممارســـــــة للـــــــدور القضـــــــائي، إذ كیـــــــف یت

ـــــة  ـــــة الاستشـــــاریة ممارســـــة الوظیفـــــة الاستشـــــاریة والمســـــاهمة فـــــي تطـــــویر القاعـــــدة القانونی لأعضـــــاء اللجن

ــــــــرة  ــــــــیهم ممارســــــــة اختصاصــــــــات قضــــــــائیة كثی ــــــــد عُهــــــــد إل وتحســــــــین جــــــــودة النصــــــــوص التشــــــــریعیة، وق

    ومتنوعة؛ 

الإداریـــــة والاقتـــــداء بنمـــــوذج الأقســـــام  ،توزیـــــع الاختصاصـــــات الاستشـــــاریة علـــــى هیئـــــات متخصصـــــة -5

لمجلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي، حیـــــــث یعتبـــــــر نمـــــــوذج یجســـــــد الصـــــــور الحقیقیـــــــة للوظیفـــــــة الاستشـــــــاریة، إذ 

ــــــــي أداء العمــــــــل الاستشــــــــاري ــــــــدأ التخصــــــــص ف ــــــــق مب ــــــــه  وهــــــــذا ،یحق ــــــــي كل ــــــــة ف ــــــــق الفعالی الــــــــدور لتحقی

  الاستشاري لمجلس الدولة؛

آراء مجلـــــس الدولـــــة ضـــــرورة تكـــــریس الطـــــابع الإلزامـــــي لطلـــــب الاستشـــــارة مـــــن جهـــــة، وكـــــذا الأخـــــذ بـــــ -6

ـــــم  ـــــة إذا ل ـــــس الدول ـــــدة دســـــترة الاختصاصـــــات الاستشـــــاریة لمجل الاستشـــــاریة مـــــن جهـــــة أخـــــرى، إذ مـــــا فائ

یــــــتم طلبهــــــا والأخــــــذ بهــــــا مــــــن قبــــــل الجهــــــة المستشــــــیرة، خصوصــــــا إذا علمنــــــا أن الاستشــــــارة نابعــــــة مــــــن 

  هیئة تتمتع بكفاءة عالیة في مجال الإدارة والقانون والقضاء؛ 



262 

 

ــــ -7 ــــة تخصصــــیها إنشــــاء بواب ــــة، وهــــذا بغی ــــس الدول ــــع الالكترونــــي لمجل ــــة تابعــــة للموق ــــة قانونی ة الكترونی

لنشـــــــر الآراء الاستشـــــــاریة مـــــــن أجـــــــل تكـــــــریس الشـــــــفافیة والفعالیـــــــة لـــــــدور الاستشـــــــاري لمجلـــــــس الدولـــــــة، 

  .فضلا عن نشر الثقافة الفكریة القانونیة للمتخصصین والباحثین
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  .1985الكویت، 
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  .، الجزائر2003مجلس الدولة، العدد الرابع، 

مبـدأ حـق الإنسـان فـي محاكمـة عادلـة فـي المنازعـات الإداریـة وتطبیقاتهـا " موسى مصطفى شحادة،  -11

ق، العـدد الثـاني، السـنة ، مجلـة الحقـو "في أحكام مجلس الدولة الفرنسـي والمحكمـة الأوربیـة لحقـوق الإنسـان
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ـــم  ـــة عـــدد 2011جویلیـــة  26، المـــؤرخ فـــي 13-11بالقـــانون العضـــوي رق ـــدة الرســـمیة الجزائری  43، الجری

  .2011أوت  03الصادرة في 



274 

 

، المتضمن القـانون الأساسـي للقضـاء، 2004سبتمبر  06، المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم  -3

  .2004سبتمبر  08، الصادرة بتاریخ 57الجریدة الرسمیة عدد 

، یحــدد تنظــیم المجلــس الشــعبي الــوطني 2016أوت  25، المــؤرخ فــي 10-16القــانون العضــوي رقــم  -4

، الصـادرة 50ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة الرسـمیة عـدد

  .2016أوت  28بتاریخ 

العضــوي رقــم المــتمم للقــانون ، المعــدل و 2018مــارس  04المــؤرخ فــي  02-18القــانون العضــوي رقــم  -5
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، المتضــــمن تنظـــــیم وإصــــلاح القضــــاء الإداري وإنشـــــاء 1953ســــبتمبر  30المرســــوم الصــــادر فـــــي  -15
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  :الأجنبیة النصوص القانونیة
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  .، المتضمن تنظیم المناقصات والمزایدات1973لسنة  09قانون رقم  -2

  :النصوص القانونیة لدولة فرنسا
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des propositions de loi, JORF n°0174 du 30 juillet 2009. 

5- Loi n°2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 

du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires 

et à compléter le code de justice administrative, JORF n°0137 du 16 juin 2009. 

6- Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008, relatif à l’organisation et au 

fonctionnement du Conseil d’Etat, JORF n° 0057 du 07 mars 2008.  

  

  :الأجنبیة الأحكام القضائیة

    .2014لسنة  04حكم المحكمة الدستوریة الأردنیة في القضیة رقم  -1

  .قضائیة دستوریة 12لسنة  105حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في القضیة رقم  -2

لسنة القضائیة  99، القضیة رقم 1950أفریل  18حكم محكمة القضاء الإداري المصري، المؤرخ في  -3

  .الثانیة

لســنة  185القضــیة رقــم ، 1952فبرایــر  26حكــم محكمــة القضــاء الإداري المصــري، الصــادر بتــاریخ  -4

    .السادسةالقضائیة 

ــــة العلیــــا حكــــم المحكمــــة الإ -5 ، الســــنة 50، المبــــدأ رقــــم 1986جــــانفي  06، المــــؤرخ فــــي المصــــریةداری

  .13القضائیة رقم 

  :لمجلس الدولة المصري الآراء الاستشاریة

  .1970-10-31، تاریخ الجلسة 1970لسنة  321قسم التشریع، ملف رقم  -1

  .1999لسنة  27قسم التشریع، ملف رقم  -2

    . 1972-04-22، جلسة بتاریخ 1972لسنة  26قسم التشریع، ملف رقم  -3

    .1972-05-18، جلسة بتاریخ 1972لسنة  61قسم التشریع، ملف رقم  -4

    .1975-05-06، جلسة بتاریخ 1975لسنة  21قسم التشریع، ملف رقم  -5

  .1973-07-08، جلسة بتاریخ 1973لسنة  116قسم التشریع، ملف رقم  -6

  .1975-06-15، جلسة بتاریخ 1975لسنة  181قسم التشریع، ملف رقم  -7

  .1993لسنة  88قسم التشریع، ملف رقم  -8
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  .2001لسنة  38، ملف رقم قسم التشریع - 9

  .1993لسنة  90قسم التشریع، ملف رقم  - 10

، جلسة بتاریخ 16/12/81، ملف رقم 658الجمعیة العمومیة لقسمي التشریع والفتوى، فتوى رقم  - 11

06 -09 -1990.  

  .1964-09-30بتاریخ  838الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع، فتوى رقم  -12

، مجموعــة المبــادئ 1967أفریــل  05مؤرخــة فــي فتــوى الجمعیــة العمومیــة لقســمي الفتــوى والتشــریع،  -13

   .21، السنة 88القانونیة، القاعدة رقم 

  :الوثائق الرسمیة

الشــبكة القانونیــة للنســاء العربیــات، دلیــل الصــیاغة التشــریعیة فــي المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة، مؤسســة  -1

  .2010المستقبل، الأردن، 

دلیـــل الصـــیاغة التشـــریعیة الفلســـطیني الصـــادر عـــن دیـــوان الفتـــوى والتشـــریع ومعهـــد الحقـــوق بجامعـــة  -2

 .2000بیرزیت، الطبعة الأولى، 

3- Conseil d’Etat, Rapport public 2007, jurisprudence et avis de 2006, Etudes 

et documents N°58, la documentation française, paris, 2007. 

  :مواقع الأنترنت

  :، مقال منشور في الموقع التالي"مسؤولیة القاضي بین القانون والتطبیق" أحمد الریس،  -1

http://mohamoonmontada.com/default.aspx?Action=Display&ID=105080&Type

=3. 

، مقـــال "واستشـــاریة لمجلـــس الدولـــة فـــي مشـــروع القـــانون الجدیـــد ةصـــلاحیات قضـــائی" جریـــدة الشـــعب،  -2

  :، منشور في الموقع الالكتروني2017أكتوبر  16منشور بتاریخ 

http://www.echchaab.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/item/77621.html?tmpl

=component&print=1 .    

  :هیثم الفقي، الصیاغة القانونیة، منشور على الموقع -3

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=874. 
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المصادقة على مشروع قانون یعدل القانون العضوي المتعلق بتنظیم وسیر " وكالة الأنباء الجزائریة،  -4

  : مجلس الدولة، مقال منشور في الموقع الالكتروني التالي

50-02-17-06-09-2017-http://www.aps.dz/ar/algerie/47187.  

  : حیدر سعدون المؤمن، مبادئ الصیاغة القانونیة، مقال منشور في الموقع الالكتروني التالي -5

 http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1542%5Csiyagha.pdf. 

، جریدة الیوم "ماذا لو صدرت القوانین والتشریعات دون عرضها على مجلس الدولة؟" محمد أسعد،  -6

، 2017جویلیة  17السابع المصریة، الشركة المصریة للصحافة والنشر والإعلان، العدد الصادر بتاریخ 

  :منشور في الموقع الالكتروني التالي

https://www.youm7.com/story/2017/7/14/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A

7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84

%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7%D

9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8

%AF%D9%88%D9%86%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7%D8%

B9%D9%84%D9%89%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%85

%D8%AC%D9%84%D8%B3/3323998. 

اســة الــرأي الاستشــاري وأثــره فــي مشــروعیة القــرار الإداري، در " علــي أحمــد حســن، ذكــرى عبــاس علــي،  -7

  : ، مقال منشور في الموقع الالكتروني التالي"مقارنة

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=85979 .  

  : قانون القضاء الإداري الفرنسي المنشور في الموقع -8

http://codes.droit.org/CodV3/justice_administrative.pdf. 

في قضیة الشركة العقاریة، منشور في  1978جوان  09حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ  -9

  :الموقع التالي

 https://www.doctrine.fr/d/CE/1978/CEW:FR:CEASS:1978:02403.19780609 
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publie sur le site : 

 https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/le-role-consultatif-du-

conseil-d-etat.

https://www.decitre.fr/auteur/179324/Jacques+Viguier
https://www.decitre.fr/editeur/Dalloz+Sirey
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  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

المعروضة على اللجنة جدول یبین عدد مشروعات القوانین المستعجلة   01

  .لمجلس الدولة الفرنسي الدائمة

78  

  81  جدول یبین نشاط قسم الداخلیة بمجلس الدولة الفرنسي  02

  83  جدول یبین نشاط قسم المالیة بمجلس الدولة الفرنسي  03

  84  جدول یبین نشاط القسم الاجتماعي بمجلس الدولة الفرنسي  04

  86  العمومیة بمجلس الدولة الفرنسيجدول یبین نشاط قسم الأشغال   05

  89  جدول یبین نشاط قسم الإدارة بمجلس الدولة الفرنسي  06

07  
  جدول یبین النشاط الاستشاري لمجلس الدولة الفرنسي

90  

 فهرس الجداول

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation /consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_020130
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation /consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_020130
https://www.conseil-etat.fr/le-conseil-d-etat/histoire-patrimoine
http://marseille.tribunaladministratif.fr/Conseil-d-Etat/Missions/Conseiller/La-section-du-rapport-et-des-etudes
http://marseille.tribunaladministratif.fr/Conseil-d-Etat/Missions/Conseiller/La-section-du-rapport-et-des-etudes
http://www.univ-paris1/
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?library=ECHR&id=00210107&filename=CEDH.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?library=ECHR&id=00210107&filename=CEDH.pdf
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/le-role-consultatif-du-conseil-d-etat
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/le-role-consultatif-du-conseil-d-etat
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  الصفحة  العناوین

إلى 01  مقدمة عامة

08  

  09  الإطار النظري للاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر : الباب الأول

  11  المدلول العام لاستشارة مجلس الدولة: الفصل الأول

  12  ماهیة الاستشارة: المبحث الأول

  12  الاستشارة مفهوم: المطلب الأول

  12  تعریف الاستشارة: الفرع الأول

  12  التعریف اللغوي للاستشارة: أولا

  13  مفهوم الاستشارة ومشروعیتها في الإسلام: ثانیا

  14  التعریف الاصطلاحي للاستشارة: ثالثا

  16  عن بعض المفاهیم المشابهةتمییز الاستشارة : الفرع الثاني

  16  القضائي الاجتهادعـــــن  الاستشارةتمییـز  - أولا

  17  تمییز الاستشارة عن العمل التنفیذي: ثانیا

  17  تمییز الاستشارة عن العمل القضائي: ثالثا

  17  تمییز الاستشارة عن الخبرة

  18  أهمیة الاستشارة وضروراتها: الفرع الثالث

  20  وأهدافه الاستشاري الاختصاصعناصر : رابعالفرع ال

  20  عناصر الاختصاص الاستشاري: أولا

  22  عناصر العمل الاستشاري: ثانیا

  23  أهداف العمل الاستشاري: ثالثا

رســـــهـــفالـ  
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  25  لاستشارةأنواع ا: المطلب الثاني

  25  الاستشارة الاختیاریة: الفرع الأول

  25  تعریف الاستشارة الاختیاریة: أولا

  27  أثار الاستشارة الاختیاریة :ثانیا

  28  الاستشارة الإجباریة: الفرع الثاني

  28  تعرف الاستشارة الإجباریة: أولا

  29  أثار الاستشارة الإجباریة: ثانیا

  30  المطابقةالاستشارة : الفرع الثالث

  30  تعریف الاستشارة المطابقة: أولا

  31  أثار الاستشارة المطابقة: ثانیا

  33  الطبیعة القانونیة للرأي الاستشاري: المطلب الثالث

  33  الرأي الاستشاري تصرف قانوني من جانب واحد: الفرع الأول

  34  الرأي الاستشاري إجراء إداري في النظام الداخلي: الفرع الثاني

  35  الرأي الاستشاري ذو طبیعة قضائیة: الفرع الثالث

  36  بین الهیئة المُستشیرة والهیئة الاستشاریةطبیعة العلاقة : رابعالمطلب ال

  36  العلاقة بین الهیئتین الاستشاریة والمستشیرة تقوم على الخلاف والصراع: الفرع الأول

  37  العلاقة بین الهیئتین الاستشاریة والمستشیرة لا تخضع لسلطة الرئاسیة: الفرع الثاني

  37  الاستشاریة والمستشیرة لیست من قبیل الوصایة الإداریة هیئتینالعلاقة بین ال: الفرع الثالث

  39  العلاقة بین الهیئتین الاستشاریة تقوم على التعاون والمشاركة: الفرع الرابع

  39  المكانة الدستوریة للاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة: المبحث الثاني

  40  أسس ومبررات وجود مجلس الدولة: المطلب الأول

  40  نشأة مجلس الدولة الجزائري: الفرع الأول
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  40  1996مرحلة ما قبل التعدیل الدستوري لسنة : أولا

  43  1996مرحلة ما بعد التعدیل الدستوري لسنة : ثانیا

  44  مزایا ومبررات وجود مجلس الدولة: الفرع الثاني

  44  مبررات إنشاء مجلس الدولة في الجزائر: أولا

 46  إنشاء مجلس الدولةمزایا : ثانیا

  47  مجلس الدولة في الجزائر وفي بعض الأنظمة المقارنةالدستوریة لمكانة ال: المطلب الثاني

  47  مكانة مجلس الدولة في النظم المقارنة: الفرع الأول

  48  مجلس الدولة في فرنسا: أولا

  48  مجلس الدولة في مصر: ثانیا

  49  مجلس الدولة في تونس: ثالثا

  49  مكانة مجلس الدولة في الجزائر: الفرع الثاني

  51  الاختصاصات الاستشاریة وعلاقة مجلس الدولة بالهیئات الدستوریة :لثالمطلب الثا

  51  شریعیةعلاقة مجلس الدولة بالسلطة الت: الفرع الأول

  52  في فرنسا: أولا

  53  في الجزائر: ثانیا

  54  التنفیذیة بالسلطةعلاقة مجلس الدولة : ثانيالفرع ال

  54  علاقة مجلس الدولة برئیس الجمهوریة: أولا

  55  علاقة مجلس الدولة بالحكومة: ثانیا

  56  علاقة مجلس الدولة بالمجلس الدستوري: الفرع الثالث

  56  علاقة مجلس الدولة بالمجلس الدستوري علاقة تكاملیة: أولا

  57  الدستوري علاقة تنافسیةعلاقة مجلس الدولة بالمجلس : ثانیا

  58  مجلس الدولة الجزائري هیئة قضائیة مع اختصاصات استشاریة: رابعالمطلب ال
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  58  مجلس الدولة هیئة قضائیة: الفرع الأول

  59  تعدد الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة: أولا

  64  الاستشاریةأثر تعدد الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة على وظیفته : ثانیا

  65  الإطار القانوني للاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة :الفرع الثاني

  65  الإطار الدستوري: أولا

  66  الإطار التشریعي: ثانیا

 66  الإطار التنظیمي: ثالثا

 67  النظام الداخلي لمجلس الدولة: رابعا

  67  الدولة في العملیة التشریعیةأهمیة الاختصاصات الاستشاریة لمجلس : الفرع الثالث

  69  تنظیم مجلس الدولة في اختصاصاته الاستشاریة: الفصل الثاني

 70  تنظیم مجلس الدولة كجهاز استشاري في الأنظمة القانونیة المقارنة: المبحث الأول

  70  تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة في بعض الأنظمة العربیة والأوربیة: المطلب الأول

  70  تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة في بعض الدول العربیة: الفرع الأول

  71  تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة في مصر وسوریا: أولا

  72  تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة في تونس: ثانیا

  72  تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة في لبنان والعراق:ثالثا

  73  تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة في بعض الدول الأوربیة: الفرع الثاني

  73  تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة البلجیكي: أولا

  74  تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة الإیطالي: ثانیا

  74  الفرنسيتنظیم مجلس الدولة كجهاز الاستشاري في النظام القانوني : المطلب الثاني

  75  الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة الفرنسي: الفرع الأول
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  75  الاختصاص الاستشاري في المیدان التشریعي: أولا

  76  الاختصاص الاستشاري في المیدان الإداري: ثانیا

  76  تنظیم مجلس الدولة في اختصاصاته الاستشاریة: الفرع الثاني

  76  الجمعیة العامة: أولا

  78  اللجنة الدائمة لمجلس الدولة الفرنسي: ثانیا

  79  الأقسام الإداریة لمجلس الدولة الفرنسي: ثالثا

  90  في اختصاصاته الاستشاریة الجزائري تنظیم مجلس الدولة: الثانيالمبحث 

  91  في اختصاصاته الاستشاریة التنظیم البشري لمجلس الدولة: المطلب الأول

  91  القانونیة لأعضاء مجلس الدولة الطبیعة: الفرع الأول

  92  اختیار أعضاء مجلس الدولة: أولا

  96  الضمانات التي یتمتع بها أعضاء مجلس الدولة: ثانیا

  101  الرفع من الكفاءة المهنیة لقضاة مجلس الدولة: ثالثا

  101  أعضاء الهیئة الاستشاریة لمجلس الدولة: الفرع الثاني

  102  ومركزه القانوني في الجزائررئیس مجلس الدولة : أولا

  106  محافظ الدولة ومركزه القانوني في الجزائر: ثانیا

  112  رؤساء الغرف: ثالثا

  113  مستشاري مجلس الدولة: رابعا

انعدام الفصل العضوي في تشكیلة مجلس الدولة لممارسة الاختصاصات : الفرع الثالث

  الاستشاریة

115  

  116  وأثرها في نجاعة الوظیفة الاستشاریةلمجلس الدولة تشكیلة الهیئة الاستشاریة : رابعالفرع ال
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  117  إلزامیة حضور أعضاء الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة: أولا

  119  حضور شخص أجنبي في تشكیلة الجهاز الاستشاري: ثانیا

  121  شاریةالتنظیم الهیكلي لمجلس الدولة في اختصاصاته الاست: المطلب الثاني

  121  01- 98تنظیم الهیئة الاستشاریة في ظل القانون العضوي رقم : الفرع الأول

  121  الجمعیة العامة: أولا

  122  اللجنة الدائمة: ثانیا

  123  02- 18تنظیم الهیئة الاستشاریة في ظل القانون العضوي رقم : الفرع الثاني

  124  الدولة سعمل مجلالهیئات الأخرى المساعدة لسیر : الفرع الثالث.

  124  مكتب مجلس الدولة: أولا

  125  كتابة ضبط مجلس الدولة: ثانیا

  127  الأمانة العامة للمجلس: ثالثا

  130  الإطار العملي للاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائر: الباب الثاني

  132  إصلاح المنظومة القانونیةالاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة وأثرها في  :الفصل الأول

دور الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة في إثراء الصیاغة التشریعیة : المبحث الأول

  وتحسین جودتها

133  

  133  ماهیة الصیاغة التشریعیة: المطلب الأول

  134  تعریف الصیاغة التشریعیة وأهمیتها: الفرع الأول

  134  تعریف الصیاغة التشریعیة: أولا

  135  أهمیة الصیاغة التشریعیة: ثانیا

  136  أنواع الصیاغة التشریعیة: الفرع الثاني
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  136  الصیاغة الجامدة: أولا

  137  الصیاغة المرنة: ثانیا

  138  عناصر الصیاغة التشریعیة: الفرع الثالث

  138  )الفاعل القانوني( المخاطب بالقاعدة القانونیة : أولا

  139  الفعل القانوني: ثانیا

  140  وصف الحالة: ثالثا

  140  متطلبات الصیاغة التشریعیة الجیدة: المطلب الثاني

  141  المذكرات المرفقة مع التشریع :الفرع الأول

  141  المذكرة الإیضاحیة: أولا

  142  المذكرة التفسیریة: ثانیا

  143  معاییر الصیاغة الجیدة: الفرع الثاني

  144  الدستوریة المقررة لإصدار التشریعمراقبة المراحل : أولا

  144  مراعاة المبادئ الدستوریة: ثانیا

  144  الالتزام بمبدأ الهرم القانوني: ثالثا

  145  تعزیز وحمایة الحقوق والحریات العامة: رابعا

  145  الحرص على الدقة في اللغة والوضوح والانسجام التشریعي: خامسا

  146  خالیة من العیوب والأخطاءضمان قواعد قانونیة : سادسا

  149  تطبیقات قسم التشریع لمجلس الدولة المصري في مجال الصیاغة التشریعیة: المطلب الثالث

  149  ضوابط اختصاص قسم التشریع بمراجعة الصیاغة: الفرع الأول

  150  أن یكون المشروع ذو صفة تشریعیة: أولا
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  152  للمشروع من قبل الجهة طالبة الاستشارةاستنفاذ مراحل الإعداد والدراسة : ثانیا

  152  أن توجه طلبات مراجعة التشریعات من الوزیر المختص: ثالثا

  152  ضرورة عرض التعدیلات على القسم قبل إقرارها في الصیاغة النهائیة: رابعا

  153  ضرورة إفادته بمذكرات إیضاحیة ومبررات المشروع: خامسا

  153  في مراجعة المشروعاختصاصات القسم : سادسا

  154  ملاحظات قسم التشریع في إثراء الصیاغة التشریعیة: الفرع الثاني

  154  إسناد تنظیم أوضاع الضریبة على اللائحة التنفیذیة غیر جائز دستوریا: أولا

  154  مراعاة مبدأ المشروعیة: ثانیا

  155  الأحكام الواردة بهضرورة وضع عنوان المشروع من العموم بحیث یشمل جمیع : ثالثا

  155  ضرورة استخدام الكلمة أو العبارة مرة واحدة في نص المادة المستعملة فیها :رابعا

  156  ضبط صیاغة النصوص باختیار ألفاظ أدق في اللغة من تلك الواردة بمشروعات القوانین: خامسا

الجزائري مقارنة ببعض الأنظمة مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة : المبحث الثاني

  :القانونیة

156  

  157  مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة في الأنظمة القانونیة المقارنة: المطلب الأول

  157  مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة الفرنسي: الفرع الأول

  158  مشاریع القانون: أولا

  158  اقتراحات القوانین - ثانیا

  159  مشاریع الأوامر: ثالثا

  160  مشاریع المراسیم - رابعا

  161  طلبات الرأي-خامسا
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  161  مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة المصري: الفرع الثاني

  161  مجال الاستشاري لقسم الفتوى - أولا

  162  المجال الاستشاري لقسم التشریع:ثانیا

  162  الاستشاریة لمجلس الدولة التونسيمجال الاختصاصات : الفرع الثالث

  163  مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة العراقي: الفرع الرابع

  164  مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة السنغالي: الفرع الخامس

  164  مجال الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائري: المطلب الثاني

  165  2016مجال الاختصاصات الاستشاریة قبل التعدیل الدستوري لسنة  :الفرع الأول

  165  01- 98توسیع نطاق الدور الاستشاري لمجلس الدولة في مشروع القانون العضوي رقم : أولا

  166  تضیق المجلس الدستوري نطاق الدور الاستشاري لمجلس الدولة: ثانیا

  168  2016في ظل التعدیل الدستوري لسنة مجال اختصاصات مجلس الدولة : الفرع الثاني

  168  المجالات الخاضعة لاستشارة مجلس الدولة: أولا

  171  المجالات غیر الخاضعة لاستشارة مجلس الدولة: ثانیا

  175  الطبیعة القانونیة لأراء مجلس الدولة الاستشاریة: المبحث الثالث

  175  الدولة الفرنسيالطبیعة القانوني لاستشارة مجلس : المطلب الأول

  176  الاستشارة الإلزامیة: الفرع الأول

  177  ختیاریةالاستشارة الإ: الفرع الأول

  178  مدى مشروعیة القوانین والقرارات التي لم تعرض على مجلس الدولة الفرنسي: الفرع الثالث

  179  الطبیعة القانونیة لاستشارة مجلس الدولة المصري :المطلب الثاني

  180  موقف الفقه المصري: الأولالفرع 
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  182  موقف القضاء المصري: الفرع الثاني

  185  موقف الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة: الفرع الثالث

  186  مجلس الدولةب على قسم التشریعمدى مشروعیة القوانین والقرارات التي لم تعرض : رابعالفرع ال

  186  الطبیعة القانونیة لاستشارة مجلس الدولة الجزائري: لثالمطلب الثا

  187  الطبیعة القانونیة لطلب الاستشارة: الفرع الأول

  187  الاستشارة الإلزامیة: أولا

  189  الاستشارة الاختیاریة: ثانیا

  190  الطبیعة القانونیة  للأخذ بالرأي الاستشاري: الفرع الثاني

إجراءات الاستشارة والتأثیر المتبادل بین الوظیفة الاستشاریة : الفصل الثاني

  والقضائیة لمجلس الدولة 

192  

  193  مراحل ممارسة الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة: المبحث الأول

  194  المرحلة التحضیریة للمشروع: المطلب الأول

  194  تهیئة المشروع: الفرع الأول

  194  الإخطار: أولا

  196  تسجیل الإخطار وإیداع النص :ثانیا

  199  تعیین المقرر: الفرع الثاني

  201  وإبداء الرأي مرحلة فحص المشروع: المطلب الثاني

  201  الإجراءات المتبعة قبل التعدیل: الفرع الأول
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  201  الإجراءات المتبعة أمام الجمعیة العامة: أولا

  203  الإجراءات المتبعة أمام اللجنة الدائمة: ثانیا

  204  الإجراءات المتبعة بعد التعدیل: الفرع الثاني

  205  الإجراءات العادیة: أولا

  207  الإجراءات في حالة الاستعجال: ثانیا

  208  شكل رأي مجلس الدولة وإشهاره: المطلب الثالث

  209  مواعید إصدار الرأي: الفرع الأول

  209  مواعید الاستشارة العادیة: أولا

  209  مواعید الاستشارة في حالة الاستعجال: ثانیا

  210  شكل رأي مجلس الدولة: نيالفرع الثا

  211  إشهار رأي مجلس الدولة: لثالفرع الثا

  211  إشهار آراء مجلس الدولة في الجزائر: أولا

  212  إشهار آراء مجلس الدولة الفرنسي: ثانیا

  214  الاستشاریة في إثراء النصوص القانونیةمضمون اختصاصات مجلس الدولة : المبحث الثاني

  214  رقابة مجلس الدولة على نوعیة مشروع النص: المطلب الأول

  215  الرقابة الشكلیة: الفرع الأول

  216  )تقدیر الملائمة ودراسة أثر مشروع النص(  الرقابة على الصفات الموضوعیة: الفرع الثاني
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  217  حول مدى توافق النص مع القانونرقابة مجلس الدولة : المطلب الثاني

  217  رقابة مدى مراعاة القواعد الإجرائیة: الفرع الأول

  220  مدى مراعاة قواعد الاختصاص: الفرع الثاني

  221  مراقبة مدى مراعاة تدرج القواعد القانونیة: الفرع الثالث

  222  مراعاة القواعد ذات القیمة الدستوریة: أولا

  224  مراعاة القانون الدولي والمعاهداتمدى : ثانیا

  225  مدى مراعاة مبدأ المشروعیة:  ثالثا

 225  التأثیر المتبادل بین الاختصاصات الاستشاریة والوظیفة القضائیة لمجلس الدولة:المبحث الثالث

  226  القضائیة على الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة وظیفةأثر ال: المطلب الأول

  226  تمتع الاختصاصات الاستشاریة بحمایة القضاء الإداري: الأولالفرع 

  227  تمتع الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة الفرنسي بحمایة قضائیة خاصة: أولا

  232  تمتع الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة المصري بحمایة قضائیة عادیة: ثانیا

  234  استشاریة بمسلكه كهیئة قضائیةتأثر مجلس الدولة كهیئة : الفرع الثاني

  234  صیاغة الآراء الاستشاریة على نمط صیاغة الأحكام القضائیة: أولا

  237  تبني الحلول التي أقرها القضاء الإداري في أحكامه: ثانیا

  238  أثر الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة على وظیفته القضائیة: المطلب الثاني

  238  أهمیة آراء مجلس الدولة في وظیفته القضائیة: الفرع الأول
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  239  الاختصاصات الاستشاریة أداة للتواصل بین القضاء الإداري والإدارة: أولا

  241  الوقایة من المنازعات المحتملة: ثانیا

  242  دعم مجلس الدولة كهیئة استشاریة للاستقلال الوظیفي للقضاء الإداري: ثالثا

  245  تأثر القضاء الإداري بمضمون الآراء الاستشاریة لمجلس الدولة: الفرع الثاني

  245  من الناحیة النظریة: أولا

  248  من الناحیة العملیة: ثانیا

  251  الحجیة القضائیة للآراء الاستشاریة أمام القضاء: ثالثا

  252  تضامن مجلس الدولة كهیئة استشاریة مع أحكام القضاء الإداري: الفرع الثالث

  253  التضامن مع أحكام القضاء الإداري في حالة تعارضها مع أحكام القضاء الدستوري: أولا

  254  التضامن مع أحكام القضاء الإداري في حالة تعارضها مع أحكام القضاء العادي: ثانیا

  255  التضامن مع أحكام القضاء الإداري في حالة تعارضها مع آراء استشاریة سابقة: ثالثا

  257  الخاتمة العامة

  263  قائمة المصادر والمراجع

  284  قائمة الجداول

  286  فهرس المحتویات

  

  


	2- Le conseil d’Etat, Histoire de ses sections et de ses services, Publié sur le site:https://www.conseil-etat.fr/le-conseil-d-etat/histoire-patrimoine.                                          



